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الفصلٌ الثامن عشر: الکلامُ فى الأفعالٍ و ما بُستَحَق بها و عليها و سس كا 


مقذمة التحقيق 
بسم الله الرحمن الرحيم 

لقد بذل علماء الامامية على مر العصور جهوداً كبيرة فى سبيل بیان و تعميق 
افکار المذهب الامامي, و الاستدلال لصالحها فى مختلف المجالات و منها علم 
الکلام. فقد قاموا بتألیف المثات من الکتب و الرسائل, مختلفة الحجم و المستوی 
حول مسائل هذا العلم ذي التأثیر بالغ الخطورة. 

و قد بدل الشریف المرتضی جهدا ملحوظا فى هذا المجال. فقد قام بتالیف 
العدید من الکتب و الرسائل الکلامیّة و ترك لنا بذلك تراثا كلامياً ضخماً یستحق 
کل تقدیر. و من ذلك التراث کتابه الذي بين يدينا و هو «الذخيرة فی علم الکلام» 
الذي احتوى على عدد لا يُستهان به من الأبحاث الكلاميّة المهمّةء و التى تعکس 
فكر الشریف المرتضى في الكثير من مباحث علم الکلام. 

و قد قسّمنا هذه المقدمه فی ثلاثة فصول: 

۱ بين يدي الكتاب.‎ .١ 

٢‏ نصوص مفقودة من الكتاب. 

۳ طبعات الكتاب و مخطوطاته و العمل عليه. 


الفصل الأوّل: بين يدي الكتاب 


شرع الشریف المرتضی بتألیف الذخيرة و هو ينوي تالف کتان متوسط 
لحجم فی علم الكلام» يحتوي على جمیع مباحث هذا العلم و أدلته من دون 


4 الذخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 
اختصار شدید. كما فعل بعد ذلك في جمل العلم و العمل. و من دون تفصيل کثیں 
كما فعل فى الملخص الذي كان قد بدأ بتأليفه قبل هذاء و كان ينوي تفصيل 
مباحث علم الكلام فيه. 

فبدا فى الذخيرة ببحث إثبات الصانع بالطريقة المتوسّطة التى اشرنا إليهاء و من 
نم تطرّق إلى بحث الصفات بأقسامھاء حتّی وصل إلى بحث العدل» فقام ببحث 
الأفعال و أنواعهاء و الارادة ثم دخل فى بحث المخلوق فبحث عن مسؤوليّة 
الانسان عن أفعاله المباشرة. 

و فى هذه الفترة الزمنیّة أو قبلها كان قد وصل إلى نفس هذا البحث من كتابه 
الملخص الذي كان يحتوي على نفس أبحاث الذخيرة ولكن بصورة مفصّلة 
و حينها حصل ما لم يكن فی الحسبان, فقد انقطع تأليف كتاب الملخص بصورة 
مفاجثة لعلَةٍ خفيّة بالنسبة لناء لم يفصح عنها الشريف المرتضی, سوى أنه عبر 
عنها فی خاتمة الذخيرة بقوله: «عوائق الزمان التى لا تُملك». و هو كلام عام 
سا اس اکس ترازو النقانة مرها ا ہابت كاتنت 
تحدث بین الحين و الااخر و كان يتحتّم عليه الدخول فيهاء بحكم مكانته 
الاجتماعيّة و السياسيّة. 

و على أيّ حال فعلى الرغم من انقطاع تأليف الملخص. إلا أن الشريف 
المرتضى استمر فى كتابة الذخيرة لكنّه وجد أنّ أبحاث الملخص المفصّلة سوف 
تبقى ناقصة, لذلك قزر سد هذا الفراغ من خلال ما تبقى من أبحاث الذخيرة فغيّر 
نیّته السابقة فى هذا الکتاب, و هى إظهاره بصورة نص کلامی متوسّط الحجم. 
و حوّله إلى نص کلامی مفصّلء يماثل النضّ المفصّل للملخص من حيث حجمه. 
و لا شقضی عته شتا و كرون عکمله لا ات ادخ 


مقدمة التحقيق ۹ 
و قد أشار فى خاتمة الذخيرة إلى أكثر ما ذکرناہ حيث قال: 
و بين أوائل هذا الكتاب [يعني الذخيرة] و أواخره تفاوت ظاهر؛ فان أوَّله 
على غاية الاختصار, و البسط و الشرخ معتّمّدان في أواخره. و العذر فی 
ذلك آنا بدأنا باملائه و ال فیه الاختصار الشدید؛ تعویلاً علی أن 
الاستیفاء و الاستقصاء یکونان في کتاب الملخص, فلمّا وقف تمام إملاء 
الملخص - لعوائق الزمان التي لا تملك - تغیّرت النيّة في کتابنا هذاء 
و زدنا في بسطه و شرحه. و إذا جُمع بين ما خرج من کتاب الملخص. 
و جُعل ما انتهی إليه كأنّه لهذا الکتاب. وُجد بذلك الكلام في جمیع آبواب 
الأضول تر شی 
و يؤيّده ما جاء فى بداية إحدى النسخ المعتمدة فى هذا التحقيق للذخيرة 
و هی النسخة «ص» -ما يشير إلى ذلك. حیث جاء فيها: 
:0055 
الكتاب الموسوم ب: الذخبرة المخالف لما بُني عليه صدژه من الإيجاز 
الاو لیکون تماما للکتاب الملخص, من حیث انتهی الاملاء منه. 
حسبما راه مصیْهما و َسَمَه. 
إذن» لقد كان الذخيرة كتاباً كاملاً مستقلاً يحتوي على جمیم بحوث علم 
الکلام. سوى أنه مقِسّمٌ إلى قسمَيّن: الأول منهما متوسّط الحجم و الثاني مفصّل. 
و ممّا يؤسف له أنه لم يصل إلينا الكتاب كله بل وصل إلينا القسم المفصّل منه. 
و أمًا القسم المتوسّط فهو مفقودٌ و لم تصل إلينا منه إلا شذرات. سوف یاتی 


۱۰ الذخيرة فى علم الکلام /ج ١‏ 
التطرّق إليها خلال هذه المقدمة إن شاء الله تعالی. 

و لاجل سقوط القسم الأول من الذخيرة قد يشك البعض فى كونه كتاباً كاملا 
يحتوي على کل مباحث علم الکلام» ولكن هناك أدلة تدل على أنّه كتابٌ كاملء 
و هى: 

۳ تصريح الشيخ الطوسی - تلميذ المصتّف - بأنّه كتابٌ تام . 

تھا تصریح الشیخ الطوسی ا کا ت جوو تف اول للخو قو ان 
بالخصوص بحاجة إلى شرح '. و هذه إشارة واضحة إلى ما ذكرناه من انقسام 
الكتاب إلى قسمين. 

ثالثاً. إرجاع الشريف المرتضى فی أكثر من موضع من الذخيرة الموجود 
إلى بحوث متقدّمة من بدايات الكتاب المفقودق مثل بحث أنّ القادر لا یقدر إلا 
على الحدوث. و بحث الحسن و القبح» و بحث أن الارادة تتعلق بمرادها علی 
شد ارت" 

كما قال عند البحث عن إرادة العوض عند فعل الضرر: «و قد بيّنا ذلك فی جملة 
الکلام فی باب الارادة من هذا الكتاب»“ و قال عن بحث الحسن و القبح: 
(... و سطا الکلام فی صدر الکلام فی باب العدل من هذا الکتاب» و قال عند 
بحثه عن العلم و الاعتقاد: «و قد با الوجوه التی إذا وقع علیها الاعتقاد کان علماً في 
۱. الفهرست. ص 174. 

Oe. ۲‏ و سوف يأتي ان شاء الله نقل نص عبارته عند الکلام عن الاهتمام 

بالکتاب. 

۳. الذخيرة ج ۱ء ص ۱۰۵ ۱۶۱ ۱۹۱. 


0. المصدر. ج ٠|‏ ص ۱۶۱ و راجع: ج ١‏ ص ۳۵۹ ۷ واج ۰۲. 


مقدمة التحقيق ١١‏ 
باب الكلام فی الصفات و نفی كونه تعالى عالماً بالعلم المحدّث من هذا الكتاب» '. 

فهنا نشاهد إرجاعات إلى عدة بحوث. مثل بحث العلم و الإرادة من باب 
الصفاتء و بدايات باب العدل, و كلها ساقطة من نسخ الذخيرة التی وصلت إليناء 
و هی متعلقة ببداية الکتاب. و تشهد على أن الذخيرة كان محتوياً على کل هذه 
الأبحاث» و لم يكن كتاباً ناقصاً. 

رابعاً. وجود نسخة وصلت إلينا -و هي نسخة الأصل - تحتوي على صفحات 
قليلة من بدايات الذخيرة أي أجزاء من فصل أنه تعالى لا ثاني له و أجزاء من 
فضول الرد علی الم تر المجوس و التصاری. 

و هذم الفصول ساقطة من النسخ الأحری للذخیرة و متعلَفة باب الصفات من 
بداية الذخيرة و هى تشهد على أن الکتاب لم يكن ناقصاً. و سوف يأتي فی 
خلال هذه المقدمة نقل نص هذه الفصول. 

خامساً. نقل الشیخ سدید الدین الحُمٌصی (ت آوائل القرن ۷) نضأ قصیراً من 
الذخيرة و صرح بأنّه منقول من أول الذخيرة'. و هذا النض ساقط أيضاً ممّا وصل 
إلينا من نسخ الذخيرة 

و بذلك اتضح أن کتاب الذخيرة كتابٌ كلامئ مستقل بحتوي على جميع 
أبحاث علم الکلام سوی أن طبيعة الکتاب منقسمة إلى قسمَيْن یختلفان من 
تيك ال رع وکا ما نتاس اعت کاب فارسا 

القسم الاوّل: بحت کلامی متوسّط الحجم يحتوي على أبحاث إثبات الصانم 
و الصفات. و قسم من أبحاث العدل إلى بحث مسؤوليّة الانسان عن أبحاثه المباشرة. 


”. المنقذ من التقلید ج١‏ ص ۲۷۰. 


۱۲ الذخيرة فى علم الكلام /ج ۱ 

القسم الثانی: بحثٌ کلامیخ مفضل بحتوي على باقی أبحاث العدل. کالتولید. 
و التکلیف. و اللطف و غيرهاء اضافة إلى آبحاث النبوة و الامامت و الوعید. 
را بالمعروف و ای عن اک و بحث ختامي عن أسماء له تعالی. 

و نحن نعلم بالدقة الموضع الذي بدأ منه القسم الثاني المفصّل: و هو 
فصل متعلقٌ بأواخر بحث الفعل المباشر من بحث المخلوق, و هذا الفصل يحمل 
عنوان: «فى إفساد قولهم بالکسب)ء فقد تقدم في عبارة نسخة «ص» المعتمدة فی 
هذا التحقيق التصريح بذلك, حيث جاء فيها: «نبدأ بعون الله و قوته في هذا الجزء 
بذکر أوّل الکلام المبسوط من الكتاب الموسوم بالذخيرة... فصل فى إفساد قولهم 
بالکسب...). 

و هذه العبارة صريحة فی أنّ الموضع المفصّل من الکتاب يبدأ من هذا 
الفصلء و هو يشكل فى الحقیقة بداية القسم الثاني من الذخبرة 

إذن لقد اتضحت حقيقة کتاب الذخيرة للقاری اللبيب من خلال هذا العرض» 
و أنّه كتابٌ کامل مكوّن من قسمَیْن متوسّط و مفصّلء و أن القسم الثاني منه صار 
كو بحاث الملخص الناقصة بحیث ذا اف هذا القسم و أضیف إن کتاب 
الملخص صارت عندنا دورة كلاميّة کاملة و مفصّلة تحتوي على جمیع أبحاث 
علم الکلام بصورة تفصيليّة 

اي یتس ی ان 
يتمكن الشريف المرتضی من أن یقدم للقارئ كتاباً كاملاً فی علم الکلام تکون 
كل اسان عر اه عو هه نو لله عسي هذا النقمن اميل ات هنذا 
القسم من الذخيرة و لم يصل منه إلينا إلا الشیء القلیلء كما سوف يأتي. 

و لذلك صارمن الضروري إضافة القسم الثاني من الذخيرة إلى ما تم تأليفه من 


مقدمة التحقیق ۳ 


الملخص,. و اخراجه بصورة کتاب واحد. و تحت عنوان واحد. مثل عنوان: 
ی تا ھی أو قير کات 
و قد أمر الشریف المرتضی بشيء قريب من هذاء ولکن لم يأمر بتسمية 
الجمیع باسم الملخصء فقد تقذم أنه قال فی خاتمة الذخيرة «و إذا جمع بين ما 
خرج من کتاب الملخص. و بعل ما انتهی إليه كأنّه لهذا الکتاب. جد بذلك 
الکلام فی جمیع آبواب الأصول مستوفی و مستقصی». 
كما تقدم فی عبارة نسخة «ص» التي نقلناها قبل قلیل إشارة إلى ما آمر به 
حيث حاء فيها: 
نبد بعون اللّه و قوّته في هذا الجزء بذكر أول الكلام المبسوط من 
الكتاب الموسوم ب «الذخيرة»» المخالف لما بني عليه صدره من الایجاز 
و الاختصار. لیکون تماماً للکتاب الملخص. من حیث انتهی الاملاء مند. 
0 و 
فالجملة الأخيرة تذل على أن الشریف المرتضی قد رأى ذلك و أمر به. 
ترتیب الکتاب 
لقد كان لما تقدّم من تغیّر نيّة الشريف المرتضى فی طريقة تأليف الذخيرة دور 
فی اختلاف الصيغ التى ظهر بها هذا الکتاب. أو التى يمكن أن يظهر بهاء و يمكن 
بيان تلك الصيغ كما يلى: 
معاً. أي القسم المتوسّط و المفصّل. و يبدو أنّ نسخ الكتاب الأولى كانت بهذا 


۱ الذخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 
اھر هو موافق لطبیعة اا و فعندما ا الشریف المرتضی باملاء القسم 
الأوّل من الکتاب کان هناك تلامذة یقومون باستنساخه. فلما تغيّرت النيّة و بدأ 
باملاء القسم الثانی. استمرّوا فی الاستنساخ, فصارت نسخهم مركبة من القسمین. 

و قد بقیت نسخة واحدة من الذخيرة تنتمی إلى هذا النوع من النسخ, لکن 
سقطت أوراق کثيرة منھاء و هی نسخة الاصل المعتمدة فی هذا التحقیق, و قد بقي 
من هذه النسخة آربعة فصول على الاقل تنتمي إلى القسم الاوّل من الذخيرة 
و سوف انق التعریف بهذه النسخة ٍن شاء له تعالی. 

۲. إلحاق القسم الثاني من الذخيرة بکتاب الملخص: و هذه الطريقة هي التي 
فضّلها الشريف المرتضی, و أمر بها كما تقدم قبل قليل. 

وقد بقيت نسخة واحدة اعتمدت هذا الترتیب» و هى نسخة كتاب الملخص 
الوحيدة فقد قام الناسخ بإلحاق القسم الثاني المفصّل من الذخيرة بالملخص» 
ولكن للأسف لم يقم باستنساخ کل هذا القسم من الذخيرة بل استنسخ عدة 
فصول فقط من بدایته. حيث انقطعت النسخة بصورة مفاجئة. و قد رمز لهذه 
النسخة فى هذا التحقیق بالرمز «ص». 

٣‏ الاكتفاء بنقل القسم الثانى من الذخيرة من دون توضيح: و هذه الطريقة هي 
لمعتمدة فی کٹر نسخ الذخيرة المتبقيةء حيث اکتفی لاع بنقل القسم الثاني 
المفصّلء فتری الکتاب يبدأ فجأةً ببحث التولید. من دون أي مقدمة أو إشارة إلى 
سبب ذلك. و قد يُقیٔع القاری نفسه بالقول بأنّ نسخ الکتاب ساقطة من بدايتها. 

و قد سارت الطبعة السابقة من الذخيرة على خطى هذه النسخ, و بدأت ببحث 
التولید من دون أَيّ توضیح. 

.٤‏ الاکتفاء بنقل القسم الثانی مع بیان کونه تکملة للملخص: و هذه الطريقة هي 


مقدمة التحقيق ٥‏ 
المعتمدة فى هذه الطبعه ففى بدايتها تواجهنا عبارة: «تتمّة الباب الثالث و هو باب 
الكلام في العدل» مع توضيح في الهامش بأن بداية باب العدل قد تقدّمت في 
كتاب الملخصء و أنّ هذه تكملتها. ثم يبدأ الكتاب بالفصل السادس من باب 
العدل, و هو بحث التوليد. 

نلاحظ أنّ الطبعة السابقة و هذه الطبعة تبدآن معأ ببحث التولید ولكن مع 
فارق و هو أنْ تلك الطبعة لم تُعطِ للقارئ أيّ توضيح حول ترتيب أبحاث 
الکتاب بينما جعلت هذه الطبعة 0 اد رت للكت ]وم 
الأبحاث من الذخيرة إِنّما هى تكملة لأبحاث الملخص. 

هذا إضافة إلى ما جاء من توضيح فی مقدمة هذه الطبعة حول طبيعة تأليف 
كتاب الذخيرة الذي تفتقده الطبعة السابقة بالكامل. 

و لأجل توضيح المسألة بصورة أكبر نضع بين يدي القارئ فھرساً إجماليا 
لهم أبواب و فصول کتابی الملخص و الذخيرة مع التأكيد على فصول باب العدل 
الذي تلتقي فيه بحوث الكتابين؛ ليتّضح أن مجموع بحوثهما يشملان كل بحوث 
علم الکلام. و ذلك كما يلى: 

الباب الاوّل: الكلام فى إثبات الصانع. (و يبدأ كتاب الملخص بهذا الباب) 

و ينقسم إلى فصليّن: 

الاو ل: فى الدلالة على حدوث الأجسام. 

الثانی: فی الدلالة على إثبات المُحدِث. 

الباب الثانی: الکلام فى الصفات. 

و ینقسم إلى قسمَيْن رئیسییْن, و كل قسم يحتوي على فصول: 

القسم الأوّل: الصفات الثبو تة الذاتئة. ٠‏ 
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و يحتوي على فصول تعرّضت إلى صفات القدرة و العلم و الحیاة و الا دراك 
(السمع و البصر) و الوجود. و القدم. و أحكام هذه الصفات. 

القسم الثانی: الصفات السلبية. 

و يحتوي على فصول تعرّضت إلى البحث عن نفی الحاجه (الغنی). و نفي 
الجسمیّة و نفی الرژية و نفي الثاني (التوحید)ء و الردٌ على الادیان الم خالفة 
فی الصفات. 

الباب الثالث: الکلام فی العدل. 

و یقسم إلى فصول عديدة: 

الفصل الأوّل: ضروب الأفعال و أقسامها. 

الفصل الثانی: أنه تعالى قادرٌ على القبيح» لکن لا يختاره. 

الفصل الثالث: الکلام فی الإرادة. 

الفصل الرابع: الكلام فى الكلام و أحواله و أحكامه. 

الفصل الخامس: الکلام فی المخلوق (و يبحث فيه عن الفعل المباشر. و في 
هذا الفصل ينقطع إملاء الملخص). 

الفصل السادس: الكلام فى التولید (و من هنا را بدا كنات أذ کی الموعتود ). 

الفصل السابع: الكلام فی الاستطاعة. 

الفصل الثامن: الکلام فی التكليف. 

.. (و تستمرٌ فصول هذا الباب إلى الفصل الثامن عشر و لم نذکرها كلها روما 
للاختصار). 

الباب الرابع: الكلام فی النبوة. 

و ينقسم إلى قسمَيْن رئیسیین, و کل قسم يحتوي على فصول: 


مقدمة التحقیق ۱۷ 

القسم الأوّل: النبوّة العامّة. 

القسم الثانی: النبوّة الخاضة. 

الباب الخامس: الكلام فى الإمامة. 

و ينقسم إلى قسمَيْن رئیسیّیٔن أيضاً. و کل قسم يحتوي على فصول: 

القسم الأوّل: الامامة العامّة. 

القسم الثانی: الامامة الخاصة. 

الباب السادس: الکلام فی الو عید. 

الباب السابع: الكلام فی الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر. 

الباب الثامن: الكلام فی مدا ال ھا 

و يحتوي على مقدمات. ثم ينقسم إلى قسمَيّن رئیسیین: 

القسم الاوّل: ما يستحقّه تعالى من الأسماء الراجعة إلى ذاته. 

القسم الثانی: ما یستحقه تعالى من الاسماء الراجعة إلى أفعاله. 

و ينتهى هذا الباب بفصل ختامی حول أحكام الدعاء. 

بملاحظة هذه الأبواب و الفصول التى احتوى عليها مجموع کتاتی الملخص 
و الذخيرة يتضح للقارئ بدقة مكانة كتاب الذخيرة و ترتيبه» و الأبواب 
و البحوث التي سقطت منه. كما يتضح سبب كونه يبدأ بالفصل السادس من 
أبواب العدل. كما يتّضح له أنّهِ إذا جمعنا بين هذيْن الكتابّيّن فسوف نحصل على 
مجموعة كلاميّة كاملة و مفصّلة تحتوي على كل أبحاث علم الكلام؛ و تمثل آخر 
ما وصل إليه فكرٌ أكبر عالم إمامئ في زمانه. و هذا مر لا نجد له نظیراً في كتاب 
آخر من كتب الإماميّة. ممّا یرجم إلى عصر الشريف المرتضى. و هو يبن مدى 
أهمّيّة إعادة تحقيق و نشر هذين الكتايين معا 
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تعریف ببعض مطالب الکتاب 

لقد اتضح مما تقدم أن الذخيرة يحتوي على حجم کبیر من الابحاث الكلاميّة 
ال ماوت الوا وا ر سر 
و البحوث المهمّة. و نحاول فی هذا المجال أن نقوم بتعريف مختصر لبعض 
الأبحاث التی احتوی علیه الکتاب: 


آما باب العدل 

فقد تقدم أن المتبقی منه يبدأ بفصل التولید. أي بحث مسؤوليّة الانسان عن 
الافعال غير المباشرة فأفعاله تتقسم إلى مباشرة و غير مباشرق و یبحث فیهما 
عادةً عن عدّة بحوث من أهمّها کون الانسان مختاراً فی أفعاله و مسژولا عنها. 
و قد تحذث المصّف فی فصل التولید عن اختیار الانسان لافعاله المتولّدة 
و مسؤوليّته عنها. 

و بعد أن ثبت اختیار الانسان انتقل الکلام إلى البحث عن الاستطاعة و القدرة 
و حکامهاء مثل کونها تتعلق بالفعل على سبیل الحدوث. و تقدّمها على الفعل» و 
البحث عن بقائها و عدمه. و غير ذلك. 

و لمّا تبیّن اختیار الانسان لافعاله و قدرته علیها آمکن الحدیث عن تکلیفه. 
و لذلك تم طرح بحث التکلیف, و الحدیث عن حقيقته و صفات المكلّف 
(بالکسر) و المکلف (بالفتح)» و معرفة حقيقة الانسان المكلف. و تکلیف الکافر 
و انقطاع التکلیف للوصول إلى الثواب فی عالم الاخرة. 

و بذلك تمهّد البحث للحدیث فی فصل مستقل عن إعادة الاموات فی ال خر 
و الکلام عن فناء الجواهر و كيفيّته. 

و بما أن البحث ما زال فى فروع بحث التکلیف و بما أن أحد تکالیف الانسان 


مقدمة التحقیق ۹ 
لمختار المکلّف هو معرفة للد تعالی, لات قام المصّف بطرح بحث المعارف 
و النظر و الأبحاث المتعلقة به مثل معنی العلم و أقسامه. و حقيقة النظر و کونه 
مولّداً للعلم و وجوبه و کونه آوّل الواجبات. 

و من فروع بحث التکلیف البحث عن اللطف الذي يختار عنده المكلّف 
الطاعة و یبتعد عن المعصية حيث تحدث المصئف فی هذا الفصل عن وجوب 
اللطف» و حکم تکلیف من لا لطف. و غير ذلك. 

و یتفرع على بحث اللطف بحت آخر و هو بحث الأصلح» فاللطف یعنی أن 
تفا ها ریسا ےس اف لی الطاعة يو انك عن اس وه 
يعنى أن اللطف یشمل مجال الدین فقط لا الدنیا. و قد ظهرت فی مقابل ذلك 
ات لاله تعالی بفعل بعبده أفضل و أصلح د بالنسبة لیه فی آمور 
دينه و دنياه معا "؛ و لذلك قام المصنّف بطرح بحث الأصلح في فصل مستقل. 

و بعد انتهاء بحث التکلیف و فروعه. تطرّق المصّف إلى بحثِ آخر من بحوث 
العدل, و هو بحث الالام و ما یحسن منها و ما يقبح» و ما شاکل ذلك من آبحاث. 

و یتفرع على بحث الالام بحت العوض الذي یکون بدلاً عن الالام التى تصیب 
الانسان فی حياته. و الوجوه التي یستحق بها العوض, و هل هو دائمٌ أو منقطع. 
و غير ذلك. 

و بعده انتقل الكلام إلى بحوث أخرى مختصرة متعلّقةٍ بالعدل» و هي بحث 
الاخال و الان اف ڑالایغان 


و فی نهاية باب العدل تعرّض المصنف فی فصل إلى بیان ما يُستحقٌ على فعل 
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الأفعال الحسنة و القبيحة من آموں و هی: المدح» و الثواب» و الشکن و الذي 
و العقاب. و العوض. 

و أمَا باب النبوة 

فقد تحدّث المصنّف فی البداية عن أبحاث عامّة تتعلّق بالنبوّة. مثل وجه 
حسن البعثة و وجه دلالة المعجزات. و عصمة الانبیاء عليهم السلام. 

و بعد ذلك ترکز البحث على نبوّة 0 ضلی الله علیه و الم خیش واه 
المصئّف له ببحتین حول الأخبار و النسخ. ثم فصل الکلام حول معجزة القرآن, 
و طرح هناك نظريّة الصرفة و دافع عنها. و فی الحقيقة هذا القسم من الکتاب هو 
تلخیص لکتاب الموضح عن جهة إعجاز القرآن (الصرفة) الذي ألفه الشریف 
المرتضى قبل الذخيرة و آرجم إليه أكثر من مرة فيها. 

ری ها ابر مورد عر اح جات اتی مل فعض آل 
الأخرى غير الفران: 

و أمَا باب الامامة 

فقد تطرق فيه أيضاً إلى بحوث عامّة حول الامامةء مثل وجوب الرئاسة في كل 
زمان, و بعض صفات الامام. 

ثم ركز البحث على إمامة أمير المؤمنين و أولاده عليهم السلام؛ و رد خلافة 
الأخرين. 

و هذا الباب هو اختصار أيضاً لبعض آهم أبحاث كتاب الشافی فی الامامة 
و هو أمرٌ طبیعی؛ فان من یف كتاباً عظيماً كالشافي فسوف تكون كل أبحاثه 
التالیة له و الموافقة له فی الموضوع تلخيصاً له و ناظرةً إليه؛ لكونه قد استوفی أهم 
الأبحاث فى ذلك الكتاب. 


مقدمة التحقيق ۲ 
و أما باب الوعيد 

فقد تطرّق فيه إلى أهم الأبحاث السمعيّة المتعلقة بالمعاد. نحو الشفاعة. 
و أحكام أهل الآخرة» و عذاب القبر. و أحوال الموقف. إضافة إلى بحث حول 
حقيقة الايمان و الكفر و الفسق. 


و أا باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر 

فقد تعرّض فيه إلى بحوث حول وجوب ذلك و شروطه و حول الا کراه 
و أحواله» إضافة إلى بحث متعلّق بدار الاسلام و دار الکفرہ و دار الفسق. 

و الجدير بالذکر أنه يمكن التعرّف من خلال هذا الباب على جوانب من الفكر 
السیاسی للشريف المرتضىء إضافة إلى رسالته حول العمل مع السلطان. و التی 
عکست جا أخری من فكره السیاسی. 

و أمَا باب أسماء الله تعالی 

و هو الاب الاخیر من الکتاب» فقد احتوی غل معلومات کثيرة حول الاسماء 
التي يجوز إطلاقها على الله تعالی. و التی لا يجوز إطلاقهاء فبما أ الشریف 
المرتضی كان لا یمن بتوقیفیّة الاسماء لذلك تحتّم عليه مراجعة الأسماء التي 
بستعملها الناسء و یطلقونها على الله تعالی فى أدعيتهم و کلامهم لیبیّن رأيه 
حول جواز اطلاقها عليه و عدمه. 

و فی ختام هذا الباب تعرّض إلى بحث مختصر حول الدعاء؛ باعتبار أن 
الأسماء التي تمّ بحثها فی هذا الباب كثيراً ما ترد فی خلال الأدعية. 

فهذا استعراض سريعٌ جداً لاهم محتويات الكتاب. و الذي يمكن أن يلقى 
ضوءاً على الأبحاث المطروحة فيه. 


۳۲ الذخيرة فى علم الکلام /ج ١‏ 
اسم الکتاب 

سمّاه ناسخ أقدم نسخة وصلت إلينا من الذخبرة-و هی نسخة الأصل التی فرغ 
من استنساخها سنه 1۷۲ -فی عبارة فراغه من الاستنساخ باسم: (ذخیرۃ العالم 
و بصيرة المتعلم» '. 

و فى الحقيقة هذا الاسم مناسب لطبيعة القسم الأول من الکتاب. فقد تقدّم أن 
نیّة الشریف المرتضی فی بداية الکتاب كانت تقدیم کتاب متوسّط الحجم. أي 
کتاب یکون مُعيناً للعالم و المتعلم معاً. فلا هو مفصّلٌ بحیث لا یناسب مستوی 
المتعلّم المبتدی, و لا هو مختصرٌ قد لا ینفع العالم المدقق كثيراً. و أسماء الکتب 
توضم عادة عند بداية تألیفهاء و لذلك جاء هذا الاسم مناسباً للقسم الأول كما ذ کرنا. 

و لم یمکن بعد تغییر النیّة وتفصیل مطالب الکتاب فى القسم الثاني منه. لم 
يمكن تغيير اسم الکتاب و لذلك اقتصر المفهرسون عادة - کالبُصروي 
و النجاشی ' -و حتّی الشریف المرتضی نفسه ' على تسمیته بالذ خيرة فقط. 

و لعل هذا الأمر ناشئ من ارادة الاختصار كما لعله ناشی من عدم مناسبة 
الاسم الکامل للقسم الثاني الذي لا يناسب المتعلم المبتدئ فی علم الکلام. 

و اکا الشيخ الطوسى فقد سمأه: (الذ خیرۃ فی اون و الظاهر أن قوله: «فی 
لاصول» کلم ی تا اس جزءا من عنوان الكتاب» فهو مثلاً سمّى 
۱. كما سمّى بهذا الاسم فی بداية نسخة أخرى (نسخة ه)؛ لکن جاء فیها: «المعلم» بدل 

«المتعلّم». و لعلّه تصحیف, 


۲ المتبقى من التراث المفقود للشریف المرتضی ص ۳۰۸؛ فهر ست النجاشي» ص ۲۷۰. 
۳ فى المسألة التاسعة من جو انات المسائل الرلشة و المسألة الاولی من جوابات المسائل 


الرسيئة الاولی. راجع: رسائل الشریف المر تضی, ج ۰۱ ص ۱۳۸؛ ج ۲ ص ۳۱۷. 


مقلمة التحقيق ۳ 
کتاب الذريعة للشریف المرتضی باسم ااا ی اصول الفقه»" مع ات 
الكتاب كما سمّاه مصتفه فى مقدمته هو «الذریعة إلى 5 ل الشریعة»» و هذا یعنی 
أن قوله: «في اول الفقه» للتوضيح ليس إلا. 

و سمّاه المحمّق الطهرانی: «الذخيرة في علم الكلام» أ. ولا نعلم دليله على هذه 
التسمیة و لعله شاهَدَ نسخة من الكتاب تحمل هذا الاسم. كما قد يكون اجتهاداً منه. 

و على أيّ حال. فيبدو أن هذا الاسم أنسب من غيره؛ فإنّ اسم «ذخيرة العالم 
و بصيرة المتعلم» مناسبٌ للقسم الأوّل المفقود من الكتاب كما تقدّم. و اسم 
«الذخيرة» فقط هو عنوان مجتزأ و ناقص» و لا يدل على موضوع الكتاب. و اسم 
«الذخيرة فی الأصول» قد يَشتبه بأصول الفقه. خاصّة فی زمننا الذي تنصرف فيه 
کلمة «الأْصول» عند اطلاقها الی موك الفقه لا صول الا ۳ 

و أمّا اسم «الذخيرة فی علم الكلام» فهو سليمٌ من تلك الاشکالات. و لذلك کان 
الأرجح نشر الکتاب بهذا الاسم. كما سمّی بذلك فی طبعته الأولى. 
نسبة الکتاب 

لا شك في نسبة الکتاب إلى الشريف المرتضی, فقد نسبه إليه كل من 
البُصروي و النجاشی و الطوسی كما تقدمء كما آرجع إليه الشریف المرتضی نفسه 
في کتبه و رسائله كما سوف یأتی. أضف إلى ذلك إرجاعه فيه إلى کتبه المعلومة 
نسبتها إليه. مثل الشافی۔ و الغرر (الامالى» و تتزبه الشیاء ‏ و الأثمّة علیهم السلا 


.١10 الفهر ست» ص‎ .١ 

۲ الذريعة. ج ۰٠ء‏ ص .١١‏ 

۴و لعله لهذا صرح البعض بأن الذخيرة يدور موضوعه حول أصول الفقه!! (راجع: رباص 
العلماء. ج 4. ص ۱۳؛ ربحانة الادب, ج 4. ص ۱۸٦‏ ۔ ۱۸۷). 


١ الذخيرة فی علم الکلام / ج‎ ۲٤ 
NECN e Ey 

ادن لا محال للشك فی تسه لاخ الی الشریفت الغرضی. 
تاريخ التأليف 

لا نعلم تاريخ تأليف كتاب الذخيرة على نحو الدقة» ولكن يمكن تخمين 
تاريخ تأليفه على نحو تقريبئ» فقد تقدم أنه قد أرجع فيه إلى بعض كتبه. و تاريخ 
بعضها معروف. و آخر هذه الكتب من الناحية الزمنيّة هما كتابا الغرر (اامالی) - 
الذي فرغ منه سنة ۶۱۳ه" -و المقنع الذي ألّفه للوزير المغربي(ت18ه) ' 
و الذي صار وزیراً فی بغداد بین سنتی ۶۱۶ - ۱۵ء۶ه و هذا یعنی ات تألیف 
الذخيرة كان متأخراً عن تاريخ تألیف هذین الکتابین أو ریما كان متزامناً معهماه 
فيظهر أن تأليفه قد تم فی العقد الثاني من القرن الخامس. 
الاهتمام بالكتاب 

لقد صار كتاب الذخيرة محلا لاهتمام العديد من العلماء من خلال شرحه أو 
النقل منه» أو الارجاع اليهء أو استنساخه. إلى غير ذلك من وجوه الاهتمام. 

و کان ال آبدی اهتماماً عاضا بالکتاب هو الشریف المرتضی نفسه فقد 


5 .0 ور ۱ A‏ و ا 5 3ه 
ارجع إليه فى اکثر من موضع من مؤلفاته. و خاصه رسائله الكثيرة . 


.۱۸۶ 011١ ۰۱۰۷ ۰۷۹ 30 الذخيرة ج ل ص ٤۸٦٦ء الاغ؛ و ج ”3 ص‎ .١ 

۲. أمالي المرتضی. ج ۰۱ ص۱۹. 

۳. معالم العلمای ص ۱۰۵. 

.۸۰ المستفاد من ديل تاریخ بغداه ص‎ . ٤ 

۵. الذریعف ج١‏ ص ٤؛‏ ج ۲ ص ۰:۸۰ ۰۶۸۵ ٥٥٦۵ء‏ ۹٥٦۵ء‏ ۹۹٥؛‏ رسائل الشريف المر تضی ج١ء‏ 


مت 


مقدمة التحقیق ۲۵ 
و بعد ذلك جاء تلمیذه الشیخ أبو الصلاح الحلبی(ت 41۷ه) و قام بشرح 
الذخيرة'. و هو یدل على اهتمام خاصٌ بهذا الكتاب» و ممّا يؤسف له أنّ هذا 
الشرح مفقود. 
و كان بعض تلامذة الشریف المرتضی قد بلغ من شدة اهتمامه بالکتاب أنه قام 
بحفظه. و هو الحسین بن عقبه الضریر(ت 11۱ حيث جاء في ترجمته: 
الكسيق بق 2 آ وع ری الروت ا لسن فا 
على الشریف المرتتضی کتاب الذخيرة و حفظه و له سبع عشرة سنة. 
و كان من أذكياء بني آدم. ورد أنه قال: 10 أحكي مجالس المرتضی و 


ما جرى فيها من اوّل يوم حضرتهاء ثم يسردها مجلسا مجلساء و الناس 
7س 


030 


يتعجبون:. 
كما كان هناك اهتمام باستنساخ الكتاب فى حياة الشريف المرتضی. و ممّن 
اهتم بذلك أبو الحسن البُصروي(ت٤٤٤ھ)‏ تلميذ الشريف المرتضى و صاحب 
فهرس كتبه المشهور. و له فی استنساخه للذخيرة حكاية طريفة ذكرها ابن 
حمدون فى تذکرته» حيث جاء فيها: 
صن الم شی كايا و سماه الذخيرة. فاستعاره البصروي ینسخه, فلا 
آراد الخروج قال له المرتضی: يا آبا الحسن, الذخيرة عندك؟ 
فعاد و قال: يا سيّدناء هذا الکتاب! 


ء٦‎ ۸۱ ص۳۱۷ ج٣ ص‎ . :۹ ۳۹۰ TVA ۳۷۱ FIT ۳٣٣ ,۳۱۱ ص۱۲۸ ۱۳۱ا‎ >< 
oY ۰۲۱ ص‎ »٤ ج‎ ٤ ۷ 

.1۵ معالم العلماء. ص‎ .١ 

7 تاریخ الاسلام ج ۳۰ ص ۳:؛ لسان المیزان ج ۰۲ ص۲۹۹. 


۳۹ الذخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 
فقال له: يا سيّدناء تقول لی بمحضر من السادة الأولاد: الذخيرة عندك؟ ما 
الذي یؤمننی من مطالبتهم بعد أَيّام؟ فتبشم المرتضی '. 

و ممّن آبدی اهتماماً كبيراً بالکتاب هو الشیخ الطوسی(ت ٦٤٢ھ)‏ فقد أرجع 
إليه و نقل منه نصوصاً فى أكثر من کتاب '. كما استفاد منه فی تألیف کتابیه الاقتصاد 
و تمهید الاصول, و حاصة کتابه الاخین فاله یمکن مشاهدة تطابق کبیر بين الکثیر 
من عباراته و عبارات الذخيرة حتی لقد استعین فى هذا التحقیق الجدید للذخيرة 
بتمهید الأصول بصورة كبيرة» حیث تم تعدیل الکثیر من ألفاظ الذخيرة من خلال 

و من مظاهر اهتمام الشيخ الطوسی بالذخيرة محاولته القیام بشرحه. فقد ذ کر 
فى مقدمة تمهید الاصول أنّه ينوي أن یکتب شرحاً ما لشرحه هذا يعنى التمھید, 
المرتضی أو للذخيرة فقد قال فى مقدمة التمهید: 

فائی - ان شاء الله -فیما بعد أستأنف شرحاً مستوفی لهذا الشرم 
أو الذخيرة فان الذخيرة أيضاً محتاجة إلى الشرح. و خاصّة النصف 
الأول منه . 


ولكنّه للأسف لم یوفق لشرح الذخيرة و لو كان وفق لذلك لكان قدم خدمه 


۷۷۱ التذکرۃالحمدویة ج 4 ص۳۷ الرقم‎ .١ 
.۵ الغيبة ص ۱۲؛ عدة الاصول» ج۱ء ص ۸۲؛ تلخیص الشافى, ج ۱۰7۰۱ تمهید الأصول. ص‎ ۲ 
و الموارد التی نقلها عن الذخيرة فى المصدر الاخیر أكثر من ذلك.‎ ۳۷۹ ۲۹۲ ۱۸۰ ۳ 


مقدمة التحقيق ۲۷ 


۶ الامامی اضافةٌ الی خدماته الکثيرة و ۶ الببضاء علی 
هذا التراث و لكان قد حفظ لنا القسم الاوّل المفقود من الذخيرة. 

و إذا بقینا فی القرن الخامس وجدنا ظاهرة غريبة بعض الشی». و هی اهتمام 
بعض الیهود باستنساخ بعض کتب الشریف المرتضی. و منها الذخیرة! فقد 
وصلتنا مخطوطة يرجع تاریخها إلى رجب من سنة ۷۲٦ھ‏ أي إلى أقلّ من أربعة 
عقود من وفاة الشریف المرتضی تم استنساخها فی فسطاط مصر و قام 
باستنساخها كاتبٌ يهوديّ مشهور هو آبو الحسن عالي (علي)" بن سلیمان 
المقدسی. و هو ینتمی إلى فرقة القرائین اليهوديّة المعروفة و قد قام باستنساخ 
عدّة کتب من کتب المعتزلة, و شرح بعضهاء كما قام بشرح سفر التكوين '. 

و قد بقیت هذه المخطوطه قابعة فی خزائن کتب الیهود إلى القرن التاسع عشر 
الميلادي» حيث قام آبراهام فیرکوفیتش (ت ۱۸۷م) بین سنتی ۱۸۱۶ و ۱۸۱۵ م 
برحلة إلى سورية و فلسطین و مصر و آخرج المخطوطة من مکانھاء و هى الآن 
محفوظة فی مکتبة مدينة سان بطرسبورغ الروسيّة. و قد اعتمدت فى هذا 
ان :و ارت هه الاضل' 

و عندما ننتقل إلى بدایه القرن السادس و بالتحدید سنة ٥۵۰ھ‏ یمکننا التعرّف 
على نسخة أخرى للذخيرة استئسخت في الحادي و العشرین من شهر رجب من 
هذه السنةء و قد کتبها محمّد بن على بن هارون بن محمّد المو... (نصف الكلمة 
ساقط من المخطوطة). ولکن و للأسف لقد فقدت هذه النسخة. إلا آه ما زالت 


۱. اسم «عالی» هو طريقة أخرى لتلفظ اسم «علی». 
۲ ماه بت کہ الدورة العشن ون الد ۲ ص ۷۰ 


و راجع تفاصیل أكثر عن هذه المخطوطة فى قسم التعریف بنسخ التحقیق من هذه المقدمة. 


۲۸ الذخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 
بأيدينا النسخة التی استنسخت من عليهاء و قد اعتّمدت فى هذا التحقیق, و رُمز 
لها بالرمز (ھا. 

و قد ظهرت فی هذا القرن و ربّما فی القرن السابق عليه مجموعة جُمعت من 
کلام الشریف المرتضی عرفت باسم «مجموعة فنون من علم الكلام», و قد 
احتوت بالدرحه الأولى على مقاطع متعدّدة من عبارات کتاب الذخيرة. و هی نال 
على وجود اهتمام خاصٌ بهذا الکتاب. 

وال نيراك اب الہ اف لسر فالاصف تاريخ جمعها بالدقة, 
ولكن توجد نسخة منها محفوظة فی مکتبة الروضة الرضويّة المقدّسة في ضمن 
مجموعة تحمل الرقم ۸۲۸۳ نسخت کے ملاس اعتماداً علی نسخة آخری 
استنسخت فی هذا القرن» أي السادس» و بالتحدید فی شهر رجب من سنة 
اس ولا ندري فریما اعتمدت هذه النسخة الا خيرة أیضاً علی آغری کتبت فی 
القرن السابق علیها. 

و قد آبدی علماء الاماميّة فى القرن السادس اهتماماً كبيراً بالذ خیره: 

ففی مصر کان أحد علماء الامامية يؤكٌد على دراسة هذا الکتاب و هذا العالم 
هو الشيخ ریحان الحبشی (ت حدود ۰ ه), حیث جاء فی ترحمته: «کان بالدیار 
المصرية: من فقهاء الامامیّة الکبان [و کان] يكور على النهاية و الذخرة . وجاء 
فى ترجمة آحری له مقتبسة من تاریخ ابن ای طي ما یلی: هو حکی لي ای 
مذاكرة: كان الفقیه ریحان من آضبط الناس. و كان يكرّر على النهابة و المقنعة 


و الد خير 


.۳۵۷ ۳۵۱ رفع كان الحجشان للسیوطی» ص‎ .١ 
. ۶۷ تاریخ الاسلام ج ۳۸ ص‎ 21 


مقَدمة التحقیق ۹ 

و هذا يدل على أنّ کتاب الذخيرة كان قد وصل صداه إلى مصر التى تبعد عن 
بغداد مسافات بعيدة» كما یدل على أنه كان يُعتبر عِدلاً لكتابّى النهابة للشيخ 
قِمّة فى علم الفقه. كما قد يُستظهر من ذلك أنّ تسخ الذخيرةكانت كاملة فى ذلك 
الوقت. و أنه كان یشکل :دورة كلذمتة كاملة حاله حال النهاية و المقنعة ال ا 
یمثلان دورتین فقهیّتیْن کاملتین. 

و فى حلب أرجع السيّد نجیب الدین عبد الرحمن بن على الحسینی (ت ۵۸۲ه) 
إلى الذخیرة فى کان 

و فی إیران أرجع الشيخ قطب الدین محمد ین الحسن المقري النيسابوري 
(ق1) إلى الكتاب أيضاً '. 

ولکن عندما نصل الی الحلة لا نجد -حسب تتبْعنا -ذکرا لکتاب الدخيرة 

و أمّا الشیخ سدید الدین الحُمُصى الذي ألف کتابه المنقذ فی هذه المدينة 
۱ ۱ ۹ 50-0 اس 5 ۳ 8 4 وو 
فعلی الرغم من إرجاعه إلى الذخيرة في اکثر من موضع ء لکن يظهر أنه لم يُرجع 
مباشرة إلى هذا الکتاب. بل نقل منه بواسطة کتاب تمهید الاصول للشیخ الطوسی, 
فإ کل ما نقله من الذخيرة موجود فى التمهيد, و هو لم یُخفِ ذلك بل آرجع إلى 
الکتابیّن معاً فی آن واحد. و سوف یأتی بعد قلیل تفصیل أكثر لهذا الامر. 

نعم لقد آرجع السیّد ابن زهرة الحلبی (ت ۷1۹ه) إلى الذخيرة ۔إضافة إلى 
الملخص دفن مسائله التی و ها إلى العلامة الحلی (ت :۹۹ھ 
.١‏ شرح المقدمة فی الکلم ص٥٥‏ الورقة ١١ا‏ 


٤‏ مسائل اہن زهرة ص ۱1۱۵ و یوجد فى ص ۱۲۷ إرجاع إلى کتاب الذربعه للشریف 


چ 


۳۰ الذخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 

و فی العصور المتأخرة نسبيّاً نجد العلامة المجلسی(ت ۱۱۱۱ه) یوقف فى 
بع اه قش اف ھم اسر قوام عبت 
الذخيرة ب «الكتاب المستطاب». و هذه النسخة معتمدة فى هذا التحقیق, و قد رمز 
لها بالرمز:(م). 

و وصفه السيّد بحر العلوم (ت ۱۲۱۲ه) بأنّه كتابٌ جلیل مشهورا. 

كما اقتنی المحدث النوری(ت ۱۳۲۰ه) نسخة مته '. 

الفصل الثاني: نصوص مفقودة من الكتاب 

مطالب و نصوص ساقطة من القسم الأول و الثاني من الذخيرة 

تقدُم أن کتاب الذخيرة مكوّن من قسمَیْن متوسّط و مفصّلء و قد سقط القسم 
الأول منه. ولكن بقیت منه مطالب و مقاطع مهمّة قد تصل إلى بضع صفحات. كما 
ترك فی هذا التحقيق للذخيرة فصلان من بداية القسم الثاني المفصّل. 

و فی ما يلى نقوم بنقل عين هذه المقاطع و الفصول المتروكة؛ و نتحدث عنها 
کل على حدة, كي لا يبقى شیء من نصوص الذخيرة يمكننا الوصول إليه و لم 
نذكره فى هذه الطبعة: 


أولاً: مطلب مختصر من أوّل الذخيرة 
ذكر الشيخ الطوسي أن الشريف المرتضى تعرّض في بداية الذخيرة إلى شيء 
من بحث النظ حيث قال فى مقدمة اضر 


<> المرتضئ. و لکن يظهر أنه تصحيف من الذخير» لا السؤال كان عن مسألة كلاميّة لا أصوليّة 
و هي مسألة إثبات المعدوم. 
١‏ الفو اند الرجالیف ج ۳ ص ۱۶۱ ۱۶۲. 


مقلمة التحقيق 3 
و اعلم أنه بدأ فی هذا الكتاب [یعنی جُملْ العلم و العمل] بالکلام في 
حدوث الأجسام دون ذكر أُوّل ما يجب على المكلّف من النظر حسب ما 
ذكره في الذخيرة و الملخص. 

نم قال: «و أنا أذكر فصلاً مختصراً [یعنی فصلاً یتعرزض فيه إلى آبحاث. منها 
النظر] فی أوّل الكتاب على ما جرت به العادة» و على ما ذكره فی الذخيرة 

A 

و هذا يعني أن الشريف المرتضى قد تعرّض في بداية الذخيرة إلى بحثِ 
مختصر حول النظر» و قد سقط هذا البحث من نسخ الذخيرة التي وصلت إلين 
لكنّه فصّل البحث عن النظر فى القسم الثاني من الذخيرة أي فی الفصل العاشر 

من أبواب العدل حسب تقسيم هذه الطبعة. 

نم لقد أشار الشیخ الطوسی بعد ذلك إلى بحثِ قصیر جدَاً کان موجوداً في 
الذخيرة فی ضمن ذلك البحث المختصر الذي لم يصلناء فبعد أن أثبت أنّ النظر 
أل الواجبات: ذكر أن الشريف المرتضى قد عبّر عن ذلك فی الذخيرة بما 
مضمونه: رن النظر أَوّلُ فعل مقصود؛ بدل من أَنّه «أوّل الواجبات»؛ و ذلك اور 
من (إرادة النظر) لكونها متقدّمة على النظرء فلو عبّرنا بقولنا: «أوَّل الواجبات» كانت 
إرادة النظر آوّل الواجبات لا النظرء لکن إذا قلنا «أوّل فعل مقصود» لم تدخل إرادة 
النظر؛ لاتها ليست مقصودة بينما النظر مقصود. ثم صرّح أن الشريف المرتضى 

ذكر کثیراً فى درسه بأنّ ذلك غير لازم. و عبارة الشيخ الطوسی كالتالى: 


و قد تحرّز فى الذخبرة من إرادة النظر بقوله: «أوّل فعل مقصود»؛ لا 


۱ سن 


۳۲ الذخيرة فى علم الكلام /ج ۱ 
لاصو ده و ال سرد قاذ بازع لی نک رک خی الله 
في کثیر من تدریسه أنه لا يُحتاج إلى ذلك. و هو الأقوى عندي؛ لأنّ العالم 
بما یفعله إذا فعله لغرض يخصّه و كان مخلّیٌ بينه و بين الارادةء فلابدٌ من 
أذ رکون مريداء فلا اول هذه الخراةة بو الال ما وا وال کی 

و الجدير بالذكر أن الشيخ سديد الدين الحُمّصي ذكر هذه المطالب» و صرّح 
بأنّ الشريف المرتضى قد ذكرها فی «أوّل الذخيرة» و قد أضاف الخمّصى 
عبارات أکثر ممّا ذ کره الشيخ الطوسی. ولكن يبدو أنه أضاف تلك العبارات من 
عنده كشرح» كما خلط بین کلام الشریف المرتضی و الشیخ الطوسي. 

و الذي يبدو أن الحُمٌصی لم يشاهد الذخيرة عند تألیفه لکتاب المنقذ من 
التقلید كما تقدم. و إِنّما نقل ما نقله الشیخ الطوسی فى تمهیده. و فی ما يلى نذکر ما 
ذکره الحُمٌصی لكي يقارن القاری بینه وبين ما تقذم من عبارة الشیخ الطوسي في 
التمهید. قال الحَمّصی: 

و قد تحوز سيّدنا المرتضی علم الهدی - رضي الله عنه عن إرادة النظر 
في أوّل الذخيرة بأن قال: «آوّل فعل مقصود يجب على المکلف الکامل 
العقل». و في هذا تسلیم وجوب إرادة لنظر. 

016 أو جف فود الله رونت یه 
بعني السیّد. كثيراً ما كان يقول في تدريسه: إِنَا لا نحتاج إلى هذا التحوّز؛ 
من حيث ان العالم بما يفعله إذا فعله لغرض يخصّه. و كان مخلَىّ بينه 
و بين الارادة؛ فاته لایڈ من أن یریده, فلا يتناول هذه الارادة التكليف 
و الحال ما وصنفاه, فلا نحتاج إلى التحرّز منه ' 


مقدمة التحقیق ۳۳ 
فیلاحظ هنا أنه قد خلط بين کلام الشریف المرتضی فی درسه وبين کلام 
الشيخ الطوسی بعد ذلك. و بهذا یظهر أن ما نقله قبل ذلك من أوّل الذخيرة أي 
قوله: «أَوّل فعل مقصود يجب على المکلف الکامل العقل» لیس كله من الذخيرة 
بل ما جاء بعد قوله: «أوّل فعل مقصود» هو من إضافات الكُتٌصی. و الله العالم. 
إذن هذا مطلتٌ مختصر منقول من بداية كتاب الذخيرة و قد سقط مما بأ يد ينا منه. 
ثانياً: أربعة فصول من القسم الأول للذخيرة 

تقدم أن هناك نسخة قديمة وصلت إلینا استنسخت سنة ۷۲ء و اعتبرت فی 
هذا التحقيق نسخة الأصل؛ لأهمّيّتها و ضبطها و قدمها. و قد احتفظت هذه النسخة 
بحوالی أربعة فصول من القسم الاوّل للکتاب غیر موجودة في النسخ الأخرى. 
و استوعبت هذه الفصول أربعة أوراق من المخطوطة. و هی الأوراق ۰۱۳۹-۱۳۱ 
و يدور موضوعها حول أربعة بحوث. و هى إثبات التوحید و نفی الثانی و الرد 
على الثنويّة» و المجوس و النصاری. 

و قد آشارت البروفسورة زابینه اشمیتکه إلى وجود هذه الفصول فى مقالِ 
قامت فيه بالتعریف بنسخة الأصل المُشار إليهاء ولكنّها شارت إلى و جود ثلاثة 
فصول فقط. و هى الرد على الثنويّة و المجوس, و النصاری و لم تذکر المقطع 
المذكور قبل ذلك المتعلّق بفصل إثبات التوحید و نفى الثانی. كما نها ذ کرت أن 
هذه الفصول موجودة فی خمسة آوراق. هى: ۵ ۔ ۱۳۹ء مع أن الورقة ۱۳۵ لا 
تعلق لها بهذه البحوث بل هی متعلقة ببحث القدرة و الاستطاعة. و هو موجود في 
القسم الثانی المفصّل من الذخبرة 


۷۶ مجلة معارف, الدورة العشرون العدد ٢ء ص‎ .١ 


۱ الذخيرة فى علم الکلام /ج‎ ۳٤ 

ولم يكن ممكناً أن تُنقل هذه الفصول فی بداية الكتاب؛ لأنّ هذا سوف يؤدّي 
إلى اختلال نظم فصوله. و شرذمة مطالبه. و لذلك فضلنا نقل هذه الفصول فى 
المقدمة فقمنا بقراء‌تها بمشقة كبيرة و صعوبة بالغة» و ذلك لكون الكثير من 
كلها نهاامظموسة كما انها تعاني من تلف أجزاء كبيرة منھاء و خاصّة الورقتان 
۸ء ٩‏ فإِنّ نصفها تالف و لذلك حاولنا ترميم ما سقط منها من خلال الرجوع 
إلى کتابی الملحٌص و تمهيد الأصول. 

ونص هذه الفصول كما يلى: 

۷ الف / [فَصلٌ] 
[في أنه تعالى واحذ لا ثاني له في القذم] 

... و أیضا' فإنَ الطعنَ [فی المثالٍ لا یکو طعناً] في المُمتّل. ولو جَعَلنا مان 
المثالِ ' [و هو أن پُرید آحذهما]*ما لا يُریڈہ الآخرُ أن [أحذهما لو دعاءٌ الداعي 
إلى مَا] لم يَدعٌ الاخر إليه أو دَعاهُ إلى ضِدّہ لَضَحٌ الكلامُ و رال الطعنٌ. بل لو نقتا 
اداه الیالارادة الك انا كه ۰۰۶۶ھ 

و لیس لِأحَدٍ أن يَقول: ألا امتَنعتّم من القولِ [بأنّهما]* لو تمائّعا لضَعْفا أو 
گت آحذهماء [کما امتَنعتّم من] القول" بأنّه تعالی لو فول الطلم لذ ل علی 


۱. لقد استفدنا أكثر ما وضعناه بين معقوفین فى هذه الورقة و الورقة التالية ‏ أي الورقتان ١75‏ 
و ۱۳۷ من بدایات الجر الا سکاب الا سس وس الات یوقت له دنس إلى ذلك 
فی الهامش. 

۲. هکذا تبدو الکلمة. ۳ هکذا قد تقرأ هاتان الکلمتان. 

.٤‏ ما بين المعقوفین آضفناه لمقتضی السیاق. 

۵. ما بین المعقوفین أضفناه لمقتضی السیاق. 

1. فی الاصل: «و القول». 


مقدمة التحقیق ۳۵ 
الجَهل أو الحاجة نفياً و إثباتاً؟ 

و ذلك: أن إثباتَ الموجب و المنع من الموجب نقضٌ ظاهن و الضعف ‏ سببه 
و موجبُه المنٌ» فمحال أن یثبت المنغ و یبقی الضعف. و لیس كذلك ما امتنعنا منه 

في الما الظلم ليس بموجُبٍ عن الجهلى و الاب ۷ ب/ [و لا هُما] 
مُصجّحانِ له [والذي] صح الظلم کون الفاعل 021-7 .ما لامتناع من إطلاقي ' 
الا او ؛ الموجب لقیام ا ول کت تحت" E‏ 
تن سے لأمز.. .لا في سبر أمر و كشفه. و لم تدم فيه دلالهً قاطعة. 

قیل: الصحيحٌ أن مقدوزهما لا يَقَعٌ. و [ذلك لیس لأجل] الضعفی؛ لأنَّ 

الضعف ۷4 پثبت بحیث يَكونُ ارتفاع الفعل سبیّه نقصَانٌ المَقدورِ و تناهیه 
و هاهنا السببٌ في ارتفاع الفعل أن مقدوزهما معاً لا یّتناهی. فکیف حکمتم 
یھھؿس“؛س؛* E‏ 

قیل: لا شُبهة في أنَّ ارتفاع مقدوزیهما في المَوضع الذي قدرناہ لا ید على 
صعفهما كما يدل ارتفاع العقدوزین میا على الضعفي؛ لا المتجاذتين للحجر إذا 
وق لا يَنجذبٌ إلى جهة أحدهماء أتبتناكلٌ واحدٍ معا لصاحبه. و ارتفعَ مُرادُهما 
جَمیعا؛ لناهی مقدوزیهما معاً. و الأمرُ فی القديمَين المُقدّرِ وجودهما بالعکس 
من ذلك؛ /۱۳۷ آلف/ لا ارتفاع مقدوزیهما و إن [لم يُوْدِ] إلى الضعف فهو 


[يُؤدّي] إلى تعذر الفعلِ بغير جهة مَنع " و لا وجه معقول. 

١.كلمة‏ غير واضحه المعالم و لعلها تقرأ بالصورة التالیة: «و القصد» أو «و الفعل». 
۲. هکذا قد تقرأ الکلمة ولكن بصعوبة. 

۳. هكذا تقرأ الکلمتان, و الأخيرة قد تقرأ بصورة: «نقضها». 

.٤‏ هكذا تبدو الكلمة. 

۵ هكذا تبدو الکلمة و يؤيّدها ما جاء فى الملخص. 


۳۹ الذخيرة فى علم الکلام /ج ١‏ 

و ليس لهم أن یقولوا: هاهنا وجه معقول, و هو ' أنَّ مقدوزیهما لا یتناهی, أو 
تساویهما ‏ أو أنَّ مقدور أحدهما ليس بالوجود أولى من مَقدور الآخر. 

و ذلك: أن عدم تناھی المقدور لا یوج تعذّرَ الفعل إذا لم يفعل القادر ما 
در عليه. ألا تری أنَّ أحدّنا لا یمن ' غيرّه [ین التصرّف (] كونه أقدرٌ و إن كان 
أضعف مَنَعَه٭ [بأن] يَفعلَ آکثر مما" یَقَدِرُ عليه ذلك الضعیف؟ [وبَيان ذلك: أنّ 
المَنمَ من ] الفعل لابدٌ من أن یکون بَينّه و بَينّه تنافی» و هو" لا يَتأنّى فى المَقدور إذا 
كان مَعدوماً. و لأنّ کون القادر قادراً مُصجْحْ للفعل» فکیف یَکونُ مَانِعاً منه؟ 

و بمثل ذلك يُعلمٌ أن تساویهما في المقدور لا يُو جب امتناع الفعل. 

أكون مقدور أحيهما لیس بالوجود أولى من الا خره فليس بوجو نع أيضاً؛ 
لن الساهی ۷ ب/ یفعل اد عقاو ت لاه قادث]' و ان كان أحذهما ليبن 
بالوجود أولى من الاخر. 

[و إذا صَحّ] جَوابُنا عن السؤالِ الذي ذکرتاه يُمكنٌ أن يُفِرَدَ دلیل التوحيد. 
فیقال: لو كان [فی] الوجود قدیمانِ لوَجَبَ اشتراکهما فی ججميع الصفات 
یا اا2 ھا تاد على ماھت تک انز 


لو اراد اس تا دعا وال فيرو وجو در کعال یر وو 


.١‏ هکذا قد تقرأ الکلمة و السياق يوافقها. 

؟.كذا فی الأصل. 

۳ . هكذا تبدو الکلمة و يؤيّدها ما جاء ذ فى الملخص. 

.٤‏ هذا هو مقتضی السیاق. تاه کت موش وما في الملخص يؤيّد ما أثبتناه. 
۵ . هكذا تبدو الکلمتان. و همامطابقتان لما جاء ذ فی الملخص. 

کرت ف سرا میوش رز تقرأً: «و ذلك». 

۷ ما بين المعقوفین هو الذي يقتضيه السیاق, فان الکلمة مطموستة. 


مقدمة التحقیق ۳۷ 
عل أحدهما يقتضي أن يكون الآخرٌ ضَعيفاً . و لا [َقدر]' على فعل ‏ مقدور 
لایتناهی, و إذا لم [یمکنه]" فعل [ضِدّ ما فعله]" الاخن فلم يَبِقَ إلا أنّهِ يََدرُ بقدرة'. 
و ان ارتفع الفعلان معاًء و علمنا أنَّ کل واحدٍ منهما ما مَنمَ صاحبه. مثل المتجاذبين مب 
حَجَراً إذا وقف منهما فلم يَنجذِب إلى جهة آحهما؛ لأنَّ مَنع کل واحدٍ منهما 
لصاحبه یقتضی تناهی مقدوزیهما. فلم يَبِقَ الا أنَّ لعل امتنع لغير وَج معقول. 
فان اعترض ببعض ما ذ کرتاه وسَألنا عنه من ال جوه فقد أجَبنا عن ذلك. 
و هذا التفصیل الذي انتهینا الیه يَقنَضى اخراح دلیل التمائع من أن يَكون 
دا ۱ 
۷ الف / [فصل] 
[في الكلام على الثنويّةٍ | 
270 أحذهما في إثبات قدیمّین, و] قد آبطلناه. زو 
الاخر اعتقادهم أنَّ بای قبيحة» والکَلامُ فی أحكام الآلام سیجیء فيما بعذ. 
على أَنّھم أثبتوا" قدَم النور و الظلمة]. وهما جسمان يَعمّهما.... 
[و الذي آذاهم الی] اثبات فاعلین قدیمین [اعتقاهم] أن الخَیر [والشر 


.١‏ هکذا قد تقرأ الکلمة و يؤيّدها ما جاء فى الملخص. 

این اتف اما اقا رانسای التب اض فلمو 

۱ هکذا قد تقرأ الکلمة و قد تقرأ: «غیر».‎ ٣۳ 

.٤‏ ما بين المعقوفین أضفناه لاقتضاء السیاق, و الكلمة فی الأصل مطموسة. 

لام اسر فد اشفا لا ھا ات ات الكلمات من سل موی كليا اوھ ھا 

, ھکذا قد تقرأ الکلمة و هو صريح الملخص. ۱ ۷ إلى هنا انقطع البحث.‎ ٦ 

۸ لقد تلف نصف الورقتين ۱۳۸ و۱۳۹. فقمنا بترمیمھا من خلال مراجعه کتاب تمھید الاصول 
للشیخ الطوسی. ص۹۲- ۹٤‏ ووضعنا ما استفدناه منه بين معقوفین, و ما أضفناه من عندنا 
لاقتضاء السیاق فقد أشرنا إليه فى الهامش. 

۹. فى تمهيد اا ا قد غيّرنا العبارة بما يتناسب مع السياق. 


پ ا ا 
متضادان], و أنه لا يُمكنٌ أن يَفعلھما فاعل واحذ. 

و ليس كما ظنّوه؛ لاد الخیر لا يُضَادٌ الشرّ من حيتٌ كان خيراً و کان ذلك شرل 
بل الخيرٌ من جنس الشرٍ على ما قد تبیٔن في غيرٍ موضع. و لو تضادا كما ظنوا لجاز 
أن يرجعا لعل رات سا کت ارت رھ د ارقا اعد 

و بعذ. فالخيرٌُ نفسّهُ مُتضادٌ /۱۳۸ ب/! [و كذلك الشِيٌُ و لم يمنع تضاد کل 
واحدٍ منهما من أن یرجم إلى فاعل واحدٍ. 

و يَلزْمُهم على قولهم باه النور مطبوعٌ على الخير, و الظلمةً مطبوعةً على الشرٌ 
قبح الأمر و النهي و المدح و الذم؛ لام المطبوع لا یوم و لا يُنهَى. 

Ns‏ 7 ۰" موات یه 
حیّةء و ذلك أکنه قبحاً؛ لا الجَماد والموات لا بَصحٌ أن يُمدحّ و لا أن یم 

و يَلزمُ الجمیع قبح] الاعتذار مین [الذنوب؛ لانّه إن كان مِن فعل] الظلمة فهو' 
حسنٌ ممدوحٌ [و الظلمة ثُحسَلّه] و إن كان من فعل النور وَجَب أن يَكونٌ قبيحا 
[؛ لأنَّ النوز لم يُسىء]... ' فيعتذرُ و ما أشبّة ذلك من المسائل التي لا طول بذكرها. 


لي 


فص 
في الرذِ على المجوس 
الكَلامُ على هؤلاءِ یقرب من الکلام على الثنويّة. وما قينا به من الأدلةِ أن يَكون 
للقديم تعالى ثان بُبطل مذهبهم فی قِدَّمِ الشيطان. و قیامُ الأدلة على حدوث الأجسام 
.١‏ بدل ما بين المعقوفين سقط بمقدار نصف صفحةء و قد أكملناه من تمهيد الأصول. 
5 في الأصل: «وهو). و الأنسب بالسياق ما أثبتناه» و هو كذلك فى تمهيد الأصول. 


۳ تظهر فی الأصل بدل النقاط كلمة «عن»» وما قبلها مطموس. و لعل «عن» هنا هی جزء أخير 


مقلمة التحقیق ۳۹ 

يول علی خدوث الشیطان؛ لاني يُثبتونّه جسماًء و إن أثبتّه بعضهم قديماً. 

و ما مضی فی نفی التشبیه بطل قول.... 

۷ ألف/' [فأمًا من أثبتّه مُحدَثاء فالذي بطل وله أنه لا بَخلو أن یکون 
المُحَدِتٌ له هو الله تعالی, أو يَكونَ حَدَتٌ عن فکره على ما بهذون به] أو لا 
کون [له مُحدِثٌ. 

و کوئه مُحدَثاً لا مُحَدِتٌ له بَاطل بما أفسدئاه فيما] مَضى فى هذا [الکتاب]' 
ین أن کل مُحدّث لاد له ِن مُحدِث. 

و إن کان مُحیِلّه هو الله تعالی - و هو أصل کل شىء ] کذلك...[فجری] 
مَجرّی [خَلقٍ الشر؛ لأنَّ الشيطان عِنذھم مَطبوعٌ ' على الشر لا يَقَدرُ على الخيرء و 
لا يَلرمُنا ذلك] [علی ]؟ مَذاھبنا فى حَلقه...[؛ لأنّ] الشيطانٌ عِندَّنا مُختارٌ للشرٌ قادرٌ 
[و إن كانَ شرّيراً فبسوء اختياره. 

ولا] يجوز أن يكون حَدَتَ عن فکره تعالی, و القدیم تعالی " هو المُحدِتُ 
لذلك الفکر. فقد عاد الأمرٌ إلى له تعالی]' مُحدِتٌ السبب فی کل شر 

و الكلامٌ مع المجوس فى تنافی الخير و الشرّ وتَضَادّهماء و أَنّهما لا رجعان 
إلى فاعل واحدٍ' قد مَضَى في الکلام على الثنويّة. 
اليا من انيد دن بلقل لا سک فكو قلا كنا عر NL‏ 
۲ ما بين المعقوفين أضفناه لاقتضاء السياق. 

۳. تظهر كلمتان فى الأصل يمكن قراءتھما هكذا: «عندهم منطبع» لكنّهما مذكورتان في سطر 
قبل السطر الذي فيه كلمتا: «كذلك... مجری» المتقذمتان. و باقى كلمات السطرين ساقطة بسبب 
تلف الورقة. 

.٤‏ ما بين المعقوفين أضفناه لاقتضاء السياق. .٥‏ هكذا يبدو ما فی الأصل. 


٦‏ ما بين المعقوفين أضفناه لاقتضاء السياق. ومکائه مطموس فى الأصل. 
. هذا بحسب اعتقادھم, و إلا فقد تقدم أنّهما يرجعان إلى فاعل واحد. 


١ الذخيرة فى علم الكلام / ج‎ ٤ 
في الكلام على النأضاری‎ 

ہی ا اوور واو ا" 

[فأمًا التثلیثٌ و وس رر ہس اوت 
اعتقاذه؛ لاله انها غفل بُعتقد في الشىء صحتّه أو فساده اذا عقل. وا غير 
معقول لأنَّ الواحد فى الحَقیقة لا يَجورُ أن یکون ثلاثةً على الحقیقة؛ لأنَّ فى إثباته 
۵۷ 8 ما زا علیه. وضن اليك فاون فقد بت 
ما ی بعینه. هذا ٍن آراُوا ظاهزه و ان اف بذلك] ما ُریه بقولن: [ «انسا 
واحد» و «عشرءّ واحدة», فهذا مجاز. و تحت أن بعولوا: إن ذلك :محال و لا 
یقولوله]... المجاز کما... و يَجبُ أن يُقولوا [بتغایر الثلاثة کما] یقول ‏ بتغایر أجزاء 
الانسان و آعداد [العشرة]. 

و ان فسروا مذهتهم بما یَقوله الكلابيةٌ من أَنَه تعالی واحدً و له ذواث هي 
صفائّه» فقد أبطلنا مهب الكلابية. و يجب على هذا أن تكون الأقانيم آکثر من 
ثلاثة كما كانت صفات الكلابية كثيرة“ العدد. 

وان فشروا مَذهبّهم بأنّه واحدٌ له آحوال ثلاث فهذا ولا مما لا يَذْهبٌ اليه 
النّصَارىء و التأمَلُ لعذاهبها یُتافی هذا التخریج لها و یج أن" [توضف کل ذات 
لها أحوال ثلاثةٌ بأنّها جوهر واحدٌ [له]" ثلاثة آقانیم مثل السواد و الجوهر 
و غیرهما؛ لأنَّ علّةَ التسمية موجودة, و كان ينبغى أن يُثبتوا الأقانيم بعدد الأحوالٍ, 


۱ . في الأصل: «و النبوة» و الصحيح ما أثبتناه كما في تمهيد الأصول. 

۲ . بدل ما بين المعقوفين سقط بمقدار نصف صفحة و قد أكملناه ا و 
۳ كلل الات اف لوتر ۶ هکذا ندو الكلمة فى الأصل. 
۵. إلى هنا انقطع هذا الجزء من الذخيرة. 

1. ما بين المعقوفين أضفناه لاقتضاء السياق. 


مقدمة التحقيق 2 
و ذلك لا يَقولونہہ فعُلِمَ أنَّ ما قالوه باطلل] ' 
الثأً: فصلان من بداية القسم الثاني من الذخيرة 

لقد احتوت نسخة أخری من النسخ المعتمدة في هذا التحقیق علی فصلین 
متعلقین ببداية القسم الثاني المفصّل من الذخيرة و هي النسخة التي تحمل الرمز 
(ص». ففی الحقیقة نحتوی هذه النسخه بصورة رئيسيّة على نص کتاب 
الملخص. و فی نهايتها توجد فصول من بداية الذخيرة فقد قسمت هذه النسخة 
إلى أربعة آجزاء, ثلاثة منها تستوعب نص الملخص. و الرابع مختص بالذخيرة. 

و قد جاء فی بداية هذا الجزء فصلان هما فى الحقيقة تكملة لما بقی ناقصاً من 
بحوث امس الى تدور حول الأفعال المباشرة, و لذلك ألحق هذان الفصلان 
شیا طا کات تسف و ذلك إتماما فا دة و هار کات اد خو بیدا 
ببحث التولید أو الأفعال المتولدة. و لکی لا نترك شيئاً من نصوص کتاب الذخيرة 
ناقصاً فی هذه الطبعة لذلك قمنا بوضع هذین الفصلین هنا فی المقدّمة و ذلك 
كما یلی: 

]1[ 
في إفسادِ قولهم بالكسب 

المذهَبُ يَجبُ أن یکون مفهوماً قبل أن تتکلم فى صحته أو فساده. فلّو كان 
مَذْهَبُهم فی «الکسب» معقولاً لفهمناه عنهم مع طول المُباحَثة و المُناظرة. 

و ليس يجوز أن تکون العِلَةُ فى بُعدِنا عن فهمه اعتقادنا بُطلائّه؛ لأا قد نَفَهَمُ 


.۹۵ 44 و راجع إبطال الاتّحاد و البنوّة فی تمهيد الأصول. ص‎ .١ 


١ الذخيرة فى علم الكلام / ج‎ ٦ 
مذاهِبٌ المُبِطِلينَ على اختلافها و تعلّلھاء و تُتكلَّمُ على بُطلاتھاء و مَذاهِبٌ هؤلاء‎ 
القوم الباطِلة في عير الكسب كثيرة لا عي آنها عير مفهومة.‎ 

و اعتصامهم بالفرقِ الذي تجده بِينَ حركة المفلوج و بَينَ حركة المُخْتارٍ 
لا نی شینا؛ لان هذا الفرق أوّلاً لل دون لفعن؛ لا الحَىَ یجله من تفه 
و إِنّما کلامنا معهم في صفة یذعونها للفعل زاندة على خدوثه. 

و السببٌ فى الفرق الذي آشاروا الیه: أن حركة المفلوج غَيرُ تابعة لاختياره. 
رے ا تج | 
وریہ ہہس بیس سر سم ضس 
مثل سائر ما يُنسَبٌ إلى فعلنا من الحركات. 

EE‏ بين الحركة الضرورية و الاختيارّة, يَققضي تعلق بنا 
بإحداهماء أمكنّ أن بُقال لهم: ان ذلك البعلق ودوت الاختياريّة بناء و وقوع 
رور من الله تعالی فینا؛ فین أبن ال کصفة زاندة علی الخدوت 
و يُمكنٌ اسناده الیه؟ 

على أنّ الفرق الذي أشاروا إليه مُمكِنٌ فى - جمیم المُتولّدات» و قد نموا 
رباكت ات نب كت وت مكار رو يو نز 
َه آنجذ فيكدّبَ بها أو يَنسَمَ و لم یَقتَفِں تبوث هذا المَرقٍ بَينَ الأمرین أن 
اَم یت 

و قد أَلرّمَهم الشیوخ أن یکوق ال 2 قادراً على الفعل من جهة الکسب؛ 
لن جهة تنل القادر للفعل لا تختلف باختلاف القادرین» كما لم یَختلف 
ذلك فى وجوه الیلم و نے الاجناسس. وان دحل فيها 
احتصاص بَينَ القادرین فلن یدخل فی جهة 8 القادر بالمقدور احتصاصض. 


مقذمة التحقيق 2 
و بُطلانُ خدودهم للكسّب قد تَبّهنا عليه فى هذا الکتاب. و ذکرنا أن الخدود 
لها مَبنیّةُ على تعاطى تفسير لفظه بما لا يَصحُ أن يُعلَم إلا بَعدَ أن یْعلم معنى 
علئ أن لو تُجاوزنا عن أنّ الكَسبّ غیر معقول» و سَلّمنا أنه معقول, لكان 
غرضهم فی ذكره مُتَقِضاً' ؛ لأنّه إذا كان من مَذهبهم أن الله تعالی متئ فَعَل فی 
العبدٍ القدرة و الفعل وجب کوئه مُكتّسباء و لم يج آن لا يكونَ کذلك. و متی لم 
يَفعَل ذلك استحال کَوئُە مُكتّسِباًء فقد صارَ أَحَدُنا في حُكم المحمول على الفعلء 
فاو نك مدحاً و لاه تر ار لاو آر اکا ھر کت اكيت 
لو انفك أحذ الأمرّين مِنَ الاخر. 
[YJ]‏ 
فصل 
في ذكر ما یَلزمهم علّى القول بالمخلوق 
يَلرَمُهم أن لا یکون لله تعالی علّی الکافر نعمة؛ له فيه الكُفرَ على مذهبهم, 
فگفزه مُفض هی | استحقاقي الیقاب الدانم. و الحُلودِ فی النار. و إذا لم 
تكن علیه نعمة ١‏ بستجق الله الشّكرٌ و لا العبادة؛ لأنّها كيفيّةٌ فی الشّكر. و القول 
عليه بذلك لسم یب 
ول لق مال لاد یه دیسر اکا اع تسد 
دنياويّة؛ کالحَیاۃِ و السمع و ابص و ضروب المَنافع و اللذات العاجلة. 
بس سس اق 


5 ون الأصل :«منتقصاًا» و مقتضی الاق ها انان 


23 الذخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 
و تفا إن دُخول ال بل هو مر و َي و إن کان فيه عاجل نفم يجري 
تحرف نو كر عو کو اک نار مِنَ الماکل و غَیرِہ [و كان] فصله أن يأكُلّه. 
في أنه لیس بنافع له وَلامُنیم عليه. 

سس سو اا و سی شر 
قد اقتَرّن به و انضم إليه من خلت الكفر فيه و تصییره! به إلى العقاب ما یوفی 
ی 0 مم 
وَج غیرہ ترباً أو اصلح له إِفَلماً]' 5 نم قتّل له الاولات و سَلب من الأموال. 

و انتهك مِنه کل حریم. في أنه لا یتح عليه شُکراً بل ما و لوماً. 

وممًا یلم علیهم ' أيضاً على مَذاهِبهم الفاسدة: أن لا یکون له تعالی على المؤمِن 
نعمة؛ مِن وجهین: 

أحَدُھما: أن خَلق الایمان فيه لا يكونٌ نعمة إلا إذا قَصَدَ فاعله به وَجة النّعمة 
فأمًا إذا فَعلَه به و لم يَقصد شيئاً أو فَصَدَ ضِدّ النّعمةِ لا کون مُنعماً بغیر شك 
و لهذا لا يَكونٌ النائمٌ مُنیماً على غَيرِه؛ لارتفاع القَصدٍ الذي ذ گرناه؛ فين این لهم 
أنه تعالی لما فعَل : في المّوْمِنِ الإيمان» قصَّدَ به إلى نفعه؟! 

و الوَجه الاَخَو: أن النّعمةً لا تكونٌ نِعمةً إلا بَعدَ أن تکون حَسَنةء فإذا عرض فيها 
a‏ 

والذى یل على ذلك: أنالعهة 2 يُستَحَقٌ بها الشكر والتعظيئ و القبيح بُستَحَق به“ 


1 فى الأصل: «تصیره». 

۲ ما ہین المعقوفين استفدناه من کتاب المنقد من التقلید ج ٢‏ ص ۱۲ 
یں الاصل: «إليه»» و مقتضی السیاق ما آئتناه. 

٤‏ فی الأصل: «بها». 


مقدمة التحقیق 1۵ 
ال و الاهان فمحال أن یُستَحَقّ بالفعل الواحد الم و العدخ. و التعظیم 
و الاستخفاف. 

و إذا صخت هذه الجُمله و جار على مذاهبهم أن کون في فعل الایمان 
بالمُؤمِن مَفسَدة لغیره فيكو قبيحاً من هذا الوجه فِيَخَرُج بالقبیح من أن يكون 
نعمةٌ فقّد تحَق الالرامُ في امین كما تَحفق في الكافر! ۱ 

و ممًا یرهم أيضاً: أن يُجَوّزوا ظهورَ المُعجزات على الکذابین. أو على صادق 
في أنه رسول الله یره دعونالی الصَّلالٍ عن الدین و الباطل و جلاف ال 

و وَجهُ لزوم الأوَلِ: الوم يَعتَقِدونَ أنَّ القدیم تعالیٰ لا يبُح منه شيء من 
- و إِنّما القبخ [لأفعالٍ المكلّفِينَ]! مِن المُحَدَئِينَ و تصدیق مَن لیس 

: دق يفقبح ' مناه و يَجبٌ أن لا یَقبُحَ منه تعالی عندهم؛ لاستحالة دُخولِ القبيح 
فى أفعاله. ۱ 

و آفخش من تصديق الكاذب خلق تفس الکذب. و أغلط و آشنع "من إرسالٍ 
مَن يدعو إلى الکفر خلق نفس الکفر. 

و ليس لهم أن یذعوا أنّ ذلك تُعجيرٌ له؛ لأنْ التعجیز إِنّما یدخل فی آجناس 
المقدورانت و لا سی من المقدوزات الا و هو ال فاد غل غ سا لا 
ّناهی. فكو المُعجز دليلاً لا برجم إلى الجنیں, و إِنّما يَستََدُ إلى قبجه ان لم 
کلاس ماق و هذا بات قن سَدّوه فى الله قفا فجری تی امتناعهم 


5 فى الاصل بدل ما بين المعقوفین: «الافعالین». و هو مهمل. 
۲ فی الأصل: «و یقبح». و الواو زائدة. 

۳. فى الاصل: «أشبع». و هو سهو. 

۶ فی الاصل: + «قادر». و هو زائد. 


من أن يكونّ فی مقدوره علم يکو به عالماًء و شهوة يكونُ بها مُشتّھیأ و حركة 
یکو بها مُتحرّكاً. في أ ' ذلك ليس بتعجیز له. و الما هُو لَفي لكيفيّة فِعلٍ عليه؛ 
فألا كان الأول مثلّه؟ 

و وَج لوم القسم الثاني: أيضاً واضحٌ؛ 0 الذعاءَ إلى الضَّلالٍ و الباطل يبُح منا 
دوئه؛ فألا جار دُخولّه فی أفعاله التى لا تعلق بها القُبِح؟! 

و ليس لهم أن یقولوا: إذا كان این و الحَقّ هو ما نؤّدية النبیخ؛ لأنّ العَقَل لا 
بقتضي شيئاً من ذلك. في معنی لالزامکم أن يدعو النبيئ إلى خلاف الحَق؟ 

و ذلك: أن الالزام يجب أن ب َوَجَهَ على المَذهّبٍ الصحيح دون الباطلِ و قد بَا 
فيما سَلّف أن في العقل قبيحاً و حَسَناء و باطلاً و حَقَاء فتَوجََهَ الإلزام. 
ار 


2 
-. 


حى عرفا ین جهته. ثم بعت من بَعدِه بي آَخَرُ ینهی عن تفس ما مر به» على 
ودب وب ی را اس ون یف 
أولئ من قول السابی, فقد بان بوجو الإلزام. 

و ممّا يَلرَمْهُم أيضاً: أن يَصِفوا الله تعالی من فعل القبیح و الجَور و الکذب. بائه 
ظالِمٌ جار كاذبٌ ‏ تَعالَى الله عن ذلك عَلوَاً كبيراً -؛ لأنّ هذه الأوصاف تََبَمُ معنی 
«الفعَاليّة» ' التى قد أضافوهاء إليه عَرَّ و جَلّ. 


ا الأصل: «أين». و الصحیح قاتا و الخارشغلى ب«جرى». 

1 قین الأصل: «أن یصینوا). وهو خطأ. 

٣‏ فی الأصل: «الفعليّة», و الملائم للسیاق ما أثبتناه؛ لأن البحث في الفعل لا الفعليّة. راجع: 
.٤‏ فى الاصل: «أضافوا». 


مقدمة التحقیق ۷ 

و قد بینا فیما مَضئ من هذا الکتاب ما یرد" على هذه الالزامات مِنَ الریادات. 
و أجبنا بالواضح الجَلِىٌ عنھاء و أُورّدنا في هذا الفصل ما هو لائق به و عير 

الفصل الثالث: طبعات الكتاب و مخطوطاته و العمل عليه 
طبعات الكتاب 

طبع الذخيرة لأوّل مرّة فى سنة ١٤٢٥ھ‏ من قبل مؤسّسة النشر الاسلامی التابعة 
59 ری در 
هذه الطبعة أكثر من مرة. 

و قد اعتّمد فی هذا التحقيق على نسختين فقط, و هما: نسخة مكتبة كليّة 
الإلهيّات فى مشهد. و مکتبة مدرسة الغرب مدان و قد اذی الاکتفاء بهاتین 
لنسخنین -حیث یبدو أ النسخ لاخر لم کو فی متناول ید المحفّق آنذالك - 
لے لوعو خجلا تدر نی هی ال اف ھت عل اقفارع آ ای قيب 
قات کات 6 دا تفادي معظم تلك الأخطاء فی 
الطبعة الجديدة ا سر اندها 

ولم يطبع الكتاب غير هذه الطبعة ظاهراً. 


النسخ المعتمدة فى التحقيق 

لقد تم العثور على أربع نسخ رئيسيّة للذخيرة ثلاث منها فى إيران و واحدة في 
روسية. و التى فى إيران مورّعة بين مدينة مشهد (مکتبة كليّة الإلهيّات). وقم 
(مکتبة السيّد المرعشى). وهمدان (مکتبة مدرسة غرب همدان). و الروسية 


5 فى الأصل: «ما يرادا و هو خطاأ. 
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مودعة فی مدينة سان بطرسبورغ. 

وقد تم الاعتماد بصورة رئيسيّة على النسخة الروسيّة و ذلك لقِدّمها و دقتها. 
و فى حالات وجود سقط فیها -و هو کثیر تم التلفيق بين النسخ الثلاث الإيرانيّة. 
کما استعین بسخ آخری تسد و گے یشبه لها نش رھ وافی ما بل 
استعراض لهذه النسخ: 

. نسخة «الأصل» . 

و هی النسخة المحفوظة فی ضمن مجموعة آبراهام فیرکوفیتش الثاني 
فى المكتبة الوطنيّة الروسيّة الواقعة فی مدينة سان بطرسبورغ و تحمل الرقم 
(النْسَخْ العربيّة. ۱۱۱) أ وتشتمل على ۱۵۶ ورقة فى ۳۰۸ صفحات. مقیاس كل 
صفحة ۱8/۵ سم فى ١اسم»‏ و تحتوي کل صفحة على ١١‏ إلى ۱۸ سطراً. و 
ناسخها عالي (علی) بن سلیمان المقدسی, فرغ منها فى رجب من سنة 4۷۲ 
حیث جاء فی آخرها: 

تم کتاب ذخيرة العالم و بصيرة المتعلم. إملاء الشریف الجلیل المرتضی 
رضی الّه عنه. و فرخ من تشخه لنفسه عالي بن سلیمان بشُسطاط مصر. 
ی شور وھ ار یل معا تانق هو سی ارت 


استعین و حد ه. 


.١‏ أكثر المعلومات المذکورة هنا حول هذه النسخة مأخوذة من بحث البروفسورة زابینه اشمیتکه 
التى قامت بالتعریف بها فی ضمن مقال ترجم إلى الفارسية تحت عنوان: «نسخه‌ای کهن از 
کتاب الذخیره شریف مرتضی» أي «نسخهة قديمة من کتاب الذخیره للشریف المرتضى»( مجله 
معارف. الدورة العشرون. العدد ۲. سنه ۱۳۸۲ش). 

2. MS. RNI, Firkov, ۸1۰ 
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ميزات النسخة 

لقد تميّزت هذه النسخة بعدّة ميزات أهّلتها لكى تكون نسخة الأصل فى هذا 
التحقیق. و هى: 

أوَلاً. قدم النسخة فقد نامز عمرها الألف عام. حيث تقدّم أن ناسخها قد فرغ 
منها فى سنة ٤٢۷٦ھ‏ و هذا يعنى أَنّها استنسخت بعد مرور أقل من أربعة عقود من 
اف ا ی کو هه ۶9 و" 
نسخة خط المؤلف إلا نسخة أو اثنتانء و هو یرفع من قيمة النسخة بشكل كبير. 

ثانياً. قلة الأخطاء و التصحیفات فيهاء و احتوائھا على الضبط الصحيح 
للكلمات بصورة عامّة فيما لو قورنت بسائر نسخ الکتاب. و لذلك تم تقديم ما 
فيها من اختلافات على سائر النسخ فی معظم الأحيان. 

ثالثاً. ما تقدّم من وجود أجزاء من أربعة فصول تنتمی إلى القسم الأول 
المتوسّط الحجم من الذخیرۃ و هو لا نشاهده فی أيّ مخطوطة أخرى. و بظهر 
منه أن النسخة كانت كاملة فى بداية أمرهاء و أنّها كانت تحتوي على قسمى 
الذخيرة ‏ المتوسّط و المفصّل -معاً. و تلك الفصول هي فصل نفی الثاني, و الرد 
على الثنويّة» و المجوس. و النصارى. و التى نقلنا نها قبل قليل. 

رابعاً. اختصّت هذه النسخة أيضاً دون غيرها بعدّة صفحات من بدايات بحث 
اللطف لا نشاهدها فى غيرهاء و تلك الصفحات ممتذة ما بين الأوراق ( ١٦‏ ب-514 
الف» و قد أضیفت الی متن الکتاب فی هذا التحقیق. 

ولکن و للأسف هذه النسخة ناقصة فهی لا تحتوي إلا على أقل من نصف 
کتاب الذ خیرۃ الحالی. 


و قد قام الباحث بوریسوف فی سنة ۱۹۳۵م بالتعریف بهذه النسخة. لکنه قام 
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أوراق فقط من مجموع ۶ ورقة و الظاهر أنّ باقي أوراق‎ ٠١١ بالتعريف ب‎ 
المخطوطة كانت مبعثرة في داخل مجموعة فيركوفيتش» حيث لم يرها بوریسوف‎ 
آنذاك. و تمّت إضافة باقى الأوراق إليها فيما بعد حتّی بلغت 6 اورقة كما تقدم.‎ 

ومامُنیت به هذه النسخة هو بعثرة أوراقها و عدم ترتيبها وفقاً لترتیب الكتاب. 
کی ا ال مها ماه كيزا اس حر الانافة اللاي هو تر مجرت 
النصف الثانی من الكتابء و لا ینبغی أن يوضع فى بداية النسخة. 

و يبدو أن النسخة كانت قد انحلت عراها خلال قرون من الزمن مرّت علیھاء 
فتفرّقت أوراقهاء و فيما بعد قام أحدهم بإعادة تجميعها بصورة غير علميّة, و لعله 
كان معذوراً فى ذلكء فالکتاب ما كان مطبوعاً و نسخه غير متوفرة فی كل مكان. 
ولذالم يمكنه ترتيب الأوراق بصورة دقيقة. 

و قد قامت البروفسورة زابينه اشميتكه بالتعريف بأوراق النسخة فی مقالها المشار 
إليهء فأشارت إلى الفصول التى احتوت عليها و قارنتها بالطبعة السابقة للذخيرة. 

و نحاول هنا القيام بعمل آخر مختلف. فسوف نقوم بإعادة تتفت اوزاف 
المخطوطة و تقسيمها إلى كرّاسات. فإنّ ما تقدّم من أن أوراق المخطوطة مبعثرة 
و غير مرثبة لا یعنی أن كل ورقة منها موضوعة فی مکان, بل معظم أوراقها مرتبة 
و متتالية وفق الترتيب الصحيح للکتاب. ولكن کل مجموعة من الأوراق -و التي 
يمكن أن نسمّيها كرّاسة قد وضعت فى مکان, ففى الحقيقة الكرّاسات غير مرتبة 
لا الأوراق» و الظاهر أنّ المخطوطة لم تتفكك أوراقها کلهاء و إِنّما تفككت على 
شكل مجموعات و لذلك لم یختل ترتيب معظم الأوراق» ولكن اختل ترتيب 
تلك المجموعات. 

والذي قام بتجميع هذه المجموعات قام بترقيم أوراق المخطوطة وفق ترتيبها 
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الخاطی الذي جمعها عليه فصارت الكرّاسة الأولى مثلاً واقعة فی نهايات 
المخطوطة أي فى الورقة ۱۳١‏ فيما بدأت الكرّاسة الثانية بالورقة ۱۲۸. و سوف 
نقوم فی ما يلي بإعادة ترتيب تلك المجموعات أو الكرّاسات وفقاً لترتيب 
الکتاب. مع الإشارة إلى مكان وجودها فى المخطوطة من خلال الإشارة إلى أرقام 
الأوراق التي تقع فيهاء و التي تقدم آنها أرقام خاطئة نم نضع أمامها أرقام 
الصفحات التى تطابقها من الذخيرة المطبوع: 

الكرّاسة الأولى: الأوراق ١7‏ ۱۳۹. هذه ان لا حا مخطوطة ا خرن 
و لا في المطبوع. فهى تحتوي على فصول نفى الثانی. و الرد على الثنوية و 
المجوس و النصارى» و هي تنتمى إلى القسم الأول من الكتاب كما تقدّم. 

الكرّاسة الثانية: الأوراق ۱۲۸ -۱۳۵(ج ۱ء ص ۱۲۸-۱۰۵). 

الكرّاسة الثالثة: الأوراق ٦‏ ۔ ۱۲۷(ج ۱ء ص ۲۵۱ ۔ ۲۸۲)(تأتی الورقة ۳۳ 
(ج١ء‏ ص .)۲۸٦- ۲۸٢‏ بعد هذه الكرّاسة. لكنها تفصلها عنها ورقة واحدة فقط قد 
سقطت و لم تصل إلينا. و الورقة ۳۳ هی الوحيدة التى لا تتصل بأي كرّاسة بصورة 
مباشرة» ولكن لكونها تأتى بعد الكرّاسة الثالثة بفارق ورقة واحدة كما ذكرناء 
لذلك ألحقناھا بها). 

الكرّاسة الرابعة: الأوراق (۸٩ - ٠٦‏ ج ١ء‏ ص۲۹۷ .)۳٦۹‏ و هذه أطول كرّاسة. 
و الأوراق ٦ب ٦٦٤-‏ ألف منھا غير موجودة فى مخطوطة اُخری, فھی تحتوي 
على جزء من بحث اللطف كما تقدم. 

الكرّاسة الخامسة: الأوراق ٥٠١‏ -۱۱۵(ج ۱ ص ۳۷۵ 4۰۷). 

الكرّاسة السادسة: الأوراق ۱۰۵-۰(ج ١ص‏ 110-117). 

الكرّاسة السابعة: الأوراق (147-١1٠١‏ ج ۲. ص ۵۷ -14). 
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الكرّاسة الثامنة: الأوراق ۲۵ - ۳۲(ج ۲ ص ۱۱۰-۹۵). 

الكرّاسة التاسعة: الأوراق ١٤‏ - 6۱(ج ۲ ص ٥٦١١‏ -۱۸۵). 

الكرّاسة العاشرة: الأوراق ۱6-۱(ج ٢‏ ص ۱۹۳- ۲۲۹). 

الكرّاسة الحادية عشرة: الأوراق ١۱ء‏ ۱۷ - ۰۲۶ ۱7(ج ۲ ص ۲۳۸ -۲۳۷). هذه 
الكرّاسة التی تمتد ما بين الأوراق ۱۷ و ۲۶ تأتى قبلها مباشرة أي قبل الورقة ۱۷ 
- الورقة ١۱ء‏ و تأتى بعدها مباشرة أيضاً أي بعد الورقة ۲۶ -الورقة ۱7. فالورقتان 
۵ و ١١‏ تقع أولاهما فی بداية الكراسةء و آخراهما فى نهايتها. 

الكرّاسة الثانية عشرة: الأوراق 1۱-۳۶(ج ۲ ص ۲۸۷ -۳۱۱). 

الكرّاسة الثالثة عشرة: الأوراق ۵۲ 04(ج ۲ء ص۷٦۳‏ ۔ ۳۸۹). 

الكرّاسة الرابعة عشرة: الأوراق ۱4۶ - ۱۵۶(ج ٢‏ ص 1۷۹ - ۵۰8). و هذه 
الكرّاسة هی الوحيدة الموضوعة فى مكانهاء والسبب فی ذلك نها تحتوي في 
نهایتها على خاتمة الکتاب. و لذلك تمکن جامع المخطوطة من أن یعرف مکانها 
الصحیح. و لذلك أيضاً صارت آرقام آوراق هذه الكرّاسة صحیحة. 

إذن هذا هو الترتیب الصحیح لکراسات نسخة الأصلء و نحن نأمل من 
مسوولی مکتبة سان بطرسبورغ أن یقوموا بتفكيك هذه الکراسات. و اعادة 
ترتیبها وفقاً للترتیب الذي قمنا به. و اعطاء أرقام جديدة للأوراق یتناسب مع هذا 
الترتيب الجدید. و بذلك یکونون قد أسدوا خدمة للعلم و التراث البشري. 
۲ نسخة («ه. 

و هی نسخة کَلَيّة الإلهيّات فی مشهد. و تحمل الرقم ۱۶٩۰۵‏ و تحتوي على 
۵ ورقة فی ۳۱۰ صفحات. و تتراوح سطورها فی کل صفحة بین ١۔ ۲٢‏ 
سطراً تقريباً. و تاريخها على ما جاء في فهرسها برجم إلى أواخر القرن التاسع؛ 
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أي سنة ۸۹۲ھ 'ء ولکن لم نعثر على ما یدل على نها استنسخت فی هذا القرن؛ 
فالذي جاء فى خاتمتها كما سوف يأتى أنّه تم الفراغ منها سنة(۹۲) فقط من دون 
تعيين القرن. أمّا ناسخها فهو على الاسترابادي و قد استنسخها من نسخة يرجع 
تاريخها إلى بداية القرن السادسء أي سنة ۵۰۵ه. و يشاهّد على هامشها 
بسبب التجليد و غير ذلك. ولكن صفحاتها الأخرى سليمة. 
و قد جاء على صفحة العنوان ما يلى: 
كتاب ذخیرۃ العالم و بصيرة المعلّم, [كذاء و الصواب: «المتعلّم». كما 
تدم ], وهو من تتمّة كتاب الملخص 5 اصول الدین» من املاء السيّد 
الاجل الافضل الاعلم. قدوة العلماء و النقباء. سيّد [كذا] المرتضی, علم 
الهدی. ذو [كذا] المجدّین. آبي القاسم علی بن الحسين الموسوي. رضي 
الله عنه بالنبيت و آله. 
ثم قال الناسخ. و هو على الاسترآبادي كما تقدم: 
كتبثٌ کتاب الذخيرة و الانتصار. بعون الله الملك الجتار, فى ثلائة أشهر 
بلا انتظار, فاعتبروا يا أولي الابصار. ربّ اغفر و ارحم يا غقار. بمحمّد 
و الهالاخیان حرّره علي. 
ولم نتمكن من العثور على نسخة الانتصار التى أشار إليها هناء فلعله كان فيها ما 
يساعدنا على التعرّف على شخصيته بصورة اکب أو معرفة القرن الذي 


استنسخت فة بصورة اذق 


كل الالهيات و العلوم الاسلامية فی مشھد] ج ۲. ص ۲۱۹. 
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و جاء في فهرس مخطوطات كلنة االرتات أله یوجد علی الصفحة الأول‎ 
للمخطوطة خاتم لمعرٌ الدين محمّد الحسینی  ولکن لم نتمکن من قراء‌ته فی‎ 
Na 
و جاء فی أوّل النسخة: (بسم الله الرحمن الرحيم» ا رت العالمين؛‎ 
وا اا مك ات فتاه و ھاظاری ويل تملا بقن تا‎ 
۱ نفعل على سبیل التوليد...».‎ 
كما جاء فی خاتمتها:‎ 
انق الفراغ من اکتتابه [كذا] يوم السبت. الخامس و العشرین من جمادی‎ 
الأول تے نازیم ملا نار فی اس رسب ا‎ 
تاریخ أصل النسخة التي کتبٹھا منه: (هكذا كتب الکاتب: «اتفق الفراغ من‎ 
ا ایی وی ایوہ رسس‎ 
خمس و خمسمائة. كتبه محمّد بن علي بن هارون بن محمد المو...‎ 
مہ اگل سا زیر ها کری مض ان‎ 
نله من کتابه الشریفب ات ات النحیف الراجی ال [گذا] رحمة ال‎ 
الهادي تعالی و غفرانه. علی بن كمال الدين علي الاسترابادي‎ 
و قد مضی من عمره الآ بعدد فرق اگ ان وال اتی‎ 
جعله من الناجین بوسيلة النبی و اله المعصومین. اللهم احشرهم [کذاء و‎ 
لصواب: احشرہ] يوم القيامة معهم. متمسّكاً بقوله تعالی: (ِيَوْمَ نَدْعُوا کل‎ 


کل الإلهيات و العلوم الاسلامية فی مشھد] ج ۲ ص ۲۱۹. 
۲ لم بُحدد القرن. 
۳. يظهر من ذلك مضی اثنتين و سبعين سنة من عمر الناسخ. 
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اناس بامامهم4 [اللإسراء (۱۷): ۷۱] اللهم . .. [كلمة غير مقروءة] 
استجب دعاءنا بفضلك و جودك و رحمتك, يا آرحم الراحمین. و صلی 
الف مكدو له خف 

و توجد فى الورقة ۱۰٩‏ منها ملاحظة بخط حاتم بن نظام الملك . 

و لهذه النسخة مصوّرة محفوظة فی مکتبة السيّد المرعشی برقم: 461 كما 
ورد فی فهرس مصوراتھا(ج ۱ ص ۳۷۵). 

۲ نسخة «م». 

و هی نسخة مکتبة السیّد المرعشي ی النجفی رحمه الله فی قمء و تحمل الرقم 
۸ و تحتوي على ۱3۹ ورقةء فی ۳۳۸ صفحة» و فی کل صفحة ۲۱ سطراً. 

و لیس لها تاریخ محدد. ولکن جاءت فی بدايتها وقفیّة بقلم العلامة المجلسي 
(ت ۱۱۱ ۱ه). 

جاء فی أوّلھا: «أمّا بعد فهذا الکتاب المستطاب ممّا عمل و صُنع و استنسخ 
من نماء الحمّام الواقم من [کذا] آراضی نقش جهان ببلدة آصفهان...». 

و هو يدل على أن هذه النسخة قد استنسخت فی تاریخ قريب من تاريخ هذه 
الوقفيّة التي كتبها العلامة المجلسي في رجب من سنة ۰۳ ,أي أنّ هذه النسخة 
قد استنسخت في السنوات الأرلى :مين القرن الثاني عشره أو فى أواخر القرن 
الحادي عشر. كما قد يظهر من کلام العلامة المجلسي تھا امتنسخت في آصفهان. 

و قد جاء في أُوَلها: اسم الله الرحمن ارح هت العالمین. 
روط الس مسق اقم کرو لاس وم شاف کا 


.١‏ المصدر. 


01 الذخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 
نفعل على سبيل التولید...». 

فبدايتها نفس بداية النسخة السابقة بعينهاء و هو قد یقوّی احتمال أن تكون 

و ھی كاملةٌ الآخر أيضاًء فليس فيها سقط من آخرها. 

و يشاهّد فى إحدى صفحاتها عبارة بلاغ مقابلة» بهذه الصورة: «بلغت قبالاً 
بعونه تعالى». 

و تحتفظ مكتبة جامعة طهران بمصوّرة هذه النسخة برقم: ۳۲۹۵ كما ورد فی 
فهرس مصوراتھاء ج ۲ء ص .١١7‏ 
> نسخة «خ». 

و هى نسخة مدرسة الغرب فی همدان» و تحمل الرقم 40۳۵ و تحتوي على 
۸ ورقق فى ]٥٤‏ صفحة. 

و قد سقطت من اڑا صفحة واحدة لا ورقة -من بحث الو لد الذي فا به 
عادة أكثر نسخ الکتاب. فهی تبدأ بقوله: «لو لم يكن متولدا عن المجاورة...» و هي 
عبارة من بدایات بحث التولّد. 

و قد جاء قبل ذلك بخط مختلف عن خط النسخة ما يلي: «بسم الله تعالى» هذا 
كتابٌ فى الكلام و أصول الدين للسيّد المرتضى رحمه الله و لعلّه هو كتابه 
المسمّى بالذخيرة و هو كتابٌ جلي مشهور». 

كما جاء فی حاشیته بنفس الخط: «مذا المجلد في علم الکلام للسيّد المر تضی 
رحمه الله على بن... [كلمة غير واضحة المعالم» و لعلّها: حسین أو جمعة] 

کما جاءت بعده عبارة تملّك, و هي: «بسم اضق من عواري الدهر لدی 


عبد الررّاق بن على رضا أصفهاني [کذا] الحايري» و بعدها خاتمٌ بيضوي کتب 


مقلمة التحقیق ۷ 
علیه: «الوائق [أو: وثق] باللّه عبد الررّاق بن على رضاء. كما نشاهد هذا الخاتم على 
الصفحة الأخيرة من المخطوطة أيضاً. 

و بعد الصفحة الأولى تختفى عدّة أوراق قد تصل إلى عشر لتبدأ النسخة من 
جديد عند قوله: «علی الكون بالبصرة و ان كان لا يصح بها...). 

كما سقطت من آخرها ورقةٌ واحدة. فهى تنتھی بهذه العبارة: «أن يكون لطفاً 
فی التكليف. و ينقسم إلى ما یکون». أي أنه قد سقطت منها خاتمة الكتاب. 
و سطور من آخر فصل من فصول الكتاب المتعلق ببحث الدعاء. 

و تحتفظ بمصوّرة هذه النسخة مكتبة السيّد المرعشی برقم: 4۲۷ كما ورد فی 
فهرس مصوراتھاء ج ۱ء ص ۳۷۸. 
۵ نسخة «ص». 

و هي نسخة مجلس الشورى الإسلامی فى طھران, و تحمل الرقم ۱۰۰۷۳ 
و تاريخها ۱۰۲۷ھ أو ۱۰۳۷ھ كما هو مذكور فى نهاية الجزء الثانى منهاء 
و هي فى الحقيقة نسخة كتاب الملخص الفريدة كما تقذم لکنها تحتوي على 
قسم من بدایات الذخيرة فقد قسّمت النسخة إلى أربعة أجزاء ثلاثة منها احتوت 
على نص کتاب الملخص. و الجزء الرابع احتوی على بدایات نص کتاب الذخيرة. 

و هذا الجزء الا خیر بحتوي على ١‏ ورقة؛ فی ۲۸ صفحة و فى کل صفحة ۲۳ 
مط ۱ ۱ 

و قد كانت هذه النسخة فی مكتبة شيخ الإسلام الزنجانی(ت ۱۳۷۳ھ) و شامدھا 
المحمّق الطهرانی هناك ' إلى أن استقرّت فى مكتبة مجلس الشورى فی طهران. 

و قد جاء فى بداية هذا الجزء الذي يشكل بداية هذه النسخة المعتمدة فی 


تحقیق الد خيرة: 
0 
بدا بمون للّه و قوته في هذا الجزء بذکر أول الکلام السبسوط من 
الکتاب الموسوم بالذخيرة المخالف لما بني عليه صدره من الایجاز و 
الاختصار, لیکون تماما للکتاب الملخص. من جحت انتهی الاملاء منه. 
شا رامس وله 0 
فصل فی إفساد قولهم بالکسب.... 

و جاء فی هامشه عبارة: «عد النجاشی من کتب السیّد المرتضی قدس سره 
نت کتات الملخص فی ا و کتات الذخیره. 

و ینقطع هذا الجزء فجأةً -و به تتقطع النسخة -و ذلك عند قوله: «... ألا ترى أن 
ليها إلى الھر بهن الأسد). 

و هذه النسخة غريبة بعض الشیء فأجزاؤها الثلاثة التي تحتوي على نض 
كتاب الملخّص تعتبر من أردأ النسخ على الإطلاق. فهى تحتوي على أخطاء و 
تصحيفات كثيرة للغایة بينما الجزء الرابع الذي يحتوي على قسم من الذخيرة هو 
نص سليم و قليل الأخحطاء فقد تم تقديم ما فى هذه النسخة في كثير من الأحيان 
على سائر النسخ» مع أن ناسخ لوالا سافن تا | تحاد الط 

و هذا الأمر قد يرجع إلى أنّ النسخة المستنسخ منها مختلفة فكانت نسخة 
الملخص رديئةء و نسخة الذخيرة سالمةء و أن الناسخ لم يكن مقصّراً فی ذلك. بل 
کان ینسخ ماکان راه. و الله أعلم. 
میزات النسخة 

تمتاز هذه النسخة على الرغم من كونها ناقصة جدَاً بما يلى: 

أوّلاً: احتوائها على فصليْن غير موجودیٔن فى سائر النسخ» و هما: «فصل في 


مقَدمة التحقیق 0۹ 
إفساد قولهم بالکسب» و «فصل فى ذکر ما يلزمهم على القول بالمخلوق». 
و هذان الفصلان بشکلان بداية القسم الثانى المفصّل من الذخيرةكما تقدّم. ولكن 
بما أن هذْیٔن الفصلیّن متناسبان مع بحث الفعل المباشر و الذي شغل أواخر کتاب 
الملخص. لذلك تم إلحاقهما بنهاية الطبعة المحفّقة لکتاب الملخص. و قد نقلنا 
نص هذين الفصلین قبل قلیل فى هذه المقدمة. 

ثانياً: قلة التصحیفات و الأخطاء فيها كما تقدّم. و لذلك تم الاعتماد علیهاه 
اة و نها تغطی تسا من الذخیرة لا تغطیه نسخة الأصل. 
1. رسالة «مجموعة فنون من علم الکلام». 

تقدّم أنه قام آحدهم بجمع رسالة من کلمات الشریف المرتضی و أن أكثرها 
مأخوذ من کتاب الذخيرة و قد تمّت مقابلة الذخیرهمع هذه الرسالة و اثبات آهم 
الا ختلافات فيها. 


۷ کتاب تمهید الأصول. 

لقد تمّت مقابلة معظم عبارات كتاب کا وا نشیم الي شم 
الذخيرة و ذلك لوجود تطابق کبیر بين عبارات الکتابین كما تقذم» و قد ساعد هذا 
الأمر على قراءة الكثير من العبارات» و خاصّة تلك العبارات التي سقطت من 
نسخة الأصل. و قد تم الاعتماد على طبعة جامعة طهران من تمهيد الأصولء و التي 
حققها الدكتور عبد المحسن مشكاة الدينى. 
4 كتب كلاميّة أخرى. 

تمّت الاستعانة أيضاً بنض كتاب الاقتصاہ للشيخ الطوسی, و المنقذ من التقلید 
للشيخ سديد الدین الحُمٌصی, إضافة إلى كتاب المغنى للقاضی عبد الجبّار. 
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عملنا في الكتاب 

.١‏ مقابلة الكتاب مع تُسخه التى تقدمت الإشارة إليهاء و بالخصوص مع نسخة 
الأصل مقابلة متأنية و دقیقة و ذلك ثلاث مرات. وبالنسبة لنسخة الأصل أربعة مات 
من قبل أربعة من المحققین المتمکنین؛ زيادة فی الضبط. و تجنّباً من الخطأ و الغلط. 

۲ تفویم النض و تصحیح المتن. و کان الا سلوب المتبع فی تصحیح المتن هو 
تلفیق النسخ مع الترکیز على نسخة الاصل و وضع اللفظ الراجح فی المتن و 
الاشارة إلى المرجوح فی الهامش. و كما ذكرنا قبل قلیل فقد تمّت الاستعانة في 
تقویم النض ببعض الکتب الشبيهة بنص الكتاب» کتمهید الاصول و کتاب الاقتصاد 
للشیخ الطوسی و المنقذ من التقلید لسدید الدین الحُمّصى و کتاب المغنى للقاضي 
عبد الجبّار و غيرهاء و ذلك إضافة إلى سائر کتب الشریف المرتضی. و قد احترز 
من الاجتهاد و القیاس فی التصحیح إلا إذا كان الخطأ فی المتن واضحاً لا یمکن 
توجیهه بأيّ وجه. و قد تم التصریح فی تلك المواضع بأنّ التصحیح غير مأخوذ 
من النسخ و وضعت الکلمة المقترحة بین معقوفين» و ذلك فی موارد قليلة. 

٣‏ تقطیع النصّ و وضع العلامات الفارقة كالنقاط و الفوارز. و کان الهدف من 
وراء وضع تلك العلامات هو التسهیل على القاری کی يقدر على فهم نص 
الکتاب من غير أن يواجه تعقيداً أو ابهاماً. و احتثرز فی هذا الأمر من الا کثار الا فی 
المواضع التي يواجه فیها القارئ صعوبۃً في فهم الکتاب. فلم يكن هناك بد من 
إكثار العلامات. 

٤‏ وضع العناوین و تبویب الکتاب. فقد أتممنا تبویب الکتاب و قسّمنا الکتاب 
إلى أبواب و فصول متوازنة و أضفنا عناوین تفصيليّة إلى الکتاب. و ذلك إضافة إلى 
ترقيم الكثير من محتويات الکتاب کالاستدلالات. و الاشکالات. و أجوبة الشبهات 


مقلمة التحقيق ۱ 

۵ تخریج ما لزم تخريجه من الآيات و الروایات و الأقوال و الأثار و الأشعار و 
ما شابه ذلك. اعتماداً على أهمّ المصادر و أقدمها. ثم ان هناك مواضع فى الكتاب 
أرجع فيها المصئّف رحمه الله إلى كلامه فيما تقّم. أو كلامه فيما سیأتی, فقد تم 
تخریجها علی أساس ترقیم هذه الطبعة. و هناك مواضع أخر آرجم فیها رحمه الله 
إلى کلامه فی كتبه الأخریٰ, فقد تمّ تخریجها على أساس ترقیم الطبعات السابقة 
لتلك الکتب. و لهذا قزر مسؤولو مؤتمر الشریف المرتضی وضع أرقام الطبعات 
السابقة فى حاشیه صفحات طبعة المو تمر. 

.١‏ اضافه تعلیقات مهمّة تساعد على فهم النص. و توضیح العبارات المعقدة 
و المبهمة نظراً لقدم النصّ و مصطلحاته المنسيّة. 

۷ تشکیل الکلمات و إعراب الکتاب. و ذلك وفقاً لقواعد اللغة العربیّة و هو 
بدوره یساعد على فهم النص بصورة صحيحة و دقيقة. 

۸ شرح اللغات المشكلة و الکلمات الغريبة من مصادر اللغة القديمة. و کذلك 
شرح المصطلحات الكلاميّة الضروریة. 

۹ ترجمة الاعلام الواردة أسماؤهم فی متن الکتاب ترجمة مختصرة و کذلك 
شرح الفِرّق و المذاهب الكلاميّة و غیرها. 

۰ وضع آرقام صفحات نسخة الأصل بين قوسین فی داخل النصّء و آرقام 
الطبعة السابقة للذخيرة فی خارج النص على جانب الصفحة. 

.١‏ قد استعملنا رمز( +) فى الهامش لبیان الزيادة فی بعض النسخ ۔کلمةُ كانت 
أو کلمات -. و وضعنا رمز( -) لبیان النقصان. 

؟. إعداد فهارس فنية عامّة و متنوعة فی آخر الکتاب. تسهيلاً للوصول إلى 
مطالب الکتاب. 
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کلمة الشکر 
و فی الختام نری من الواجب علینا أن نقدم جزیل الشکر و الشناء لجمیم 
الأصدقاء الکرام و السادة الأعرّاء الذين بذلوا جهدهم فى تحقیق هذا السفر القیٔم 
و الأثرالخالد. و نخصّ منهم بالذکر: حجج الاسلام السیّد محمّد الطباطبائی, و الشیخ 
جواد فاضل البخشایشی و الدکتور حب الله النجفی لمساهمتهم جمیعاً فی مقابلة 
و ترتیب الهوامش. و وضع الحرکات. و الشیخ محمّد حسین الدرایتی لتولیه إدارة 
مشروع تحقیق مصئّفات الشریف المرتضی رحمه الله عامّة» و المساهمة فی 
تحقیق هذا الکتاب و مراجعته» و متابعة مراحل العمل و الاشراف علیها. و أمّا 
نحن فاضافة إلى كتابة المقدمة. فقد قمنا بالمراجعة النهائيّة العلميّة للکتاب مع 
ملاحظة نسخة الاصل و التدقیق فیهاء كما قمنا بتقطیع الکتاب إلى أبواب 
و فصول. و وضعنا عناوین لأهم محتویاته» إضافة إلى بعض التعلیقات العلميّة 
التی آضیفت إلى الهامش. 
حیدر البیاتی (الحسن ) 
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: نيان امه وزيا با دکروه انار ۳ کک 
وف ور این 5 ۰ 
لایر 

1 


ما سے رو E‏ 


3 ۹ ری‎ ۳ ee 
6 پا ار ار رت ا و‎ 
7 37 و و‎ 2 


صورة الصفحة الأولى من نسخة «خ» 


نماذج من تصاویر النسخ 


رپا 
1 


و 


Vo 


sane که ×ش 7 8 ہے‎ ١ 
۳۳ نے ا ہ77 مہ بجر ید کا ہے ہے‎ 
ہے‎ ۶× ۳ ' 1 4 


4 


را ۰ءء ا۴ ١‏ یه چا 


۷ 
4 ان سلا لی لون ہا بطب يناه تنو رالمن هر ورل 
نوسن ما سسالا یں ا کک 


دا و طحم لرها « انا | نلم اط پا راء 
7 «لك ان كول مہ رجہ نم ظا هماما مرج 
ب دش وجب نيط ون فا نه وببللء[ جال 
۱ الود سل وان لميطممصنا دارط زم لما نمها زار 
ب- ريسب درا زط ا لیکو ماب پان ما لاب یز 
وان بنل ظا هم امو لیس پم رل نار 
دشاب ندید جع سد کا یں 
نان سد ولیہ زا مل ورس ان رمالا 
رن لها لذ ینزب 
ولان شه سی ولم لفاو زا حر اسار ہیں۳ 
ہل ايا انوا ون اهنوا زمر 


الا ان له تس زینو دا ها 


پر تن ۳1 9 متسل کو 


0 


۱ حصہ‎ me ھکاا دی ے‎ : a 


75 
7 
a 


ماهر نان واج سیول اام له اناا 
مزا لات اللہ رلا مہ وال فان ف الم 
وان لاطب مانا ول الها والض یلا 
وول لہ لاسا دہ مر امرعا ان وں راجا 
واں خی ملسا وجر+ ہلان یکرں لطم زدیا نشا 


+ 


0 
5۹ 
۳ س 5 , 7 5 
7 ۰ ونه هن اوہ - کپچ ف 5 
3 1 1 1 


صورة الصفحة الأخيرة من نسخة «خ» 


ناوعا مروف خرف وج جراد زاك 


صورة صفحة من نسخه «ص » 


ے و ات كومس حضوت 


۴ "قؤی۔٭ 


ریم روات دنر 


۳ 
E 1 N 5 0‏ سس بو 
٠ ' 7 0 ۰1‏ 4 و ا 1 زج 
يه : 
: 
4م 


بيط با لان الط ول لپا ونر با لب را باس رق بها لور 
رک نید یر رہ بابل رل اعم شب عن ةلك وا ہیا زان دا 
ایل نأ دڈ ل ان از مكب ان ہو زبس دن ايف لدم چا نما صن انل 
1 مل طن ع ضز ام رصن » درد كا ناب رې نان رف نا بن 


0 


وا الین د لن یت من ہدہ ماش مب بل رارع ال" 


امن واگ ان ڑم اہ لک ولا دن مر نا« انلام دی برای :ایر" 


لن نيع ۶ ر اماب + کو مو را ن ب الاو وک 
سی مز ضور مل ترا ت رکف لجنا نامعن ھا نے اير عل يذه الات 
هم / اك لكين دہ در ل بذاا نش مرد بن دنر 0 قد 


اشر مل پرا لوزيو رمو :نر ہر یراب دوب یذ 


ہیا دان دہ نابت ويا جنا« بللا »مهف ل ل 
بی سر بی سس 0 1 لین دست نایس کا شرم 
مو ما ادوا ن رن نک سر امز کب در :ما مایا" 
ن مون انال ف رار E‏ 
چون 1 , : : 

سن f‏ ان الا لرل ريخ كسب ال رہ 5 الام لان دسل لوكي 
افع اب یرت ۱۱نا ن۱ بل او رد رد من 21۵ا درن پان ر فز بو 
ا فک عو د 0 ین لرا د اب نت زا دض | رادها زا 
ترش رمعي لک لاد او اش نلا داتفه نان ب مر كن الخ 
تالالا كان ال ل سو صل تیر ماسر آم ان شون رفون زا وترون من را 
س و 21 اند ا ۷ وان 
رانيد هرن ا ا 


الف نا نز ہیام را نار ؤي رتعز اصن اديز زور انالا 


اکا 


ہی و 7 
/ ہو ارم رخ 
O 7 1‏ 
EL LIA‏ ۳۳۳۹ 
ht‏ لياق ٠:‏ ۳ 
x‏ ۸ بعد ۹ 7 


ناو 


5 ۳ ۱ 
مم ابل 5 7 " 
وپ ۳ ۲ 39 ر : سد .سس ۹ شض A‏ یز نھد 
Eo: ۶ 1‏ ب ۱ ¢ ۱ 2 
> 2 1 


صورة صفحة من نسخة اص ا و فیها نهاية الملخص و بداية الذخيرة 


و ی 


۳ 


سس تا 


1 


ازارد الات ددالمہت اع لو کر سام 2 3 


ا مارح مات ګرا رف ۸ 

3 مینست وک اڈ صلی بن لد ركان د 
رببوو ور رت ا الغ لان كو با جبتالان نعللا ب 
كر كك نال رة نین ل زرا شري ثرا : وع الا دك کا 
مذ بيذ ره كص ره ل امن یکا بها و ريت نکر كين دت کا دا 
کر لیر کی راع ن ب الس زارت م ر 
دک ت لكات :لاطا ل ن رین ترب ایی ناینب لار در تار کر ا 
ع لاد كنع ادن جديا ن کن سنا را لع ا د رن 0 
كع اند دوعا لعن الارا دہ ماپ ا نكن لگن وی کي رآ ردا ہہس 

01 وو لضن إل لان المع یت اذ کان المع و رب دازي سی ادب ایب من زنواد 

| رت واي بش ن بان ا وو متب کت لہ زف راز مرج 

ات زارت اوی‌صیر اوق نی :کرد ترد ر : زا اور 
لابا انح نو اک ت ل زار و زا تزا 

۱ ال لكان نر زان كلذ مره لطر ال إن عدا لسن الام 5 2 

o. E 
۰ اا یف ا کان مم ياب فا الكت ہن زا اضر ضس جا‎ 
: ابه اجر رمیا لعن م تراب ۹ال ی ہن زا 2 زان نات دلرو رركن‎ 
مایت يعون و لر ہا شم رول كنويع سمه م ر ےر سم دان رورت‎ 
رايد كنب الع مر ہد ودای بوا لش رمن مرکو د دض به ز۸إ وران‎ 
1 گرا دم یامه ل دا نان دام بعر لاال نوت گن جا ان ررض‎ 
نا بد عب ىف ّبر الات انان رام سل رگن يانه الان لو‎ 
_ 0 وکیا لاا ول ناس زیا موا توملا ای‎ 


١ ا‎ Rr. 


لابن الاسم 8 


8 


0 07 سی 0 7 
و اد ا و ا ا یں درک E‏ 
5+ .,,ٰ ,3 ہر سس وب 


صورة الصفحة الأخيرة من نسخه ( ص ۱ 


الذخيرة فی علم الکلام 


ول مس يس نت سس عم یی مم رہم مم سم سم یں سن 


کے مصمم۔ سے > 


جو الله ید ارم 

الحَمِدُ لله رَبٌ العالمينَ: و صلی الله على سَيِّدِ المُرسَلينَ, مُحَمّد و آلِه 
۔‫ و ک2 > ١‏ 
الطاهرين. و سلم تسليما. 


و 


تتمة الباب الثالثِ ] 


او هو بابُ الكلام فی العدل ] 


.١‏ هكذا فی نسخة «ه). و جاء على غلافها قبل ذلك: «كتاب ذخيرة العالم و بصيرة المعلم 
و هو من تتمّة كتاب الملخص فى أصول الدین, من إملاء السیّد الاجل الأفضل الاعلم. قدوة 
العلماء و التقباء السيّد المر کو علم الھدیٰ, ذو (كذا) المجدين أبي القاسم عليّ بن 
الحسين الموسوي رضي الله عنه بالنبی واله». و حاء في بدایة نسخه (خ»: «بسم الله تعالئ. 
هذا كتابٌ فی الكلام و أصول الدين للسیّد المرتضى رحمه الله و لعله هو كتابه المسمّیٰ 
بالذخيرة و هوكتاب جليل مشهورا. 

٢‏ هذا هو الباب الثالث من أبواب الكتاب بعد بابى التوحيد و الصفات. و قد وردت هذه 
الأبواب الثلائة بصورة مفصّلة في کتاب الملخٌص٠‏ و وصل البحث هناك إلى الفصل الخامس 
من باب العدل حيث انقطع إملاء الکتاب. و سوف یبدا كات الذخیر ة بالفصل السادس من 
أبواب العدل ليكون تتمّة متّصلة بكتاب الملخص. و لیشکلامعاً دورةكلاميّة مفصّلة وكاملة. 


کر س سم ا 


[الفصل السادس ] 


[الکلام في التوليدٍ ] 
]١[‏ 
فصل' 


¢ ۰۰۲6 وه مر ی د 
في آتا تفغل على سبیل التُولید 
[الدلیل الاوّل] 
ما دل على نا" تَفعَلُ على سّبیل المباشرة" من وجوب وقوع ذلك بحسب 
آھ لا واغينا ا" ات ی الک لوت ان فا 
۱ انتهی الکلام فى الفصل الخامس من آبواب العدل من کتاب الملخص إلى البحث 


في المخلوق. حیث تعرض المصّف رحمه الله هناك إلى مسؤوليّة الانسان عن آفعاله المباشرة 
و کونه هو الفاعل لها. و وصل البحث الان إلى آفعال الانسان المتولدة و مسوولیّته عنها. 


۲ هکذا في «ص ». و في (م ھا: -«فصل». و فی المطبوع: (بات). 
۳: فى المطبوع: «أنّنا». 

۶ . هكذا فى «ص». و فى «م, ھا و المطبوع: «أننا». 

۵ 


. سوف بُرجع المصّف رحمه الله إلى مواضع من الجزء الساقط من بداية هذا الکتاب الذي 
لم تصلنا نسخه. لذلك اکتفینا فى مثل هذه الحالة بالارجاع إلى الکتاب الملخص. 

٦‏ فی «ه.» و المطبوع: «دواعینا و أحوالنا». 

۷ الملخص. ج ٢ء‏ ص .۳۱٦٣‏ 


۷۴ 


١ الذخيرة فى علم الكلام / ج‎ ۸٤ 
[الدليل الثاني]‎ 
ذل الدح و الم - الذي يناه أيضاً فی المباشر " -قائم فی له بل‎ 
۱ او رھ ا ی دہ از لا کرو ر‎ 
و ای‎ 0 9 0 
و تستبد الأفعال  المَُوَلَدةٌ مِنَا برق“ لا تجدّها فی المباشر:؟‎ 


[الدليل الثالث] 


۱ ميا یور ريو سس سے وساي ا 
۱ 


[الدلیل الرابع] 
ومنها: "۲ أن الافعال المنَولّدةَ تَقَعُ بخسب الأسباب» و لهذا تحص ؟! الحَرَكاتٌ 


.۳۲۱-۳۲۰ الملخص.ج ۲. ص‎ .١ 

. هکذا فى «ص». و فى ام ه.» و المطبوع: او هو». 

. هكذا فى «(ص». و فى «م» ھ.) و المطبوع: «للمتولدین». 

. فى (ص): -(به). .٥‏ فی المطبوع: «لا یفعله). 

. ھکذا فى «ص». و فى ام ھ.): «للامتولد». و في المطبوع: رال متولذ». 

: فی لام ھا: «للأفعال». 

. فى «ص»): «بطرف». 

فک في «ص». و في (مء ھا و المطبوع: رل یجده باقي المباشر». 

۰ فى (ص م» ه.ا و المطبوع: آ0 یقع ». و الصواب ما آثبتناه؛ لرجوع الضمیر إلى لفظه «الافعال 


ہہ چپ ہم لے >> شح ص 


المتولّدة». ۱. فی المطبوع: - « و ). 
۲ فی (ص؛ مھا و المطبوع: «بیناه. و الصحیح ما آثبتناه؛ بقرينة قو له رحمه الله: «لأنّه مبنئ على 
ما لم يتقدم العلم به). 


۳ فى (صا): «و منا». 


٤‏ . فى «ص»: «(يحصل». و فى (م): (تحصیل). 


لباب الثالث: الکلام فی العدل ۸۵ 


میا" بخسّب الدّفع ' و الاعتماد " و الصّوتٌ بِحَسَب الصكة“ فلوم بَکُن من 
فعلنا لما وفع بحسب أسباينا كفعل لیر 
و لا برض" على ما ذَكّرناه' أن فی الأفعالِ المُتَولّدةٍ ما لا يَقَمُ بخسب الفدر 


و السبّب کالالم. 
لا وجود مثل “المدلولِ مع ارتفاع الدليل ليس بتقضص * و اما التقض وجو 
[الدلیل الخامس] 


و منها: انا ' 7او ین أجزاء فلا بد من وجود التألیفِِ, و لا" وجه 


لوجوب وجوده ' رہ مرف ماه رو درکن من مله شمان أو 
فعلنا ابتداء لجار آن لا تفعله ۱۶ 


١‏ . فى (ص):(منه). EU‏ (ص): «الدفعة». 
۳ الاعتماد: معنئ إذا وجد أوجب کون محلّه فى حکم المُدافع لما يماسّه مماسّة مخصوصة. 
الحدود. ص ٦‏ 


5 في «م): + «و». 

۵ . هکذا فی «ص ». و فى (م): : «الصدر». و لم ۳ الكلمة فى «ها. و فی فى المطبوع فراغ. 
1. فی «م» و المطبوع: «و لا یٔعترضن). 

۷ في المطبوع: «ما ذ کر نا». 

۸. فى «م» و المطبوع: «فعل». 

۹ في م والمطبوع: «ليس ينقض». 

۰ هكذا فى «ص». و فى ام ه.) والمطبوع: - «أنا». 

۱ فى «ص» م» ه.»: «جاوزنا». و ما أثبتناه هو الصواب؛ وفقا للمطبوع. 

۲. هکذا فی «ص». و فی «م» ه.» و المطبوع: «فلا». 

۳ من البسملة إلى هنا لیس فى فى (خ). 

۱ أي لجاز أن نفعل المجاورة و لا نفعل التأليف» و هو غير ممكن كما تقذم فی العبارة. 


كم الذخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 
[الدليل السادس] 

و منها: المُعنَمِدَ بالسكين الحادّةٍ على على الجسم لنحیف و" الرّقیق لا بد أن 
بقطعه و اي و بلق إن کان با » فلو لم يكن القَطمٌ ملد" أو الألَمُ لجاز 
أن لا بم يَقَعَ. على ما دم ذِکڑہ' 
[مناقشة الإشكلات التی آوردت على القول بالتولد] 
[الإشكال الاوّل] 

و ليس لَهُم أن ا ی بأ ین شأن القادر علّى الشیء" 
يَعَدِرَ على ترکه و هذا لا یتم ١‏ في التوَلّد* 


و ذلك "مین شرط القادر أن يَمَدِرَ علی الفعل '' و" على أن لا يَفعَلّهه و لیس 
ارك شَرطاً ' ' فى كَونِه قادراً؛ لأنّ فى الأفعالٍ ما لا ترك له کما أنّ فيها ما لا ضذ له. 


١‏ . في «ص»: - «النحيف و». و فى المطبوع: «السخيف و). 

۲ فى «خ. م ه): (و هزقه). 

۳ فی «ص»:«نقطعه و تفرقه و تولمه». 

2 يأتى فى ص ۳٥٣‏ أنٌ الذي يولّد الألم على التحقیق هو التفریق, بشرط انتفاء صحة الحی. 

۵. القطع يكون متولداً من الاعتماد. 

35 أي ما تقدّم فی الدليل السابق. و ذلك يعني أَنّه لجاز أن يقع الاعتماد و التفريق و لا يحصل 
القطع و الألم. و هو غير ممكن كما تقدم فی المجاورة و التأليف. 

۷ هكذا فى (ص). و في الخ م ه.) و المطبوع: فی التولد» بدل «على الشيء». 

۸ هکذا فى «ص». و فی اخ م ه.). و المطبوع: «المتولد». 

۹. كلمة «أن» أثبتناها عن نسخة «ص». 

۱۰ . في «خ»: - «علی الفعل». 

۱١‏ . كلمة «و» اضفناها من «ص». و بها يستقيم المعنی. 

۲ هكذا فى «ص». و فی (م): تو الترك شرطا». و فى «خ» و المطبوع: «و الترك شرط». 


لباب الثالث: الكلام فى العدل ۸۷ 


و یَسَض ما ذَكّروه بالقدِیم عَر و جَلّ '؛ لأن ار لا يجوز" عليه. 
[الإشكال الثاني] 

و ليس لَهُم أن يَعتَرضوا بان القَولٌ بالتوَلدِ فض أصلنا المُقَرَرَ فی یور 
الواجدّةً لا يُفعَلُ بها ِن الجنس الواجِدِ في المَحَل الواجِدِ في الوّقتِ الواجد إلا 
جرء واحدٌّ»ث»' إذا قذرنا وضع أحَدِنا بقدرة واحدة جزءاً واحداً بِينَ أجزاء حمسَة 
أو سِنَّة؛ لأنّه لا بد و أن کون فيه مِنّ التالیف بعَدّد ما جاوزه من الأجزاء الحَمسَة 
آو السْتة ۲ 

و“الجوابٌ عن هذا الاعتراض: أنّ المَحال هاهنا متفه » و الما حَلّت الأجزاء 
من التأليف فی هذا الجُزءٍ الواحِدٍ لامر یرجم إلى حاجة جنس التأليف إلى 
ا ود فان تال ار 

و أیضا'' فاٹنا الما شتغنا ین أن تفعل باشدرۃ الواحدة على الشروط 


السب 


. هكذا فى ١اص).‏ و في «خ» م» و المطبوع: «بالقدر تعالیٰ). 

. عبارة: «الترك لا يجوز» اثبتناها عن «ص. م). 

. عبارة: «ينقض أصلنا المقرّر فی أنّ» آشتناها عن (ص۰م). 

. ياتى الاستدلال علی هذاالاصل فى ص ۱۱۳. 

6. هكذا في «ص)». و فی (خ م) و المطبوع: رإلا جزءاً واحداً». 

: هكذا في (ص)۔ و في سائر النسخ والمطبوع: بير‎ .٦ 

۷ فى (ص): - «الخمسة أو السمّة). و فی (م): - «الخمسة او». و راجع: المغنی ج 4 ص .:٤‏ 
۸ 

۹ 


ہہ یہ مف 


. هكذا في «ص». و في سائر النسخ و المطبوع: - «و». 
. کلمه «مختلفه» لم تذکر في المطبوع. و هي غير واضحة فی «ها. و قد اثبتناها عن «ص. م». 
۰ فان التألیف عبارة عن معنی یفتقر عند الوجود إلى محلین. الحدود. ص .٥٤‏ 
۱ کلمه ہو ایضاه اثبتناها عن «ص». و هی غير واضحة فى «ه». و فى «م: «فالمحال مختلفة 
فيها». و فی المطبوع: «هاهنا» بدل «و ایضا». 


۷۵ 


۸۸ النخيرة فى غلم الکلام /ج ١‏ 
لمذکورة أكثّرَ من ُزءِ واحدٍ للا يودي إل ما لا يَنِحَصِرٌ و لا يَتَنامَى [بسبب] 
ارتفاع جهة الصر'. و فى المَوضع الذي عَيّنوه جهةٌ الحصر ثابتةٌ "مع النَعَدَيٍ. 
[الإشكال الثالث] 

فان قیل: کیف يكونٌ ال" من فعله" و یلق" حکامه به مع“ وجوب 
وجوده عند السَبّب؟ 

قلنا: كما تکون من فعله و یلق" أحكامّه به و إن وَجَبَ وجوده عند وف 
دواعيه في الفِعلٍ المُباشر, 

و بعد فقّد كان يجوز أن لا يَقَعَ هذا مت بأن لا يُفعَلَ سببّه. 


على أنّ الوجوت على بعض الوجوو لا يُنافى الفعليّة؛ لأنّ فعل المُلجَإ واجبٌ. 


و لم بخرجه وجوبه مع الإلجاء من أن يكون ' ' فِعلاً له 


.١‏ فى «ص»:«المختلفه». 

انرم ارتفاع جهة الحصر لا بقف ما سح آن یفعل بالقدرة الواحدة عند حدّ و يردي 
إلى حمل الجبال الثقيلة بالقدرة الواحدة. و هو واضح البطلان. المغنی» ج ۹التولید). 
ص58 

۳. فان أقصئ ما يقتضيه المثال المذكور ستَة أجزاء من التألیف. و هو عدد محصور. 

.٤‏ أي مع التعذي عن الجزء الواحد. 

۵ . هكذا فى «ص». و فی سائر النسخ و المطبوع: «متولدا». 

1 اي من فعل القادر. 

۷ فی «م» و المطبوع: + («به). 

۸ هكذا فى (ص م). و في غیرهما من النسخ: (یدفع» بدل (به مع». و فی المطبوع: «بدفع» 
بدلها. 

۹ فی «م» و المطبوع: + «به). 

.٠‏ فى (ص): «من کونه». 


الباب الثالث: الکلام فى العدل ۸۹ 


[بيان الأقوال النافية لنسبة الأفعال المتولّدة إلينا] 

و هذه الجُملهُ التی د كرناها تُسقط کل الخلافٍ فی هذا الباب؛ ففی الناس مَن 
نمی أفعال الجوارح و لم بت لأحَِنا فلا رى الإرادة و الفكرء و فبهم من تفن 
أن کون فعلاً له کل ما ته تعدیٰ حیْزہ »و قال فیه: اه خرث لامحدث له و هو ین 
فعل الله تعالی. أو وَقَعَ بطبع المَحَلّ. ' 
تن 

وس ہترر یا 

0 9س ۹ً۹ًَ ۹ 00م" 
و ليس له هذه الصّفة المُراعاة و ب ان فشن 8“ ث على سَبيل الجملة؛ 
ان الخُروج بالقَولّين' جميعاً عمّا َل عليه الدَّليلُ وا" 

]٣[‏ و أيضاً فالقول“ بالطبع َقتّضی أن لا يَصِحَّ تَحَرُكٌ الجسم إلى الجهات 
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المُختَلِفة؛ لأنّ الطبع لا یُو جب إلا أمراً واحداً. 


۱ . فى «خ» م): «خیره». و فی (ص): (اضرہ)؛ هکذا ۳ 

1 سب بی جس را عن الجاحظ. و ثمامة و المجبرة. و معمر. تمهيد 
الاصول» ص ۱۳۷. 

۳ الملخص. ص ۷۵ و ص ۲۸۱-۲۸۵ 

1 . فى (ما و المطبوع: انسنده». و فی غیرها من النسخ: «یسنده». و مقتضی السیاق ماائبتناه 
و قوله رحمه الله: ہو ہین ان ینفی» قرينة علیه. 

۵ . هكذا فى «ص». و فى «م. ھا: «تعلق». و فی المطبوع: «تألف». 

٦‏ هکذا في «م». و في «ه»: «القولين». . و في (صا: : «بالقول». و فى المطبوع: ہین القولین». 

۷ فى «ص»: -(سواء). 

۸ فى «ص»: «فان القول». 


۷۰۸۶ 


۲[ 


في أنه تعالی يَفْعَلَ عَلى سَبیل التُولید 


[الدلیل الاوّل] 
70 عن أن آغدتا فعا ولا نان ت۶ و" امن قوع ' أفعالنا 
لاعف و مقادیرهاء و فا الدلیل علی ات الذي يدل و رفعٌ و 0 


نہ ڑا 


ظاحث 
[الدلیل الثانی] 

0 جاور وهای ا ا ات گا كذ لام 
پرجع [2 ] لابون فيه اختلاف الفادوية: ' كما لا یور احیلافهم فی وجوہ 


3 فى «ص»: «ثابتاً». و هو سهو قطعاً؛ فان «ما» مبتدأء و «ثابت» خبرها. 

: 0 «ثابت فيه تعالى من وقوع) أثبتناها عن «ص» م). 

في م“ والمطبوع: «افعاله». 

. فى «ع: «یدفع مدلوله». و في «ص»: «رفع مدلول». و الصحيح ما اثبتناہ بقرينة السياق. 
٥‏ . عبارة: «الوجه الذي يدل و رفع مدلوله نقض ظاهر. و ایضا» اثبتناها عن ×ص م). 

.٦‏ عبارة: «من الأسباب اما ولّدا لأمر يرجع إليهما» أثبتناها عن (ص٠‏ م). 

۷ فی (م): :«القادر»» و هو سهو ظاهر؛ لمكان ذ ضمیر الجمع فی «اختلافهم». 


4 یہ ہم 


الباب الثالث: الكلام فی العدل ۹۱ 
قبح الأفعالٍ و خُسنها؛ فيَجبٌ أن کون هذه الأسبابٌ من فعله مُوَلَدةَ ' كما كانت" 
[الدليل الثالث] 

و أيضاً كان يَجبٌ على [خلاف] "هذا لمَذهب أن يَجُورَ خصول المُجاوّرة بِينَ 
الجَومَرَین, و لا یوجد التالیف؛ لائه لولا التوليدٌ الذي نَذْكُرُه لم یکن هاهُنا سَبَبّ 
يَقتّضى وجوده لا مَحالة. 
[مناقشة الإشكالات التي أوردت على كونه تعالئ فاعلاً على سبيل التوليد] 
[الإشكال الاوّل] 


و ليس لأبي “ علي  *‏ المُخَالِفِ في هذه المَسألة' -أن يَعتذِرَ في وجوب وجود 


5 فی (ص):(متولّدة). 

. عبارة: «القادرين كما لايؤثر اختلافهم... متولدة كما كانت» اثبتناها عن «ص. م». 

. ما بين المعقوفين أضفناه لمقتضى السياق. راجع: المغنی ج 4(التوليد). ص ۹۸. 

. فى «م» بدل «لابی» كلمة لا تفا 

. أبو على الجُبّائي, محمّد بن عبد الوهاب البصريّ (۲۳۵ - ۳۰۳ ه) شيخ المعتزلة بالبصرة 
و منظرهاء سعئ من خلال آرائه و نظرياته نشر فکرة الاعتزال و کان موفقاً في ذلك. وصف بالنبوغ 
و سعةالعلم والنباهة و سرعة الجواب و القدرة على الجدل وإفحام الخصم. كان غزیر الانتاج» قال 
عنه أبو الحسين البصري: «كان أصحابنا يقولون: إِنّهم حرّروا ما أملاه أبو على فوجدوه مائة ألف 
و خمسين ألف ورقة». من أبرز تلامذته ابنه أبو هاشم و آبو الحسن الأشعري الذي خالفه لاحقا 
و أسش المدرسة الأشعريّة. عاش ثمانی و سنّین سنةء و مات بالبصرة و دفن بها. الفهرست لابن 

النديم. ص ۲۱۷؛ مقالات الإسلامييين. ج ۱ء ص ۲۳۱ الوافی بالوفيات, ج ٤ء‏ ص ۷۵-۷۶ 
طبقات المعتزلة لابن المرتضئ. ص ۸۰- ۸۵: سير أعلام البلاہ ج ١۱ء‏ ص ۱۸۳. 

.٦‏ ذهب أبو على الجبّائى إلى أن الله تعالیٰ لا يفعل بأسباب كما لا يفعل بآلة. و أنّ کل ما يفعله 
إنّما یفعله على نحو الاختراع و الابتداء. المفنی, ج اف دض ٩٩‏ 


سس یم 


Oo 


۷۷ 


۹۲ الذخيرة فی علم الکلام / ج ۱ 
التأليفي مع المُجاوّرة بان المَحَل لا يَخلو ممًا يَحتَمِلّه. 

لا هذا المَذهَبَ غَيرُ صحيح» و قد بَينَاا فی عير مَوضِع " صِحَةَ لو المَحَل 

م إن هذه العِلّةَ تنفی أن يكون التألیف مُتَوَلّداً من فِعلِنا أيضاً؛ إذا اعتّذّرنا فی 
التولیدِ من فعلنا بها. 
[الإشكال الثاني] 

و لاله أن يَقولّ: كيف تلا المُجاوَرۃ من فعله التأليف ٠"‏ و مِن شأن السبَّبٍ 
جوارٌ وجوده مع فقدٍ المُسبّبٍء ليَنفَصِلَ بذلك من الموجب الحقیقی؟ 

و ذلك أن الکو على سَبِيلٍ المُجاوّرة قد یوجد بعينه في الجُزءِ منفرداء و لا يَجِبٌ 
لتألیف. و هذا القَدرُ كاف في ‏ انفصاله من العِلَلِ الموجبةء و الما جاز في بَعضِں 
المواضع وجو السبّب” مع ارتفاع اٌب فيما له ند كاليلم, و یف لا ید 

على أنّ هذه العلَة ترج إلى أبي علیع فی إثباتِه المُجاوَرةً من فعلنا مود للتأليف. 
[الإشكال الثالث] 

فأتا له باه تعالئ و فَعل بالسبّب لكان مُحتاجاً إليه و لتق" بذلك کول 
قادراً لنفسه. 


صمب 


. الملخص, ص ۳۸۳۔ ۳۸۵. 

۲ هکذا في «ص». و في سائر النسخ و المطبوع: «موضعه». 

۳ فی «خ»: -«التألیف». 

۶ . هکذا فى «ص». و في سائر النسخ و المطبوع: «من». 

۵ هكذا فی «ص». و فى غيرها من النسخ و المطبوع: - «السبب». 
1 في «ص»: «و ینتقض». و فی المطبوع: «و لا ینقض». 


الباب الثالث: الکلام فی العدل ۹۳ 


فليس بضحیح؛ لأنّ ما يَحَتاجٌ ' إليه الفِعلُ في تفه من حَیثُ كان لا يَصِحٌّ وقوغه 
إلا تقہہ لا سند الحاجة فيه ای الفاعل؛ ألا تری أنه تعالی إذا فَعَل الَزرض 
المُفتَقِرَإِلَى المَحَل, لا تفول: ۲ نه مُحتاج إِلَى المَحَل فى فعل هذا العَرَضٍ»» و إذا 
فل عرض" َحتاج إلى غیره في مَحَلّه کحاجة العلم ی الحَیاق لا قول: دا 
مُحتاج في فِعلٍ العلم إِلَى الحَياق»؟” و اما المُحتاجُ في الفعل إلى غَيرِه مَن تَعَذَرَ 
عليه إيقاعه و إِيقَاعٌ أمثاله فى العرض المَقصودِ به. متی لم يَفْعَل ذلك الشیء الذي 
قلنا:” «إنّه مُحتاج إليه» و إن وَقَعَّ من قادر غَيرِه على خلافٍ هذا الوجه؛ فالحاجة 
على ١‏ هذا الول لا تُضيفها" إلا بعد تَصوّر الاستغناء ء على + بَعض الوجوه. و القَديمٌ 
تعالى قادرٌ على أن يَفْعَلَ أمثال هذا" المُسبِّبٍ ‏ القائمة مَقامّه في الغَرَضٍِ1 
المقصود به من غير سَبّب فلا يَجبٌ أن یکون مُحتاجاً إليه و إن كُنَا مُحتاجین إلى 
شر یہ وا ع مودو ارو 
فور مھ يكلس لیکو" لیم -و اف التھ گا 


سل 


. هكذا فى (ص). و فى (م) والمطبوع: «لأنها محتاج». 

. فى ص»: «لا يقول». 

. عبارة: «و إذا فعل عرضا أثبتناها عن اص. م). 

. عبارة: «إنّه محتاج فی فعل العلم إلى الحياة» أثبتناها عن اص. م». 
في «م» و المطبوع: «قلناه». و الضمیر لغو لا يُحتاج إليه. 

. فى «ص»: «إلى». 

. فى «م): «لا یضیعها». و فى المطبوع: «لا یضیفها». 

. العبارة من قوله: «من قادر...» إلى هنا أشتناها عن «خ. ص: م4. 
فى «م» والمطبوع: «العرض». 

۰. هكذا فی «ص». و فی سائر النسخ و المطبوع: «بحيث لا يتم صعود السطح». 

۱ فى «ص»: «و أن لا یکون). 


oO ہم‎ 4 4 


کے که حر ص 


۷۸ 


١ النخيرة فى علم الكلام / ج‎ ۹٤ 
مُحتاجاًالیه؛ مکی من الطعوو بغیر شل‎ 


[الإسكال الرابع] 

فان قیل: لو كان تعالی يَفعَلٌ مُتََلداً لكان بوط الحَجَرِ الیل مِن فِعلِه '. و قد 
عَلِمنا نا" تمغ الحَجَرَ الثقیل مِن الرولِ فی بَعض الأوقات؛ فکان يَجبُ أن 
8 قد متناه تال بی شا 

قُلنا: هو تعالیٰ عالِمٌ بما یت عن تقل الحجر مِنَ الحرکات. فلا يريد منها إلا 
مایم و ما يَعلَمْ أنه لا يَقَعُ بتسکین غَيرِه للحَجَر لا ریذه فلا يَجِبُ أن يَكون 
مَمنوعاً؛ لائ لو لم سکن الحََجَرَمِنًا من سَكَنّه لكان تعالی لا بُ أن یفعل ما يَمَُِ 
و ےج جد وٹ تی اميك رہ 
ألا ری أن الضعیف أو الطفل إذا ق 2 قيض علی يل قوی فشکھاو افری لا رید 
تحریکھاء لا وف بائه مانِمٌ له من الخرکة؟! و لام يُعتبّرُ باطلاق العبارة فى هذا 
لباب و قولهم: «مَنَعْنا الحَجَرَ من الترولِء و البرَدَ مِن الؤصول إِلَى الأرض»؛ لاد 
ذلك مَجارٌ و مستَعاژ " 


و هذا السوال يَنقَلِبُ على“ آبی عَلیع و ان لم يقل بالتولید؛ لأنّه يَذْهَبٌ إلى أن 


.١‏ إِنْ هبوط الحجر الثقيل يكون متولداً من الاعتماد سفلاٌ و بسمی هذا الاعتماد: «ثقلاً». 
الحدود ص ۲۷. 

۱ فى «ص»: «فقد علمنا أنّه). 

هکذا فی «ص». و في ساثر النسخ و المطبوع: -«الثقیل». 

في النسخ و المطبوع: (یکون»؛ و الصحیح ما اثبتناه. 

فی المطبوع: (عن). 

. هكذا في (ص). و في سائر النسخ و المطبوع: (فعل). 

راجع: المغنی» ج ۹التولید)ء ص ۱۰۸. 

. هكذا في «ص». و في سائر النسخ والمطبوع: «إلئ». 


4 یہ ہم فى 


وہ > <> 


حَرَكة الخجر من فعله تَعَالَى بدا فيَجبٌ أن تكون ' مانِعِينَ له. 
[الإشكال الخامس] 

فان قیل: و فعل تعالی على سَبِيلٍ التوليد لَوَجَبَ أن يكون مُديِلاً نفْسَه في 
الفعل بفعل سَبَبه '؛ و هذا نض "في القادر. 

نا يس الأمژ على ما َنَنّہ؛ له تعالیٰ يَقَدِرٌ على أن يَمِنَمَ ِن المسبب ‏ و إن 
وج السب فلم يدل تفسه في الفعلِ على كَل حال و ما یر علينا في 
بَعضٍ الأوقاتِ أن نع ِن المُسبّبٍ مع وجود السبّب. 

م هذا السؤال يَنقلِبٌ على ؟ أبي علي فلا فرَجّ له فيه. 


سے 


۱ فی النسخ و المطبوع: «یکون» و الصحيح ما أثبتناه. 
۱ فى «م»: اسہب). 
ٰ۱ فى (ص): انقص . 


. هکذا في «ص». و في ساثر النسخ و المطبوع: «السبب». 
. هکذا في «ص». و في سائر النسخ والمطبوع: «إلئ». 


4 4إ یم 


oOo 


۳ 
في أن من فغل الفعل ملد هل یُجوژ أن يَفعلَه بعينه بدا 
وهل فصل بِينَ القديم و المُحدّثِ في ذلك؟ 
لعاف قن أن ها ل ادا فا لا رر أن نة مه و انما الما 
فيه تعال؛ فان آبا هاشم ' ذَكَرَ فی بَعضٍ کنبه أن حالّه في ذلك یخالف حالناء و إن 


00۳ ای رو 
سوق فى موی اج ہیں او فرین: 


.۱۳۷ و إِنّما يصح أن نفعل مثله. تمهيد الاصولء ص‎ .١ 

۲ أبو هاشم. عبد السلام بن آبي على محمّد بن عبد الوهّاب بن سلام الجُبّائئُ من عمد معتزلة 
البصرة و رژوسها و منظريها. ولد سنة ۲۷۷ هبالبصرة و تلقی العلم فيهاء ثم هاجر عام ۲۱۷ ھ 
إلى بغداد و استوطنها إلیٰ حين وفاته. أخذ علم الکلام عن أبيه وفاق عليه بحيث أصبحت 
لآرائه السيادة على الفرع البصري من مذهب الاعتزال فى القرنين الرابع و الخامس الهجريّين» 
و من آبرز تلامیذه: أبو على بن خلاد. و أبو عبد الله البصری, و أبو إسحاق الاش و ابو 
القاسم السیرافی و غیرهم. توفي فی شعبان سنة ۳۲۱ ه. طبقات المعتزلةه ص ۹۶ -٦۹؛‏ 
الفھر ست» ص ۲۶۷؛ تاریخ بغداا» ج ۱ص 0٥‏ و فات الاعياد» ج ۲ ص ۱۸۲؛ سیر اعلام 
البلاء. ج 06 ص .١١‏ 

E‏ هكذا فى «ص». و فى سائر النسخ والمطبوع: - «آخر). 

.٤‏ ذكر أبو هاشم قوله الاوّل فى كتاب الجامع الكيرء و أمّا قوله الآخر فقد ذكره في نقض 
الألواف: نکت الکتاب المغنی» ص ۲۹: 


الباب الثالث: الكلام فى العدل ۹8۹۷ 


[بيان أدلّة عدم جواز أن يكون الفعل بعينه متولداً و مبتدأ] 


[الدليل الأول] 
و الذي يدل على ذلك آنه يودي إلى وجود الفعل من وَجِهَين: بالسبّب. و مدا 
بالقدرة. و هذا یفده ما آفسد وُجودہ بِفُدرنّین و قادزین.! ۷۹ 


و هذا دلیل مُشترك في تفي ذلك منا و منه تعالی. 


[الدلیل الثاني] 

واا حت أن 1۳3 ہے تہ لد" ان ۳ 
لصح ذلك فيه مع تقدم السیّب؟ By‏ القدرة و حال القادر. 
و هذا يَقتضی جواز وجوده م من الوّجهينء و هذا غَيرُ صحيح؛ لان حاله و قد جد 
من الجهین کحله و قد رَد ین اکسا عم گی ا یوج 
أن لا کون للوجه الثاني تأثین و ما لا تأ یر له في خکم معقول لا يصح إثباثه. 
و هذا الدلیل أيضاً مُشترك فی أفعالِه تعالی و أفعالنا. 


[الدليل الثالث] 


و أيضاً مِن حَق ما ید" بالقدرة أن يَصِمَّ فعله و أن لا يُفِعَلَ و من حَقٌّ المُتَوَلدٍ 


.۲۷۰ الملخص. ص‎ .١ 
فى «م» و المطبوع: «متولد».‎ 
فى «»: «نبتد ی ا.‎ : 
۲ : 
۸ ما بين المعقوفین استفدناه من تمهيد الاصول. ص‎ ۱ 
فى «م» و المطبوع: «نبتدی».‎ 


ری 


۹۸ الذخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 
أن یَجبٍ وُجوده بوجود سَبّبه مع ارتفاع المّوانع؛ و اجتماغ هذین الحَكمّين فی 
۳ھ ۰ ۰ 

رت ےت 
[الدليل الرابع] 

NaN 0‏ 
فی کل وقت مجزءٌ من الحرَكة ' إذا كان المَحَلْ و القت واجداًء و لا بخرجها من 
دو سس حَرَكة. فلو جاز أن تَبِنَدِىَ ہما" فَعَلْنا سَبَبَهه لجار أن 

له و تفعل الترَكة الأخرى -التی قُلنا: إن القُدرۃ مُتَعَلقةٌ بها ۔فی هذه الحالٍ مع 
فعل سَبّب الحَرَكة الأخرئ. و إِنّما قلنا ذلك لا الجَمع + بین هائین الحرکتین لا 
تنافى و لا ضا و القّدرةٌ مُتَعلََة بهماء و هذا يودي إلى عَدّم انحصار مَقدورا 
القدرة م من الجنس الواحدٍ فی المَحَل الواحدٍ و الوّقتِ الواجدٍ. 

ولا یرجم ذلك علینا؛ لا لا تقول: إن القّدرة تعلق مع لك الشرائط بأكثر من 
وو لهم الا ا کل واحدة من الد کین 


١‏ فى المطبوع: «تختص». 

۲. أي أن يفعل بها ابتداء. 

۳ فى المغنی: «في کل وقت حرکة». المغنی, ج ۹(التولید)ء ص ۱۱۶. 
٤‏ فتکون هذه الحركة الثانية متولّدة بینما كانت الارل خد 


8 3 
6. الانسب (ما). تمهيد الاصولم. ص ۱۳۸. 
.٦‏ فى «م» و المطبوع:«مقدوره»ء والضمير لغو. 


[الفصل السابع] ' 


الكلامُ في الاستطاعة و أحکامها و ما يَتَعَلّقَ بها 


[۱] 
فصل 
في إثباتٍ القدرة" وإشارةٍ إلى مهم آحکامها 


[الدليل الأوّل] 
قد بنا -فيما لدم ۔الطریقّ إلى إثباتِ حال القادر تاه و هو صِحَةٌ الفعل * و بين 
أنّ هذه الحالهً راجعة إلى الجُملة لا إلى الأجزاء. * 


[الدليل الثانى] 
وما دنا به على إثبات الأكوان' يَدُلٌ على اثبات الْقّدرَة؛ فالطريقةٌ واحدة. 


.١‏ فى جميع النسخ و المطبوع: «باب» بدل ما بين المعقوفين. 

۲ يريد فى هذا الفصل إثبات القدرة الزائدة على الذات. و أنّ القادر متا قادر بقدرة زائدة لا قادر 
لنفسه گت 

۳ فى (ص): دو الاشارة إلى فهم». ع الملخص. ص ۷۶. 

۵ الملخص, ص ۷۷ 


.۳۶ و الكون معنئ إذا و جد يوجب کون الجوهر کائناً فى جهة. الحدود. ص‎ .0١ الملخص. ص‎ .٦ 


۸۱ 


١ الذخيرة فى علم الكلام / ج‎ ٠ 
[الدليل الثالث]‎ 

و يَزِيدٌ عليها أنه لو كان بعص الاجسام قادراً لتفسه لْوَجَبَ أن تکون الأجسام 
كلها قأدرة؛ لان الجَواهر ما فما اعت به بعشها ين صفات اللفس بث 
أن یرجم إلى جمیعهاء و إلا دی ذلك إلى کونها مُنَْقَة مُختَلِفة. 

و کان يَجبُ أيضاً أن یکون مقدوزها واحدأًء كما أن القُدرةً ' و كانت مُتَماثِلة 
لَوَجَبَ أن يكون مقدوژها واجداً. 

و أيضاً كان یجب أن برجع وھا قادرةً ‏ لو كان للنفس ۔إلیٰ کل مجزم؛ لا 
الصَفات الذاتيةَ تَخبّصٌ کل ذات بهاء و لا تقف " آحکامها علّى الجْمَل ٩.۶‏ 

و ایضاً فكان یَجبٌ أن یکون مقدوژها غیر مُا ِن کل وَج کمقدورات 
القدیم تعالی. 

و فكانَ يجب استِحالُ الخروج عن هذه الصفة؛" لأنّ الصفات النفسِيّة 
07ا عنها. ۱ 

ناما الذي غل کون الاجسام قاور لا لللفس و لل مرا ضیف ذلك إلى 


۷ 


الفاعل أو لم بُضف أنه كان يُوجِبٌ أن لا یتناهی مقدورائها؛ لأنّه لا وجه یَقتضی 


التخصیص و التناهی. 


7 فى غير (ص) من النسخ: «فيما»» و هو سهو؛ لأنّ «ما» مبتدأء و (یجب» خبره. 
. کذا فی النسخ. و الاصح: «الْقدَر). 

. فى «م» و المطبوع: «و لا بقف». 

. و قد تقدم فی بداية الفصل أنّ حال القادر راجعة إلى الجملة لا الاجزاء. 

: فی «ص»: «الحمل». و فی (م): «حمل». 

.٦‏ فى «ص»: (الصفات). 


4 یہ یم 


Oo 


۷. فی «ه): «الذاتيّة)». 


الباب الثالث: الکلام فی العدل ۱ 

ولأنّه كان یَجبٍ أيضاً أن يَصِحَّ مين القادر متا الاختراع فى المَحال لها له لا 
وجه يوجبٌ وقوف ما تبتده من الفعل على آبعاضنا. 

و أيضاً فالتزايّدٌ فی کون آأحدنا قادراً معلوم, و صحَة التزايْدٍ فی الصحّة توجبٌ 
7 7 م ١٠۸‏ ا ۳ 3 
انها عن علة. و تبطل ما خرّج عنها من الؤجوہِ كلها. 

[بيان بعض أحكام القدرة] 

.١[‏ في بیان وجوب وجود ما نكون به قادرين] 

2 و2 ۳ ۳ ۶ 

فما ما یل على وجوب وجود ما تکون به " قادرین ما تَقَدَمَ من أنّ المَعدوم لا 


تعلق بغیره» و لائه كان یَجبُ کون أحَدِنا قارا فيما لم يَرَل. 


[۲. في بیان حلول القدرة في بعض القادر] 

فأما ما یذ على خلوله " في بَعضٍ القادر فهو أن القُدرة لا بُدٌ فيها ین 
اختصاص بمّن توجبٌ له الحال و لا فرق بَينَ عَدَمِها و بَينَ وجودها غیر 
مُختَصة؛" و لا اختصاصّ للقادر بها بُعقَل لا بأن تحْلَ فی بَعضه. 

و أيضاً فان أحَدّنا قد یف عليه حَملٌ الجسم الذي یل ملّه بإحدئ يديه 
00 و اين 


.١‏ فی غير «ص» من النسخ و المطبوع:«يبطل». 

۲ هكذا فى «ص» ه». و فی «خ» م): و المطبوع: -«به». 

۳ کدا فی النسخ و المطبوع. و الصحیح: «حلولها» لرجوع الضمیر إلى القدره. 
.٤‏ فی «م» و المطبوع: «لمن يوجب». 

٥‏ فی «ص»: الا فرق بين وجودها مختضه و بين عدمها». 

٦‏ فى اص م. ھا: «بکلتی». 

۷ في غير «خ. ص» من النسخ: «یعذر». و فی «ص» الحرف الأول غير منقوط. 


AY 


۱ الذخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 
و لا وَج لذلك إلا ما تقوله من وجوب خُلولِ الُدرة فى المَحَل الذي ا 
لفعل؛ لأئه و ان كان قادراً بجمیع قذر جسمه. فمن خی لم يَكُن جَميع قُذرہ فی 
دن ل بعلن ربا ب اه یقرب 

[۳. في بيان أن القدرة غير الصخة] 

فأمًا الذي ید علی القُدرةَ غَیرُ الصحة. فهو أن المَرجِمَ بالصحة إلى مَعان 
تْمَص بالمَحَلّه كالتأليفِ و وجود مقادیر ین الرُطوبات و اليُبوساتٍ و اعتدالٍ 
المزاج؛ و إن لُم يعنَ به بعض ما ذکرناه لم یکن معقولاً. و قد بيا فيما تدم أن ما 
برع" حُکئ ای اَل لا جور أن یوج حلا تَرجعٌ إلى الججملة" و کو 
القادر قادرا من صفات الجُملة لا المَحَل. 

و لش يجوز أن يكون ما يوجبٌ حُکماً للمَحَل یوب حُکماً للجُملة مع 
إيجابه الحُكم للمَحَل؛ لأنّه کان يَجِبٌ استحالةٌ وجوده إلا مع الإيجاب؛ لان معلول 
العِلّة لا فصل من العلّةء و قد عَلِمنا جوارٌ وجود كل ما يُسَارٌ إليه بأنّهُ «صحة» من 
تیب و غیره" في الجَمادِء و فیما ليس بحي 

و أيضاً كان يَجِبُ فی هذا المَعنی الموجب صفةٌ للجُملة و المَحَل أن يَكون 
في نّفسِه على صفتّين مُختلفتين للنفسء و هذا مُستَحِيلٌ في الذوات المُحدَئةِ لأمر 

و یش لهُم أن یقولوا: لولا أن القدرةَ هی الصحَة لجاز أن يكو صَحيحاً 


سے 


. في «خ» و المطبوع: (به ما» بدل «بها». 

. فى «ص»: + «إليه» و کون القادر قادرا من صفات». 
: في (ص): «یزجع الیه» بدل «ترجع إلى الجملهة». 

. فى (صا: او عسرة»» هكذا تقرأ الكلمة. 


4 یہ ہم 


الباب الثالث: الکلام فى العدل ۱۳ 


سَلیماء ليس بقادر. 
لأا نُجوّرُ ذلك و لا تَمنَمٌ منه» و الما بُخالف أبو على فيه؛ لاعتقاده أن المَحَل إذا 


احتَمَل ضدین لم يَجْرْ أن يَخلو من أحَدِهما. 


AY 


[Y] 
في آن القدرة لاب من أن يَكون لها مقدوز‎ 
أو أنّها ' تَتَعَلَقْ على شبیل الخدوث ولیست بمُوجبة؟‎ 


[أ. إن القدرة لاب أن يكون لها مقدور يصح فعله] 

لو جدّت القُدرةٌ غیر مُتَعلَقةٍ بمَقدور يَصِحّ أن يُفعَلَ بها لَنَقَضَ ذلك حَقيقة 
لقادر؛ ان القادر اما يَنفَصِلُ من غیره بصحَة الفعل منه على بعض الوجوو. 
و الممنوع لا يَلِرَمُ على هذا؛ لا الفعل یَصحْ ' منه متّی ارف المنم, و لا يجري 
مجری العاجز و مَن یش بقادر. و ليش كذلك لو" لم تكن القُدرةٌ مُتَعلّقَة؛ لا 
لفعل کان لا يَصِحٌ * بها مع ارتفاع کل مَنعء و علی كل وجه. 

(۱۲۸/آلف) و بمثل هذا تیان و ور تعالی قادراً فيما لم يَزّلء و ان 
كان وجود الهعل في بلك الأحوالٍ لا يَصِح؛ لأنّه نما تعذر لأمر یرجغ ای الفعل لا 
إلى القادر. 


..١‏ فی «ص»: «و أنّها)». ۲ فی «ص»: الا یصح). 
۳ کلمه «لو» آثبتناها عن «ص .۰ و بها يستقيم المعنی. 
٤‏ . فی غير (ص): (یصح) بدل (لا یصح). 


الباب الثالث: الکلام فی العدل ۱۰۵ 
[ب. بیان تعلق القدرة بالضذین] 

و القُدرة و ان لت " عندّنا بالضّدَّينِ" فهي ملق بأن بوجد کل واجدٍ بدلا 
من صاحبه. فلم تَتَعلّقْ إلا ہما يَصِحّ وجوذه. 


[ج. بیان تعلق القدرة بما یقع فى الوقت العاشر] 

و کذلك القُدرةٌ تَعلق ہما يَقَمُ "فی العاشره و إن كان لا يَصِحٌ وقوغه فی الثانی؛ 
لأن هذا المقدور المتعلق بالعاشس و إن لم يَصِحَ من القادر قبل العاشر-لمر یرجم 
إليه و إلى اختصاصه بالوّقتِ ‏ فهو يَصِحّ في وَقت من الأوقات و على وَج من 
الوجوه. و لیس كذلك لو لم تحن القدرة مُتَعلَقَةٌ بمقدور. ؟ 

على أن الفُدرۃً و ان كان لا يَصِحّ أن يُفعَلَ بها في الثاني ما يَخمّصٌ بالعاشر. فھی 
مُتَعلَقَةُ فی کل وقت ہما يَصِحَّ وقوغه فى الثاني إذا ارتقَعَ امن 
[د. إن تعلق القدرة لا يكون الا لوجه الحدوث] 

و أمَا الکلام في أن تَعلقَ الُدرة لا كول لا لوجه الحدوث, فد" مضی في 
هذا الكتاب مُستّقصئ ؛ خی بِينَا أن القادر لا يَقَدِرٌ إلا على الخدوث. 


[ه. إن القدرة غير موجبة للفعل] 
فامًا الکلام في أن القدرة غيرٌ موجبة للفعل» فهو آنها لو كانت موجبة لم بُخل 


5 فی اخ ه): «تعلقه». ۲ يأتي بیان ذلك فى ص .,١1١‏ 
و فى «خ. م» و المطبوع: «یصح)». 1 فى الأصل: «بالمقدور». 

۵ . فى «ص»: «فأمّا». 

9 هکذا فی الأصل و «ص». و فى ساثر النسخ و المطبوع: «و قد». 

۷ الملخص. ص 111. 


4 


۱۰۹ الذخيرة فى علم الکلام / ج ١‏ 
من أن توجب اٍیجاب العلل أو إیجابَ الأسباب. ' 

و لا جوز أن تکون عِلة: 

[1.] لأن العلة ما أُوجَبّت لغیرها" حال و لا(۱۲۸/ب) تُتَعلَق به الاو می 
موجودةٌ وهو موجود. و هذامُستحیل فی مو فو بالمقدور لأنها لا ا 
إلا و هو معدومٌ فإذا ؤج بطل التعَلَق. 

[1] و أيضاً فلو ' كات عِلَەُ فى خُدوثِ المقدور لكان وجه حاجته إليها 
حُدوئّه و هذا يوجبٌ فی القدرة أن كوو بخادته ابشا عو عله آغری تر کا 
وا مها لا اله 

[۳] على أنه يجوز" المَنمٌ من مقدور القدرةء" و لا يجوز ذلك فی مَعلول العِلة. 
ومتی قیل: نها عله و جور المنع "من مُوجّبھاء فقد صرح بائها سَبَبُ.* 

و أمّا الذي بطل أن تكوة ' سا فهو: 

[۱.] أنه کان یَجبٍ أن یکو مقدوژها فعلاً له تعالی؛ لأن المُبّبَ من فعل 
فاعل السیّب, و هذا قد باه في باب الکلام في التولی ٠١‏ 


.۱۱۷ - ۱۱5 راجع الفرق بین العلّة و السبب فی کتاب الحدوده ص‎ .١ 
؟. هكذا فی الاصل و «ص». و فی «خ» م» و المطبوع: «اوجب لغیره».‎ 

۳ هكذا فی الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «لو». 

٤‏ . فى «ص»:«تبطل». 

6. هكذا في الأصل. و فی سائر النسخ و المطبوع: «لا یجوزه. 

. فى الاصل: «للقدرة». 

: فی الأصل: في المنع» بدل «و جوّزالمنع». وھولا يلائم السياق. 

. فى الاصل: (مسبّب). 

في النسخ: «یکون», و هو سهو؛ لرجوع ضمير الاسم إلئ لفظة «القدرة». 
۷۰ تقدم فی ثنایا بحث التولد. و خاصّة فی الفصل الثاني منه. 


کے > حر ہہ 


الباب الثالث: الکلام فی العدل ۱۷ 


(۲.] و ادا ساس 25 علق لُدرة بالضّدّين ' لم يَجُر أيضاً أن تک ن 
موجبة؛ لأنّه لیس أَحَدُھما بالوجود أولئ من الاخر. 

]٣[‏ و لا المقدور مُتَعلَق ' باختیار القادر و دواعیه و بعد وجود السبّب یَخرح 
اكد من احتیار القادر و التعلق بذواعیه. 

[4.] وأيضاً فان المَنمَ م 97 ۶“ 
فووا قر بان القدرة موجبةء و [يوجبٌ] إخراجهم اع لول بجواز خلوّها 
مين الفعل و تقذیها (۱۲۹/ ألف) له. 

و متی قالوا: إن الفعل لا يجوز وجو ذه لا معها و لا يجوز وجودها الا معه و هي 
سَبَبٌّ فيه مهم أن لا تکون در بأن تلد الفعل آولی من أن يُوَلَدَها؛ ان السبَبَ 
نما يَتَميّرُمِنَ المُسَبّبِ بان يَصِحَّ على حال م من الأحوالٍ وجوده مع المَنع من المُسَّب. 

و لا يجوز أن يُدّعى حاجة القدرة فى وجودها إِلَى المقدور: ۰ 

[1.] لاه يودي إلى جواز وجود المقدور مع عدم المدرة؛ لأنّ وجود المُحتاج 
إليه مع عدم المُحتاج جائز. ۰ | 

(۲.] و لأنّه کان يجب صحَهُ وجودها مع أمثالِ مقدورها؛ لا المَحتاج لا يجوز 
أن يَحتاج إلى عَين مخصوصة بل يَسد آمثاله من الجن" مَسَدّه في جواز 


ود ب 


5 فى غير الأصل: - (و). 

ما بان فوطق ۱:. 

۱ فی الاصل: «و لا القدرة تتعلق». وفى (صا: دولان الضدين المقدور متعلق». 
: فى الاصل: «إخراجهم» بدون الواو. 

۵ . في «ص»: - «من الجنس+ 

.٦‏ هكذا فی «ص». و فی سائر النسخ: «وجوده». و الضمير راجع إلى «القدرة». 


4 کے مف 


۸ الذخيرة فى علم الکلام / ج ١‏ 


[*] ولأنّ ما احتاج ' إل غیره لا يَصِحٌّ وجوده مع ضذه فكان ' يجب استحالة 


وجود وع القّدرةِ مع ضِدٌ الحرکة. و قد عَلِمنا جوارٌ ذلك. 


.١‏ هكذا فی الأصل. و فی (ص»: «ما یحتاج». و فى «خ. م. ھا و المطبوع: «احتیاجه». 
۲. هكذا فی الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «و کان». 


٣ 
فصل‎ 
! فى أن القدرة تتعلّق بالمتفق و المختلف و المتضاد‎ 
من آجناس مقدورات العباد وكيفيّة تعلْقها بذلك و وجوهه‎ 


[في بیان تعلق القدرة بالمتَفق و المختلف] 


قد عَلمنا أله متی صَحَّ من أحَدِنا بعص آجناس مقدورات العباه صَحٌ' منه ' 


الجَّميح؛ و لهذامتی قدر على أن یَعتمد في جهت فلابُدٌ من أن یِکون قادراً على أن 
يَعتمِدَ " فی غیرهاء و مت (۱۲۹/ب) فَدَرَ على جنس من الأصوات فَدَرَ على 
سائرهاء و متیٰ در على الارادة در على الاعتقادات و النظر و ما أشبَّه ذلك من أفعال 
القلوب. و متیٰ صَمَّ أن یَتَحوَكُ يَمْنةَ صَمَّ منه أن يَتحوَك “ يَشرۃ إذا زا الموانع. 
فلولا أن القُدرةً تعلَق' بذلك أَجمَع لم یَجبِ هذا الشکم المعلومٌ ضَرورة. 


.١‏ فى الأصل: «من المتضاد» بدل «والمتضاد». 1 فى (ص): «فقد صح). 

۳ هكذا فی الاصل و حاشية «خ». و فی سائر النسخ و المطبوع: «من». و الصحيح ما اثبتناه. 
و للمزيد راجع: المنقذ من التقلید ج ۱ء ص ۱۷۷ ابکار الأفكار. ج ۲. ص .۳٤۸‏ 

٤‏ . من قوله رحمه الله: «فى جهة» إلى هنا لم يرد في الاصل. 

6. فى «ص: - «ان يتحرّك». 

3 هكذا فی الأصل. و فى (١(ص):‏ «و لولا أن القدرة تتعلق». و في سائر النسخ و المطبوع: «و لولا 
أن القدرة تعلق». 


۸۵ 


۸۶ 


١ الذخيرة فى علم الكلام / ج‎ ١٠ 
[إبطال أن يكون تعلق القدرة بالعادة]‎ 

و یش ٤‏ بالعادة و أن الله تعالی آجراها ان ع فینا مر 
الما الل اكا 

و ذلك أنّ هذا يوجبٌ وجو ما لایتناهی من القَدَرِ فينا؛ لأنّ الجهات التی يَصِح أن 
يتحر إليها لا تتناهی, و استمرارٌ هذا الحُكم و وجوبُه مُساو لخکم سائر الواجبات. 
فإسنادہ إلى العادة و حُكمّه خکم الواجب -كإسناد جميع الو اجبات إلى العادات. 

0 "۱۲ ۶ٰٰٰٰ'ٰٰ 
الوجوو. و قد عَلِمَ العقلاء كَذبَ مَن أخبرهم عن ' بعض البلاد, أن فيها من يَحمِل 
الجسم التقيل و یَتعڈر عليه حمل" الحفیفف و تحر يَمْنةَ کیف شاء و یتعذر 
عليه مع ارتفاع الموانع الحَرَكةٌ يَسْرة. 

بين دلك: أن العلوم ما اختصّت بجنس دون غَيرِه و ضرب دون ما عَداہ لم 
یُمتنغ في العالِمِينَ الاختصاصٌ بجني أو ضرب من یرنه وكذلك القول في 
الإرادة؛ لأنّها تجري (٣۱۳/ألف)‏ مَجِرَى العلوم فى الاختصاص. و الشهوة لما 
جرت مَجِرَى القدرة فى التعدّي إلى أمثالِ الجنس, لم يَجُز أن یکو في الناس مَن 
يَشتّهى شین و لا تعلق شهوئه بأمثاله' و بما" هو علیٰ سائر صفاته. 


.١‏ هكذا في الأصل واص). و في سائر النسخ والمطبوع: «طريق». 
. هكذا فی الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: -«عن». 

. فى الاصل: -«حمل». 

: فک فی الاصل و «ص». و في ساثر النسخ و المطبوع: «يتبين». 
6. فی «م»: «و لا یتعلق». 

5 فی (ھ) والمطبوع: (ہما مثاله». 

۷۔ فی الاصل: «و ما». و فی (ص): (انما». 


4 کہ ہم 


لباب الثالث: الکلام فى العدل ۱۱ 


[في بيان تعلق القدرة بالضذین و المختلفین] 

وممًا ید على أن الفُدرة تعلق بالضَدّین و بالمختلفین أيضاً و إن لم یکونا 
مُتضادین: نا قد علمنا اثباع تصرّفِنا لدُواعینا و قصودنا و وقوعّها! بحسبها؛ و لو 
كانت" القّدرةٌ مُختَصَةً بالشىء دون خلافه و ضده لم يقب الأفعال على دواعینا 
و قصودنا' و اختیارِناء بل كان" يَجِبٌ أن یکون ذلك تابعاً' للقدرة و ما هی 
متعلَةٌ به ". فکان لا يَمتنِعٌ أن يَدعوه الداعی إلى الخركة فی جهة و بُریدھاء فیقع 
منه الحَرَكة فی غیرها." 

و أيضاً فلو تضادت" قدرةٌ الصَّدّينِء لَتَضادَ کون أحَدِنا قادراً علّى الصّدَّين 
و کان '' يَجبُ من ذلك استحالةٌ وجود قُدرتّی الصَّدَّين فى مَحَلّين '' مِنَا؛ لا ما 
یتضاه"" من الأحوالٍ على الجُملةء لا فرق في الاستحالة ین وجوده في محل 
واحدِ منها ۲" و بین وجوده فی مَحَلِينِ؛ كالعلم و الجهل. 


1 الات (و وقوعه) لرجوع الضمیر إلى التصرف. 

. فى الاصل: - «تصرفنا لدواعينا و قصودنا و وقوعها بحسبهاء ولو کانت». 

۱ فى الأصل: - «وقصودنا». ۶ فى «ه): - «و اختيارنا». 

۱ 7 الأصل: «بل هوا بدل «بل کان». ۱ 

٦‏ فى الأصل: «تابعة». 

۷ الى ماس نئان پھر اکى تر حا رھت 

دساف لدو الي لفری کرت وس ق ری 
بجهة أخحری, فیقع اعت القذرة» لکون الجهة الأخری غیر مقدورة. 

٩‏ فی «ص»: «تضاد). 


ہہ چ 


Oo 


۰۔ فى «ص»: «فکان». 


.١١‏ فى «خ. م»: «المحلين». و هكذا ما فى سطرين بعده. 
١١‏ . هكذا فی الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «يُضادً». 


۳ فی الاصل: -«منها». 


۸۷ 


۱ الذخيرة فی علم الكلام /ج ١‏ 
و کان يَجبُ أيضاً لو تَضادً کون أحَدِنا تو ل0 7ھ 

القديم تعالی قادراً عليهما؛ ' لأنَّ کل صفتین تضلدّتا على بَعضٍ الموصوفِينَ؛ فھی 

مُتَصَادَةٌ على جَميعِهم من غير اعتبار باختلافِ وجه الاستحقاق '. و قد عَلِمنا أنه 

تعالی یر على الصّدَينِ. 

بیان بعض أحكام تعلق القدرة بالأفعال] 

و اعلَم أن الُدرة يصح اوھ تا في کل محل مع أرتفاع المعو ولا ور 
متَعَلَقّها من هذا لو جه إلا بانحصار المَحالَّ؛ (۱۳۰/ب) و لهذا یَصحٌ ین کل قادر 
أن یفعل في کل مَحَل مع ارتفاع المنع. 

ادر تعلق اا بمقدورها فى الأزقات متی بقیّت. لا نے بقانها شکب 
و لهذا يَصِحٌ أن يَفعل القادرٌ بها الأفعال ما دامّت باقيةء فهى من هذا الوجه أيضاً لا 
یز 

و علق آیضاً من الاجا المُختفة من مقدور العباد بما لا تا ال 
و هذا بَيّنْ في أفعالٍ" القّلوب" کالاعتقادات و الارادات. فأمّا آفعال الجّوارح فإنَ 
القدرة 1ھ رھ تا ولا کون دا لامسے! 


3 في «خ ها والمطبوع: «عليها». ٢‏ في الأصل: «الاستحقاقات». 

۳ :“في الأصضل: «أن یفعلها». 7 فى الاصل: «للحال». 

. هكذا فی الأصل. وی سائر النسخ و المطبوع : «أيضاً تتعلق». 

1 فى «خ» ه» و المطبوع: «شك». و هو سهو. و سوف يأتي بیان توقف الميصئف عم 2 
وشكه فى بقاء القدرة. فی ص ۱ من هذا الكتاب. 

۷. الكلمة E‏ في الأصل. و فى (ص» م ه»: «الأفعال». 

۸ فی «ص»: اللقلوب). 

ا فی الأصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «فالقدرة». 

٠‏ . هكذا فی الاصل. و فی سائر النسخ و المطبوع: «فیها». 


ری 


الباب الثالث: الکلام فى العدل ۱۱۳ 


لأن الذي لا بنحصر من أفعالٍ الجوارح هو" المْتَضاد و المتّماثل. 

2 لام کہا علق به علی تال 

زا من الجنس الواحدِ إذا كان المَحَل واحداً و الوقتٌ أيضاً واحد حداً إلا 
ینیم 

دل علیٰ ذلك: أنّها لو علق باکر من واحب لم يَنحصر مُتَعلقُها من هذا 
لوجه؛ بدلالة تھا لا تعلقّت بالفعل في الأوقات و المحال" و بالمُختلِفِ لم 
ينحصن تعلها من هذه" الوجوه. و لأن کل مُتعلّق بغیره مصلا متی تعدّیٰ فی 
التعلّي الواحد لم يتناة له كالقّدرة "و الشهوق و متى انحصر متعله لم تجاوز 
الواحد. (۱۳۱/آلف) كالعُلوم و الارادات. 

وا ی ان کی اه سح لوقت اليم دار 
غیر مُتَناِ؛ لا ذلك بَقتضى" أن موی میں یر بی 
يتفاضل القادرون میا " فیما يَصِمٌ '! أن بتحملوه و ی 


یت 


: هکذا فی الأصل و «ص». و فی سائر النسخ و المطبوع: «و هو بالواو و هو سهو. 

. فى الاصل: «و فی المحال». 

۱ هكذا في الأصل و المطبوع. و فی غيرها من النسخ: «هذا». 

۱ فی «ص: «منفصلا». ۵ فى «خ»: «كالقوٌة». و فى المطبوع: «کالقدر». 
. هكذا فی الاصل و اص». و في «م»: «يكون قوله فیه». و في سائر النسخ و المطبوع: «تكون 
مقلمة). ۷ فى «ص»: (القدرا. 

۸ هکذا فی الأصل و «ص. م». 0 النسخ و المطبوع: ×“ 

۹ فی «خ»: - «یقتض ی ». 

.٠‏ هكذا فی الأصل و «ص». و في سائر النسخ و المطبوع: «علی أن». 

۱ هكذا فی الأصل و «ص». و في سائر النسخ و المطبوع: - «منا». 

۲ هكذا في الاصل. و في «ص »: الا یصح). و في ساثر النسخ و المطبوع: «فیصح» 


ہہ چہ ہم ہے 


۸۸ 


غ١١‏ النخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 

و کان أيضاً یَجبُ أن يَصِمَّ "من أحَدِنا أن يُمانِمَ القَدِيمَ تَعالَى " القادر لنفسه. 

و يَجِبٌ أيضاً ' أن لا بخف على أحَدِنا حمل الجسم إذا أعانّه عليه غَيرُہ أو“ 
استعان بيذية معا علی حمله. ۱ 

و يَجِبٌ أيضاً أن لا بَصح أن یکون أَحَدُنا مُضطراً إلى شیء من آفعال القلوب 
كالعُلوم و الارادات. و لا آفعال الجوارح." 

aR ۹ ۵‏ 
سر و وت ےج ھت دو الوق اسر رف 
الاد 

و کذلك ۲ در القُلوب تساوي فی هذه القضیه ةدر لجوارح. و كل خکم 
گرناه في هذا القصلِ هو عام لجميع أجناس لمَدّر مَعدومها و موجودها؛ لان 
الف“ و إن کات مُختلفةً الأجناس» من حيتٌ كان مُتَعلّقُها مُتَغايرً؟ فهى مُتَقِقَه 


: 000111 ."چ0 3ء 
الاحكام فی التعلق و وجوهه و شروطه و عمومه و خصوصه. 


5 فی الأصل: - «أن يحملوه و ينقلوه. و كان أيضاً يجب أن يصح). 

۲ فی غير الاصل: -«تعالی». 

۳ مکذا فی الأصل و (ص». و في سائر النسخ و المطبوع: «و انشا یجب». 
٤‏ في غير الأصل: «و). 

.٥‏ لاه يقدر من أضدادها على ما لا نهاية له. دان ص150 

. فى (اصص»: «أكثر من جزء واحد» بدل «و المحل واحد. و الوقت واحد إلا الجزء الواحد). 
۱ فی «ص»: «کد!). 

۱ في «خ» و المطبوع: -«معدومها و موجودها؛ لأنّ القدره. 

. هكذا فی الاصل. و في (ص) بیاض. و في سائر النسخ و المطبوع: «مغايرا». 
۰. في (ص): او وجوبه). 

١۔.‏ فی «ص»: - (و عمومه). 


کے که حر ص 


]٤[ 


فى الدّلالة على أن القدرة ی يجب أن تَتقَدُمَ الفعل 


[الدليل الأول] 

مما ندل علی وجوب ا ار فالسا إلعها لاعراج المقدور 
٤‏ 9+ آن اد 
بالمعدوم» (۱۳۱/ب) و تُخرّجَ بوجوده عن لتعلّی! به. 

[جواب اشکالات الدلیل] 

[بیان عدم لزوم تقدم الارادة و العلم و السبب المقارن] 

و لا يَلرَمٌ على ما ذ کرناه الإرادةٌ ؛ لأنّها لا یُحتاج إليها لِنّقل ' المرادِ مِن العَدم إلى 
الوجود. و إِنّما هي جهة للفعل؛ و توت في وقوعه علی وجه دون وجه * ولهذا” 


فكت أن قاری نماد 


۱ هکذا فی الاصل. و فى «خ» و المطبوع: سی المتعلق 6 و في سائر النسخ: «من التعلّق». 
. أي لا يلزم وجوب تقدم الارادة على المراد. 

. هكذا فی الاصل و ۱ص ا. و في سائر النسخ والمطبوع:«النقل». 

. هكذا فی الأصل. و في ساثر النسخ و المطبوع: «علی حهه دون عیره». 

. هكذا فى الأصل. و فی سائر النسخ و المطبوع: «فلهذا». 


يحجما | یہ ہم 


© 


۸۹ 


۱۱۹ الذخيرة فى علم الکلام /ج ١‏ 

و کذلك القَولُ فى " الیلم الذي یؤتُر فى إحكام الفعل؛ لأنّه نما يضام" 
ا و سار ا ۰ ۲ و : ما ۰ 3 2 
الفعل المُحكم لتاثیره في غير الحدوث و الوجود بل في جهة الاإحكام. کما 
قلناه فى الارادة. 

ولا يَلژَمُ أيضاً السببٌ المُقَارِنُ للمُسبّب؛ لأنّ السبب لا بُخرجُ المُسبّبَ من 
العدم إلى الوجود. بل المخرج له على الحقيقة كونٌ القادر قادرا و السبت كالالة 
فيه و الؤصلة الیه. 


[بیان وجه لزوم تقذم النظر على العلم» و فرقه مع الارادة] 

فان طعنَ فيما ذکرناه من وجوب مُقارنة «لارادة»" لما تور فیه؛ ین حَيتُ 
كانت كالجهة -ب«النظر» و أنه جهة لوقوع الاعتقادِ علما و هو مع ذلك دم ۳ 
تارف 


فالجوابٌ عنه: أنّ الإرادةً اما وجَبّ كُوئُها مُصَاحِبة' لما تور فيه أو" 
مُصاحَبنُھا لأولِ جَرْءِ منه إذا لم تكن المُصاحَبةُ للجميع كالخبر و الأمر ‏ لجواز 
وقوعه على وجوه مُختلِفة؛ فإذا احتَص بأحَدِھا وَجَبَ أن يَكونَ ذلك لأمر مثقارن“ 
.١‏ فى دخ مھا والمطبوع: -«القول فى». 

۲ فی الاصل: «ضاع». و ضام الشیء الشىء: انضم معه. لسان العرب ج ۸ ص ۸۸(ضمم). 
و المقصود به هنا: «المقارنه». 

و فی الاصل: - «المحکم». 

۶ من قوله رحمه الله: «لأنّه نما يضام» إلى هنا لم یرد فى (خ مھا و المطبوع. 

6. فی «خ»: - «الا رادة). 

. فى (خ. م ھا و المطبوع: «وجبت بمصاحتها». 

. هكذا في الأصل و «ص». و في سائر النسخ و المطبوع: (و). 

۱ في الأصل: «الأمر مقارن». وهومن سهو القلم. و فى «ص» و المطبوع: «لامر بقارن». 


کے > سح 


لباب الثالث: الکلام فى العدل ۱۷ 


و لیس كذلك الیل (۱۳۲/آلف) الواقعٌ عن النظر؛' لأن مع تقدم ۲ النظر لا يَصِحٌ أن 
یَقُمْ الاعتقاد الا علما, و لا يَصِحَّ أن يْقَعَ على وجه آخر بدلا من کونه علماً 
و الحال " واحدةٌ. و جَرَى العلم فى هذا الباب مَجریٰ سائر المُتَولُداتِ فی نها لا 
بای رارصا يه ور مُصاجبء بَل المؤْثُر فيها یک وگ مُقارنا 
للسبب؛" لان بوجود ین ی تا وی اااي رما 
الفعل ' المُحکم الم" لما ور فيه من الیلم. و لّم يَجبٌ ذلك في المُتَولدٍ وان 
کان محكماً. 

و قد قیل فی هذا أيضاً: إِنّه غَيرُ مُمتیع أن يُقال: ان المؤْتُرَ فى کون الاعتقادِ الواقع 
عن النظر عِلماً هو کون لناظر فى تلك الحا التي تکو الاعتقادٌ فيها علا“ - 
عم ی على الوجو الذي يد عليه بشرط مان ویش ينع في 

بَعضٍ الأحكام أن یکون لھا شرط مُتَقدّمٌ عليها؛ بدّلالة أن عل القبیح لا یُستحَن به 
ال بشرط تنم ون فعله ۳۶۵ ۰۷ ی۶9 اننا لقبيح. 


.١‏ هكذا فی الأصل. و في ساثر النسخ: «عن نظر». 

5 فى (ص): (تقدیم). 

۲ في «ص»: «و كذلك» بدل «و لا يصح آن یقع... و الحال». 

٤‏ . هكذا فى الاصل واص). و في سائر النسخ و المطبوع: (للمسبّب). 

۵ فى «(خ» م» ها والمطبوع: «وجود). 

.٦‏ في غير الاصل: «وجبت مصاحبة کون الفعل». 

۷ فی «ص: «ابتداء». 

۸. فی «ص»: - «علما». 

۹. فی الأصل: -«تقدّم». و فی سائر النسخ و المطبوع: «کونه» بدل «کون فاعله» 
۰ هكذا فى «ص». و فى سائر النسخ رو «عالماً و عاقلا؛ بتقدیم و تا فين 

ای يكون متمكناً من العلم. فيد 02 ۱0۰. 


۱۸ الذخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 


و الما جَعِلَ المؤْثّرُ كَونّه عالماً بالدلیل بالشرط الذي د کرناه و لم بُستَذ إِلَى النظر 
ےک ۹ ۱۲ .ہے 1 > یں 1 ۹:.. ہے hh‏ 
المُتقدم؛ لان الناظر لو خرج من كونه عالما بالدلیل لشبهة (۱۳۲/ب) دخلت 


2 


عليه لم یقع ذلك الاعتقاد فی الثاني علما. 
[بیان الفرق بين القدرة و سائر ما يحتاجه الفعل من حیث التقدم أو المقارنة] 
فان قیل: الفعل قد يَحتاج إلى آمور کثيرة تُعَارِنُ " وجوده؛ کالمحَل و البْية فیما 
َحتاج إلى بِنْية "من علم و قدرةٍ و حَياةٍ. " و الیل أیضاًبَحتاجٌ إِلَى الحَياةٍ في 
حال وجوده. فألا احتاح الفعل إلى القدرة و کات مُصاحبة له؟ 
قلنا:" المعتَيَرُ فى هذا الباب بجهة الحاجة لا بنفس الحاجة و الفعل المفتقه إلى 
مَحَل لم يَحتَحْ إليه لِيَحصّل له الوجوذ و اما احتاج اله في وجوده و عند 
وجوده. وكذلك ما يَحتاجُ إلى مَعان فی المَحَلْ إِنّما بَحتاج“ إليها في وجوده. لا 
یحدت بها و يوجَدّ. و لهذا احتاج إلى هذه الأمور كلها فی حال بقائه و استمرار 
وجوده كما احتاج إليها فى ابتداء وجوده. و القّدرةٌ لم يَحَنَجْ إليها الفعل فى 
وجوده ال له بها الوجوث ففازقت کا ماد کرو 
أن “فى الاصل: -«بالدلیل». 
فى المطبوع: «یقارن». 
۳ فی المطبوع: «والبينة فيما يحتاج إلى بینه )2 و الصحیح ما آنتناه. راجع: تقغربس المعارف؛ 
ص ۷۹ 
۶ هکذافی الاصل و اص». و فی ساثر النسخ و المطبوع: «من علم و حياة و قدرة». 
۵. فى المطبوع: «يحتاج أيضاً». 
۱ فی الأصل: (قیل). 
. هكذا فى الأصل و «ص». و فى سائر النسخ والمطبوع: - «إليه). 
. هكذا فى الأصل و«ص»). و فی سائر النسخ و المطبوع: «احتاج». 


کے > حح 


الباب الثالث: الکلام فى العدل ۱۱۹ 
و و یل هذا الذي ذَكرناه دلبلاً في أصل المسألة لجاز" أن یُال: لو احتاج 
العل فى ابتداء وجوده إلى القّدرق لاحتاح إليها مع البقاء و استمرار الوجود؛' 
نو سیر وت ہسوسو في اف 
(۱۳۲/ آلف) القدرة فی ذ ذلك مُجری الالة؟ 
قلنا: ' ليس تج في | الآلات مُصاحبَة حَبَةُ الفعل " الذي یحتاج إليها. "الا ما کات 
محلا لعل أو في حُكم المَحَل, كالسَكينٍ في لقطم. و الجناح في الطیران,! وما 


جرى '' مَجراهُما. و الناژ فی الإحراقی إِنّما وجَبّت فيها المُقارَنةٌ لأنها تنقذ !۱ في 
و ہس سیا اا ا 


فی الإصابة و م تكن محَلاً لها وَجَبّ تَقدُمھاء'' و جار أن تم " الإصابةٌ مع 

۱ . في غير «خء ھا و المطبوع: + «و ھوا. 

۲ هکذا في الاصل و ص». و في سائر النسخ و المطبوع: «و استمر له» بدل «و استمرار 
الو حود». 

۳ فى «ص»: «المعنی». 

3 هكذا في الأصل و «ص». و فی ساثر النسخ و المطبوع: «احتاج». 

6. فى الاصل: «قيل». 

٦‏ هكذا في الأصل. و في «ص»: «ليس تجب من». و فی سائر النسخ و المطبوع: «ليس نجد من». 

۷ هكذا فی الاصل. و في ص»: «مصاحبة للفعل». و فى سائر النسخ و المطبوع: «مصالحة للفعل». 

۸ فى «خ» م» ھا والمطبوع: «إليه»). 

۹ فى رخ م ھا و المطبوع: «الطیر». 

۰ی ا الجر 

الله قوله رحمه الله: «و النار فی الاحراق» إلى هنا لم يرد في الأصل. 

۱۲ . فى رخ م ها و المطبوع: «تقديمها». 

۱۳ . فى «خ. م. ها و المطبوع: «يقع». 


۹ 


۱۳۰ الذخيرة فى علم الکلام / ج ١‏ 


خروجها عن صفتها. و القّدرةٌ علی ما بیناه تخالف هذا کله؛ لا تحني الحاجة الیها 


تقتضي التقدم دون المقارنة. و لهذه الجُملة جَرّزنا وقوع الفعل بقدرة معدومة و ان 


لم يَجُز مثل ' ذلك فى الجارحة المعدومة. 
[الدلیل الثانى] 

دلیل آَخر: و مما یل أيضاً على ذلك:' انا وَجَدنا المقدور متی بَقی خرح من 
گونه مقدورا و اما حرج في حال بَقائِہ عن المُدرة ؛ لوجوده. و الوجود حاصل 
له فی حال الحخدوث ہت رو ننه" بالخدوث " من تعلق القّدرة. 


[جواب اسکالات الدلیل ] 
و على هذا الدلیل أسئلة: 


[بیان عدم تعلق القدرة بالباقي] 

منها: أن بُقال: لِم زعمتم أن الباقی يَخْرْجٌ من المقدور؟ 

وأ الجوابٌ عن ذلك: نا قد عَلمنا أنّ الجسم لا یکون فی حال بُقائه مقدوراً 
له تعالی "كما كان کذلك فی حال عَدَّمِه؛* لأنّه (۱۳۳/ب) لو لم يَكُن کذلك 


۱ فی «ص»: -«مثل». 

۲ في «ص»: «علی ذلك أيضاً»؛ بتقدیم و تأخیر. 

۳. فی «ص»: «من القدر». و فی «خ. مھا و المطبوع: «من تعلق القدرة». 

۶ هكذا فی الاصل و «ص». و في سائر النسخ و المطبوع: «خروجها». و الصحيح ما اثہتناہ؛ 
لرجوع السميز إلى «المقدور». 

6. فى «ص»: «بالحدث». 

2 ا فی الأصل و «ص». و في سائر النسخ والمطبوع: -«و». 

۷. فى «ص»: «عز و جل). 

۸ هكذا فی الأصل و (ص). و في سائر النسخ و المطبوع: (کما کان فى عدمه). 


الباب الثالث: الکلام فى العدل ۱۳۱ 
لكان ' تعالی فی کل " وقت مُجدداً لفعله. و كان يَجبُ أن يَصِحّ آن یَفعله و هو 
ببَغدادَ فى الوقت الثانی بالصین, و قد علمنا استّحالة ذلك. 


[بیان أن مقدور القدّر یخرج من کونه مقدوراً عند بقائه. وفقاً لجمیع النظریات» في 
و منها: آن بُقال: إن مقدور القُدرِ لا یبقی, و دلیلکم مَبنیٌ على البقاء. 
والجوابٌ عن ذلك: أنّ مَن قال مِنَ الشيوخ ببقاء بعض مقدورات القُدر يُجِيبُ 
O 0‏ ۱ ےق ا 5 
عن ذلك بان یبنی الدلالة على بقاء ما تقول ببقائه منها. ومن يقطع على انها 
ا وت فسات شک أن یب ماس لدان لت لها تنا 


فیها البقاء لاستَغنّت عن القُدرةٍء ' ! و نما استغّت '' لوجودها؛ و التقدیر فی هذا 
الموضع کافب. 
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00 فى غير الأصل و (صا)ا:‎ ١ 

۲. هكذا فی الأصل و«ص). و فی سائر النسخ والمطبوع: - «كل». 

۳ هكذا في «ص». و في الأصل: - «یجب أن». و في ساثر النسخ و المطبوع: «یجب يصح أن 
یفعل). 

٤‏ . فی «خءه) و المطبوع: (نجیب). 

۵ . هكذا فی الأصل. و فى (ص): «بأن یبیّن!. و في سائر النسخ و المطبوع: ران مبنى ). 

1 فى «ص»: «نقول». 

۷ فى الأصل: «فيها»). 

۸ هكذا فی الاصل و (ص». و في ساثر النسخ و المطبوع: «من» بدون الواو. 

۹و وهو رأي المصنف رحمه الله كما سوف يأتى فى ص ۱۳۱. 

٠‏ . هكذا فی الاصل و «ص». و فی سائر النسخ والمطبوع: «نجيب). 

ای رخ ها و المطبوع: «نقول». 

۲ هکذا فی الأصل و «ص !. و فى سائر النسخ و المطبوع:«لاستغنیت من القدر». 

۱۳ . فى رخ مھا و المطبوع: «استغنیت». 


۹۲ 


۱۳۲ الذخيرة فى علم الکلام / ج ١‏ 
على نا قد بِّنَا أن الجسم الباقی يَخْرْجُ من المقدور لأجل وجوده. فیّجوژ" أن 
يُجعَلَ أصلاً فى کل موجود. و إن لم يَجُز عليه البقاء 
[بيان حقيقة بقاء «الاعتماد»] 
و منها: أن يُقالَ: نکم أن الاعتماد سُفْلاً يَحتاجُ في استمرارِ وجوده' إلى 
وجود الرطوبةء و لا" یَحتاج فی وجوده إليها.ء* فألا جرّت المُدرةٌ مجری ذلك؟ 
و" الجوابٌ: أنا لا ٌقول: ون الاعتماد سُفلاً يَحتاجُ فى استمرار وجودہ إلى 
الرطوبة» و الذي وله أن الاعتمادَ إذا وج وَجَبّ عَدَّمُه فى الثانى, الا أن يَمنمَ 
مانعٌ؛ فو جود الرطوبة مانعٌ ' من عَدَمِه و إذا لم (14١/ألف)‏ یعدم استَمَرٌ' وجوذه. 


و كان باقياً. 


[بيان أن جهة الحاجة إلى القدرة تمنع من تعلّقها بالفعل حدوثاً أو بقاء] 
و منها: أن یُقال: إذا كان الفعل لا يجوز أن یکون حَسَناً ولا قبيحاً فى حال بَقائہ 
و کان کذلك فى حال حدوثه -و إن كات" صفة الوجود واحدہً -فلم لا یجوژمثل 


ذلك فى القدرة؟ 


.١‏ فی تمهید الاصول: افیجب). 
. فى «ص»: «و جودها». 


۲ 
۳ ھکذا فی الاصل و (ص». و في ساثر النسخ و المطبوع: «فلا). 
٤‏ . فى الاصل: - «الیها». 

۱ في الأصل واص). و في سائر النسخ و المطبوع: - (و)۔ 

. هكذا فی الاصل و «ص». و في سائر النسخ و المطبوع: - «فوجود الرطوبة مانع». 
. في «ص»: «و إذا لم يمنع استمرار». 

۱ فی رخ ھ) والمطبوع: «كان». 


o 


لے > حم 


الباب الثالث: الکلام فى العدل ۱۳۳ 


و الجوات: ان امه هه ر في خسن الفعل و' کر بل ھا ا لا یه و له 
فى حال الب فلهذا اختَصٌ الحُسنُ و الق بحالٍ ہے 53 

و بمثل هذا نُجِيبٌ إذا سُیْلنا عن الارادة؛ فإنّها ' تو وتر في الففعل في حال خدوئه 
ولاتَؤَثر ہرس ا یت يدا 
حال الحُدوث دون حال البقاء؛" لأنّ الو 8 الذي تور" فيه الارادةٌ و العلم يَختَص 
بحالٍ الحُدوثِ دون حال“ البقاء. و قد مَضیٰ هذا من كلامنا فی الدليل الأوّل.؟ 

و في الجُملة ليس تُنكِرٌ أن يكون بَينَ الباقی و الحادث فرق و أن يكونَ بعض 
الأحكام يَتَعلّقُ باحدّی الحالتين دون اا اة کون ذلك الُک'' 
يعوا وحرله العا بعر ب "لشفي ل N‏ ين ذلك 

و در بخلافی هذا" ' كُلّه؛ لأنّ جهة الحاجة إليها هي قل الفعل من العَدَم إلى 


الوجود. فبوجوده یج أن یُستَغتی عنھاء و یَتساویٰ فى (۱۳2/ب) ذلك الموجود 


الحادثٌ '' و الباقی. 

۱ . في الاصل و «ص». و في سائر النسخ و المطبوع: «أو». 

.١‏ هكذا فی الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: دو أنّها. 

فى (خ. م» ها والمطبوع: «مؤترة»). 

.٤‏ فى «خ» م» ھا و المطبوع: «و لامؤثر). 

۵ . فی (صا): - «فى). 

٦‏ 7 قوله رحمه ال «و كذلك كون العالم عالماً» إلى هنا أضفناه من الأصل و (ص». 
۷ فی الأصل: «المؤثر» بدل «الذي تور و في «م»: «الذي مؤٹرا: 

۸ فی «ص): - «حال». 

۹. تقدم فى ص ۱۱۵. 6 فى (ص): «المحكم». 


۱ هكذا فى الأصل و «ص!. و فى سائر النسخ و المطبوع: - « و ). 
۲ هكذا فى الأصل و «ص». و فى سائر النسخ والمطبوع: «ذلك». 
۳. فی الأصل و «ص»: «و الحادث». 


۱۳ الذخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 
[بیان أن الفعل یستغنی عن الفاعل فى حالتی الحدوث و البقاء] 

و بتأمُل کلامنا هذا" بَسفّط طعنّهم بان الفعل عندهم یَتعلّق' بالفاعل فى " حال 
الخدوت. و لا یتعلق به ‏ فی حال البقاءء لا لا" تیب الفعل مُحتاجاً الی فاعله فی 


حال خدوث" و لابقا بل تقول: له" بالدخولٍ فى الوجود قد استغنی عنه. 


[بیان تفسیر صحیح للقول: بأن الفعل متعلق بالفاعل في حال الحدوث] 
0 ی فده لذ تا ما ذ وین 9 
تفسیره أله لولا تدم کیہ قادراً للحالِ التي جد فيها بلا فصل لما حَدَثٌء و هذا 
حکم لا يُوجَد للباقي. و رما سر بأد أحوالٌ الفاعل مِنْ کون عالماً ' ' و مُريداً قد 
يتر فی الوجوه ' ' التي يَحذِّتُ عليها الفعل, و مثل ' هذا لا يكونُ فی حال البّقاء. 


یی 


. هكذا فی الأصل و ص». و فی سائر النسخ و المطبوع: -«هذا». 

. ھکذا فی الاصل. و في «ص»: «يتعلق عندهم». و فی سائر النسخ والمطبوع: - «عندهم). 

. هكذا فی الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: - (فی). 

. فى ١خ‏ م» ه» و المطبوع بدل «به»: «قادراً للحال التي وُجد فيها بلا فصل لما حدث. و هذا 

حكم لا یوجد للباقی. و ربّما فسّرنا بان حوال الفاعل من كونه عالمأء. و هذا النضض سوف ياتي 

. فى «خ. ھا و المطبوع: - (ل۱). 

. فى (ص): «حدونه). 

۱ فى (ص؛: - «أنه). 

۱ فى «ص»: (الأنّه». 

: هکذا في الأصل و (ص». و في سائر النسخ والمطبوع: «فسّرنا». 

٠‏ . من قوله رحمه الله: «قادراً للحال التى وُجدہ إلى هنا لم يرد في هذا الموضع من «خ: م ه» 
و المطبوع. بل تقدّم قبل قلیلء كما أشرنا إلى ذلك فی هامش سابق. 

.١١‏ في المطبوع: (الو جود». 

۲ هكذا فی الاصل و «ص». و في سائر النسخ والمطبوع: «و قيل». 


کہ کہ یم 


Oo 


گے > < هر 


الباب الثالث: الکلام فى العدل ۱۲۵ 


[بیان أن «الکون» یمنع في حال الحدوث دون البقاء و الوجه في ذلك] 

و یسقّط أيضاً طعنّهم بان الکون يَمنَمْ فی حالِ الخدوث دون البَقاء؛ لأنّا قد بين 
أنا لا تُنكِرٌ الفَرقی بِينَ الحالتين ' إذا كانت مفهومة و جهانها صحيحة. 

و قد قیل: إن المَنمَ في الکون نما احص حال الخدوث لأ المنع إِنّما تعلق 


بالفایل. و الكَونُ الحادث یَتعلّقُ بالفاعل علّى التفسیر الذي بیاه و الباقی لا یت 


ذلك فيه. 
[الدليل الثالث] 
دليلٌ آَخَر: وممًا یل على تَقَدّم القّدرة: أن تَناوُلَ کون القادر قادراً للمقدور لا 

بختّلف (۱۳۵/آلف) فی نفسه باختلاف القادِرِينَء و إن کان ' بَعضُهُم 0 
و بعص" يَقَدِرُ بقذرة, كما لم يَختلِفِ العاللمون و المُدرکونَ فى هذا الحُكم. و ان 
اختَلقت جهات استحقاقهم لهذه الصفات. ۰ 

و إذا تقزٗرت اهاز ان فلو کان أَحَدَنا لا يقد الا على موجوو لَوَجَبَ في القدیم 
تعالی مثل ذلك و ما علمنا دم كونه قادراً لکونه فاعاقٌ " وب ور سے 


لوجوب المُطابقة التى ذَّكَرناها بِينَ القادرین و العالِمِينَ و المُدرکین* في كيفية التعلق. 


۱ هکذا في الاصل و «ص». و في سائر النسخ و المطبوع: «الحالین». 

۲ فى «ص»: «بالمقدورا. 

5 هكذا فی الأصل. و في ساثر النسخ و المطبوع: «و أَنْ» بدون «کان». 

۶ . هكذا فی الاصل واص). و في سائر النسخ و المطبوع:«بنفسه». 

. فى (صا): ابعضا». 

۱ هکذا فى اص ». و فی الاصل: «فاذا تقزرت». ود ی سائر النسخ والمطبوع: «و إذا تمرّر». 
في «خ» و المطبوع: - «فاعلا» 

فی الاصل: - «و المدرکین». 


o 


کے > حح 


۹۳ 


۹٤ 


۱۳۹ الذخيرة فى علم الکلام /ج ١‏ 
[جواب الاشکال على الدلیل] 

و ممّا" يَطعَنونَ به فى هذا الدلیل من أنه تعالی يَقَدِرُ على أجناس لانَقدِر 
علیها. ' أو یر على الاختراع و لا تَقَدِرُ علیه أو أنه تعالی يَقَدِرُ على ما لا 
با له ین الجنس لزا الوقت الواحد. و لک الواحد "و و فلا 
على ذلك. 

[و الجواب: انّه غير وارد] لأن هذا كله خارج عمّا اعتترناه' و لم برجم 
الاختلاف فيه إلى كيفيّة التعلّق و حقيقة التناؤل؛" بل إلى آمور ار 3 
و القدیم تعالی و ان اختَصٌ بأجناس لا تفر" عليهاء و قَدَر" علّى الاختراع الذي 
لا يَصِحّ مِنّاء و على ما لا یتناھیٰ على الشروط المذكورة. و لم نز على ذلك 
7۳٥٢‏ ہہ ہہ اونا كدر ة و هي 
جهةٌ الإحداث و الایجاد. و إِنّما ُوجَبْنا "۲ (۱۳/ب) التساوي فی هذه الجهة 


.١‏ هكذا فی الأاصل و اص !. و في ساثر النسخ و المطبوع: «و ما». 

۲ فی «ص»: «من الله». 

۳ فی (م): «لا تقدر عليها». و فى «خ. ھا و المطبوع: الا تقدر» بدون «علیها». 

1 . فى مخ مھا و المطبوع: «و يقدر» بدل «أو یقدر على الاختراع ولا نقدر عليه. أو أنّه تعالی 
یقدر). 

.٥‏ هکذا في «ص». و في سائر النسخ و المطبوع: «واحد». 

. هکذا في الاصل و ص». و في سائر النسخ و المطبوع: «اعتبرنا». 

. فی «ص»:«التداول». 

۱ هكذا فی الاصل و «ص». و في سائر النسخ و المطبوع: الا تقدر». 

. فى الاصل: «و یقدرا. 

۱۰ في الأصل و (ص): دو انما اوخت و في سائر النسخ و المطبوع: الو لها أوجبنا». 


گس که چ ص 


لباب الثالث: الکلام فى العدل ۱۳۷ 


[الدلیل الرابع] 

دلیل آَخَرٌ: وممًا يدل على تقدم لمّدرة: ما دنا به على تعلقها ‏ بالضین ‏ فلو 
وَجَبَ کونها مع مقدورها لوَجَبَ اجتماع الضدین. 
[جواب الإشكال على الدليل] 

و أقوئ ما اعتّرض ' به على هذه الطريقة أن يُقَالَ: هي قدرة على الصَّدَّينء إلا 
أنّها ما تن فى آحدهما الوجود" بِمُقارَنتِهِ و مصاحبته. و متیٰ لم تُقارله' لم 


اس 
ت ا 
مھ ہے 


يَصِحَّ تائیڑھا فیه. و يَصِحّ أن تتقدم عارية من الضدین, غیر موجودة مع واحدٍ 


منهما؛ غير آنها إذا آثرّت فی بَعض مقدوراتھا و خرح بها من عدم إلى وجود 


رت فیه مضا حة ۸ 


و هذا السژال علّى الترتیب الذي رتبنا» لا يوجَدٌ جوابٌ عنه فی کب الشيوخ 
70 چد و ا اک ہے ہے 0 ع 4“ + 
المسطورة على التعيين؛ لانهم إنما تكلموا في غير هذا المَوضع» و تشاغلوا 
۱ هکذا فى «ص !. و فی الاصل الکلمة لا تُقرأ. و فى سائر النسخ و المطبوع: «تعلق القدرة». 
۲ تقذم فى ص ۱۱۱. 
۳. هکذا فی الاصل. و فی ساثر النسخ و المطبوع: «طعن». 
.٤‏ فى «ص»: «لا». و فى سائر النسخ والمطبوع: - «إنّما». 
۵ فى «خ. م ھا و المطبوع: «مؤثر). 
. هكذا في «ص». و في الأصل الكلمة مبهمة. و فی سائر النسخ و المطبوع: «للوجود». 
۱ هكذا في الأصل و «ص». و فی سائر النسخ و المطبوع: «لم يقارنه و لم يصاحبه». 
. هكذا فى الأصل و«ص.ها. و فى سائر النسخ و المطبوع: «بمصاحبته». 
. هكذا فی الأصل. و في سائر النسخ والمطبوع: + «كلها». 
٠‏ . هكذا في الأصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «لأنهم لما تکلموا فى هذا». 
.١١‏ فى «خ. ص »: «المواضع ». 
۲۔ هكذا فی الأصل. و في سائر النسخ والمطبوع: -«و)». 


لئے که حر ہہ 


۹۵ 


۱۳۸ الذخيرة فى علم الکلام /ج ١‏ 
الد علی القاعت المَحکی ' عن ابن الراژندی" - آنها تون در على 
الصَّدّينء و لا بد من وجود أحَدِهما بوجودها؛ و آنها لا تعرئ من آخدهما - 
و بَسَطوا الکلامٌ فی هذا الجنس الذي ليس بِمُسْتَبِه و تُرکوا مَوضع الاشتباه الذي 
آشرنا إليه. و ليس إذا لم يَمَّل هذا الذي رَنبناہ ابن الراژندي و لا غیزه وَجَب أن 


غدل هرذ الها د" و الكلامٌ کله مبنئٌ عليه. 


و الذي يَجبُ أن يقال فى إبطالٍ هذا السؤال: إن القُدرة إذا کانت مُتَعلَقةً 
بالصدّين و مره في أحَدِهماء متی أثرت المُصاجبة" له لم تخل" في هذه" 
الحالِ التى وُجد بها مقدوژھا من أن تُخرُج من التعلّی بالضّدَّ الآخَرِ و الأضداد 
ناف أو تكو ن التعلق افا 

فان خَرَجَت من التعلّق بالأضدادِ وَجَبَ أن تج من التعأتي بهذا المقدور 


۱ راجع: مقالات الاسلامیتن. ص ۲۳۰ -۲۳۱؛ شرح الاصول الخمسة. ص ۷۸ ۲. 

۲ أبو الحسین الراوندی, آحمد بق یحیی بن اسحاق المتوفی سنة ۹۸ ه. فیلسوف مجاهر 
بالالحاد. کان ألا من متکلمی المعتزلة» ثم تزندق و اشتهر بالإلحاد. و یقال: كان غاية فى الذکاء. 
و قد قیل فيه: اه الما عمل الکتب التی شنّع بها عليه معارضة للمعتزلة و تحديأ لهم؛ لان القوم 
کانوا آساء‌وا عشرته و استنقصوا معرفته. فحمله ذلك على اظهار هذه الکتب ليبيّن عجزهم عن 
استقصاء نقضها و تحاملهم عليه فی رمیه بقصور الفهم و الغفلة. کذا حکاه العلامة السیّد حسن 
الأمين فی استدراکاته على الأعيانه ج ۵ ص ۳۰۶ و ترجم له الذهبی في تاربخ الاسلام 
2 ۲ ص .۸٤‏ و بهامشه مصادر اخریٰ عن ترجمته. 

۲ فى (م) والمطبوع: «تعدل». 

٤‏ . فى (ص): «فساده». 

۵. هکذا في «خ» م» ها و المطبوع و تمهيد الأصول. و فى «ص»: «المصاحبه». 

. في النسخ و المطبوع: الم یخل». و الصحیح ماأشبتناه؛ لرجوع ضمیر الفاعل إلى لفظة 

«القدرة». و هکذا الکلام في لفظه (تخرج». و هي في النسخ و المطبوع: «یخرج». 

۷ هکذا فى (ص١ ‏ و في «خ» م» ها و المطبوع: «هذا». 


کے 


لباب الثالث: الکلام فى العدل ۱۳۹ 


في هذه الحال؛ لأنّ ذخولها في التعلّ بالبعض حول في التعلي بالكل؛ ألا 
ثری نها متی ؤجذّت تلت بالجمیم؟! و ُرومجها من العلق بالبَعض ' خُروج 

ين العلق بالجميع؛ لأنها ادا غیت حرجت من کل لقعي و لو خرَجت 

20 بالکل لما أ رت فى هذا المقدور الموجود؛" لأنّها الما توثُرُ فيه وت 
تَعلّقها به. 

إن قیل: انا ما رت من العلق باضداد هذا المقدور فی هذه الحال. 

نامع وت اشع لاد ين صحَةٍ ال علئ وجو ين الوجويه و قد عَلِمناأ 
امَدَاذ' هذا الفعل لا یه يصح أن تو جرد ؟ فى هذه الحال الب فكيف یَکوں التعلق 
ثابتاً و حُكمُه مُرتَفعاً؟ 

و آیضا: فا حقيقة ھا المُدرة بالمقدورات گلا لاب من أن تکون معقولة 
و مق" في کل ما تتعلَق به.' و لیس يَخلو ین أن یکون مَعتّی التعلّي هو صحَةً 
التأثير, أو وقوعّه و تبوّه. فإن كان الأول فیَجبُ أن لا تکون " مُتَعلَقَةُ و الفعلٌ 


موجود؛ لأنّ الموجود" يَخرّح بالثبوت عن الصّحَةٍ. و إن كان الثانی. وجب" أن 


.١‏ من قوله رحمه الله: «دخول في التعلّق بالکل» إلى هنا لم يرد فى «خ» و المطبوع. 

. هكذا فی «ص» و تمهید الاصول. و فى «خ؛ م٠‏ ھا و المطبوع: «للوجود». 

. هكذا فى ١ص‏ ). و فى «خ. م» ها والمطبوع: -«أضداد). 

. هكذا فى اص». و فى اخ م ها والمطبوع: «يوجد). 

©. فى «ص»: «معقولة متفقة» بدون واو العطف. 

.٦‏ فى النسخ و المطبوع: «يتعلّق». و الصحيح ما أثبتناه؛ لرجوع ضمير الفاعل إلى لفظة «القدرة» 
و في «ص»: «بها» بدل «به؛. 

۷ في النسخ و المطبوع: الا يكون». و الصحيح افتاه لرجوع ضمیر الاسم إلى لفظه «القدرة». 

۸ فى «ص»: «الوجود). 

۹ هکذا في «ص». و فى «خ. م. ها و المطبوع: «یجب». 


4 یہ ہہم 


۱۳۰ الذخيرة فى علم الكلام /ج ١‏ 
لا تكون القُدرة مُتَعلّقَةٌ بمقدوراتها قبل أن تور فیهاء و لا توجْدَ' عاریةٌ من 
مقدوراتها "مع أنّها مُتَعلَقَةٌ بها؛ لأنّ شوت هاهُنا مُرتفع. و مُحال أن یشیم" مَعنّى 
تعلق فیکون فیما وج له حقیقةً و فيما لم یوجذ له حقيقةٌ أخرئ؛ لأن ذلك 
تقض الأصول. 

و الدلیلان اللذان قَدّمناهُما فى در هذا الفصل على أن القدرةً مدمه و با 
ما اذ ھ8۳" القدرة و يُبطِلٌ الحاجة الیهاء ُفسدان" هذا الطعنَ 
الذي حکیناه و رَنبناہ. 


۱ هکذا فى تمهید ول و فی النسخ و المطبوع: =( 

. هكذا فى (ص). و فى سائر النسخ و المطبوع: «و لا تجد). 

: فى «خ): «مقد راتها». 

. هكذا فى «(ص». و فى اخ م ها والمطبوع: «يقسّم). 

6. فى المطبوع: «يختل». 

۹ فی النسخ و المطبوع: «يُفسد». و الصحيح ما آثبتناه؛ لرجوع ضمير الفاعل إلى لفظة 
«الدلیلان». 


4 4 م 


[o] 


في الكلام على بقاء القدرة و بیان الصحیح منه 
ی ری تہ 
الأعراض. و ذهب یو علی و آبوهاشم و آصحائهما رس سی المدرة. " 
و الصحبح الشك في ذلكء و التوقف عن القطع فيدر على بقاء أو عم 
فی الثاني ؛ ققد الدليل القاطع على أحَدِ الأمرين» و الشَّكَ فرض مَن لا ذلیل له إلا 
ید واي د بو یھ یی بش 
متا ين القطع على أَحَدٍ الأمرد ين؛ لِفَعدِ الدليل. 


.١‏ فى المطبوع: «فكذلك». 
.١‏ هكذا في «ص». و في سائر النسخ والمطبوع: - «في». 
راجع: المغنی, ج ٦ء‏ ص ۱۶۱؛ أبکار الافکاں ج 7. ص ۲۹۵-۲۹۳؛ مناهج الیقین ص ۱۵۲ 
- ۱۵۹: شرای اللاهوت ص۲۷۸ الارشاد للجوینی ص ۹۰- .4١‏ 
۶ هکذا في «ص». و في ساثر النسخ و المطبوع: ره 
٥‏ اي في الوقت الثانی. 
5. هكذا فی «ص». و فى «خ» م» ها و المطبوع: «مع أن الشك» بدل «إلا أن مع الشك». 
۷. فى اخ م. ها والمطبوع: +«لبقائها و التجويز». 
۸ هکذا فى «ص ». و في سائر النسخ و المطبوع: او یبقی ۷. 
۹ هکذا في «ص». و في ساثر النسخ و المطبوع: «یقع المنع» بدل «یمنع». 


۹۶ 


۱۳۲ الذخيرة فى علم الكلام /ج ١‏ 
[مناقشة دلیل القول بأنَ القدرة لا تبقی] 

فأمًا بلح و مَن وافقّه من البَغدادیی فمعوّلهم" فی آنها لا تبقی على أن 
لباقی الذي" عر آن یبقی و لا عقوي لا یبقی لصاو الأعراض ا 
0 البقاء لا جوز آن یلها ولا و لها مم 

و قد بيا فى مواضع من كينا أنّ البقاء لیس بمَعنی " و أبطلنا مَّذهَبَ مَن قال 
بذلك. و بیان الصّفة نما تسد إلى معنی إذا ميرت و عرفت» و ليس للباقی 
بکونه باقياً صِفَةٌ و فائدةٌ وصفه بذلك أنّ وجوده مُستَمِنٌ فالتعلیل باطل. 

و و وھ سا میج اساها لین وص ضرالا 
أنه مَتَى استمَرٌ وجوژه فلا بد من كونه باقیاء و متی وُجد حالة واحدةً لم يكن 
باقياً؟! و الصَّفةٌ ّما تسد إلى عِلَة إذا كان جواژ خصولها کجواز" أن لا تَحصّل ^ 
الو ا واد 
[مناقشة أدلّة القول بأن القدرة تبقیٰ] 
[الدليل الأول] 

فأمًا أبو على و أبو هاشم من بُعده فإنّهما استدلا على بقاء القّدرةٍ بان أحَدَنا 


١‏ . فى (خ): افمعين لهم». و فی (م ھا و المطبوع: «فمعنى هم بدل «فمعوّلهم)». 
؟. فى «ص»: - «الذي». 

۳. 7 (ص): - الا یبقی ). 

٤‏ کف فى ص). و فى «خ. م, ها و المطبوع: «و لا یجوز». 

. الملخص» ص ۵۹۔ ٠٦‏ 

. هكذا فى «ص». و فی (خء م» ها و المطبوع: - «أنّه». 

. هكذا في «ص». و في «خ. م» ها و المطبوع: «لجواز». 

. هكذا في «ص». و في سائر النسخ و المطبوع: «لا يحصل». 


Oo 


گے > سم 


الباب الثالث: الکلام فى العدل ۱۳۳ 


َحسُنْ أن مر غُلامه بمُناوَاتِه ' گوزا يته و بین العُلام مَسافةٌ و يَحسُنْ أن یذ 
لغْلام إذا لم يُناوله ' ذلك على أنه ' لم ُناوله " بَعد أن یمضی من الرّمان المَدْرٌ 
الذ ي یش للمُناوَلة“ و قطع المَسافة لو تعاطاهاء ولا : َحسُنُ أن يَذْمّه على أن لم 
۶575 ئ0" 
علّى المُناوَلة و لا یَکون كذلك' الا بان جور عليها البَقاءُ حَتّیٰ إذا قطع المسافة 
اتی یه و ټین الگوز تال درت الو لا اشدر لبط أن تكو" قدرةٌ على 
ما لا يَصِحّ وقوعه بها علی وجه. 

و هذا 11+ مُستمِرٌ؛ لأن من المُمكن أن یقال: إن القُدرة التى فيه 
و هو فى مكانه قُدرةٌ على المُناوَلةِ و إن تَعذَّرَت عليه المُناوَلةُ مع بُعد المَسافة و 
عدوله" عن قطعها. 

و الذي يَدُلّ على نها قدرةً على المُناولة: آنها لو فعت فيه فی قرب 
المُحاذیات إِلَى الکوز لَص منه" تناّله " بها. 


.١‏ هكذا فى «ص». و فى «خ. م. ه): «بتناولته»» و هو تصحيف عن «بتناوله» أو عن «بمناولته». 
و فى المطبوع: «بتناوله». 

.١‏ هكذا فى «ص ». و فى «خ» مھا و المطبوع: الم یتناوله». 

۳9 آي «لأنّه»» وهو تعليل لحسن الذم. 

.٤‏ فى «ص: - «علی أنه لم یناوله». و فى «خ. م. ھا و المطبوع: «لم یتناوله». و لما اخترناه فی 

هذا المورد و كذا فی الموردین قبله قرائن فى کلام المصتّف رحمه الله كما لا یخفی. 

. فى «ص»:«المناوله». 

. هكذا فى «ص». و فى سائر النسخ و المطبوع: - «كذلك». 

. فى «ص»: !لا تصح آن یکون». 

. هكذا فى «ص». و فى اخ م. ها و المطبوع: «عدوله» بدون واو العطف. 

. فی دخ ه» و المطبوع: «لیصح فیه». و فى (م): «یصح منه». 

٠‏ . فی «ص»: تناولها». 


Oo 


گے که حر ھ 


۹۷ 


۹۸ 


۱۳ الذخيرة فى علم الکلام / ج ١‏ 

و ليس لاد أن یقول: فیَجبٍ إذا فعلّت القّدرةٌ فيه و هو بَعيدٌ من الکُوز أن لا" 
تکون " قدرةٌ على تناژله؛لانْ التَنَاولَ لا بَصحْ بها على وجه مِنَ الوجوه. و نما کان 
يصح بتقدیر لم يَمَغ. 

و ذلك أنه غَيرُ مُمبَنِع أن تکون قدرةٌ علی تناوّل ‏ الكُوزٍ و إن فیلت فيه“ و هو 
على بُعدِ؛ و یلم ها مع البُعدِ در على المُناولةِ بأّها و فلت فيه و هو قَرِيبٌ 
من الکوز لاله بهاء فلولا آنها قدرةٌ عليه لم يَصِمَّ ذلك. 

و عند مُخالفینا فی هذه المسألة' أن القّدرةً مُتَعلَّةٌ بما يَقَمُ فی الأوقات 
المُستَقبَّلة و الأماكن البَعيدة, و أنّ القَدرَةَ الموجودة فى القادر فى الوقت الأول 
قدرةٌ على ما يَقَعُ في العاشر, و نحن تعلم أنه لا يَصِحٌ منه أن یفعل بهذه القُدرۃ في 
الثاني المقدور الذي يَمَعُ فى العاشر, و إن کانّت قدرةٌ عليه. 

و كذلك یَقولونَ أيضاً: إن القّدرةَ الموجودۃً فی القادر ببَغدادَ قدرة فی الثاني 
علّى الكَونِ بالببصرة, و إن كان لا يَصِحٌ ذلك" بها على وجه من الوجوه. 

فإذا قیل لهُم: گیف تکون" قدرةً علی ذلك. و هو ممّا لا يَصِحّ بها علئ وجه؟ 


َ‫ 
رم ار 


اعتَدّروا بأن یقولوا: هذه القّدرةٌ و إن كان لا يَصِحٌ أن يُفعَل بها فی الثاني ما یم 


.١‏ هكذا فى «ص». و فى سائر النسخ والمطبوع: «إلا أن». 

۲ في النسخ والمطبوع: «يكون». و الصحيح ما أثبتناه؛ لرجوع ضمير الاسم إلى لفظة «القدرة». 
و هکذا الكلام في نظيره الاتی بُعيد هذا. 

۳ هكذا فى «ص». و في سائر النسخ و المطبوع: «مناولة». 

.٤‏ في (م»: «منه». و هکذا نظیره الاتي تعید هذا. 

ه. أي القائلين ببقاء القدرة. 

1 فى (صا): «فی اول وقت». 

۷ هكذا في «ص». و في سائر النسخ و المطبوع: -«ذلك)». 

8 . فى (م): «يكون». 


الباب الثالث: الکلام فی العدل ۱۳۵ 


فی العاشرء فهى قُدرةٌ علیه؛ لأنّها إذا َقیّت إلى العاشر صح أن بُفعَل بها فيه مِن غير 
تَجَدَّدٍ حال لها لم تکُن.' و أيضاً لو قَدّرنا نها فُعِلّت فى القادر فی الوقت التاسع, 
لفعل فی العاشر. 

و یُتَذرون فى المُدرة على الکون فی الثاني بالبصرة و هي موجودة ببّغداد 
بمثل ' هڏين الوجهين. ' 

و الجوابٌ عن ذلك: أن بمثل هذين العُذرَین يَعتَذِرُ الطاعِنُ على دلیل الكُوزٍ 
فیقول: لو فعِلّت فيه هذه القدرة وهو قَريبٌ مِنَ الکوز لَفَعَلَ بها المُناوّلة ین عير 
تَجِدَّدٍ حال لها؛ فد ذلك" على أنّها قُدرةٌ عليه مع البُعدٍ. 

فان قلتم: هذا تقدیژ لحالٍ' لم یم 

قلنا: و أنتم أيضاً عم على تقدیر حال لم يَمَعْ؛ فإن كان ذلك فاسداً فهو " لکم 
و علیکم. 

۳ ۶ ٔ +' 9۶۶ 4 ۷۶۶۶۷۹۶ 
فی باه أو بطم على أنّه لا يَبقى جائرٌ ‏ كانت مع البّقاء يَصِحٌ أن يَُعَلَ“ بها 
المُناوَلةٌ و البقاءٌ المُقَدرُما دد" لها حالاء و ھی على ' ما كانّت عليه؛ فِيَجبُ أن 


.١‏ هكذا فى «ص». و فی سائر النسخ والمطبوع: «لم يكن». 

۲ هکذا فى «ص». و في سائر النسخ و المطبوع:«مثل». و هکذا الکلام في «بمثل» الاتی. 
و فى «خ. م» ها و المطبوع: «المو جودین». . فى «خ. ع» و المطبوع: «المتناول». 
۵ . هکذا فى «ص ». و في سائر النسخ و المطبوع: - «ذلك». 

٦‏ فی (صا: «بحال». 

۷. ما في ص». و في (م ھا و المطبوع: «فاسد فهو». و في الخ ): «و هو» بدل «فهو». 

۸ فی «خ.م. ھا و المطبوع: +«صح». 

۹ فی «ص»: «ما بجدد». 


۰ هکذا فى «ص». و فی «خ. م» ھا و المطبوع: - «علی». 


۹۹ 


۱۳۹ الذخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 
تو فی جمیع ES‏ قدرةٌ علی المُناوَّلةَ. وهذاممًّالا قصل" فيه البَنّة. 

و الدرة الموجودا کنا ی تفع أ لهم فی أن يَصِحَّ -إذا بقِيّت - وقوعٌ الکونِ 
بالبّصرة بها فی العاشر مَنَلاً ازاون ذلك؛ یحاجته في قَطع المَسافة إلى أوقات 
شی د هو لا تقو أن قعل في اني الکون بالبصرة یهار عليه ي لاني 
و سائر الأوقات؟ و" لیس هذا يَقتّضي' أنّها قُدرةٌ على ما لا يَصِحٌ وقوعٌه بها مع بَقاء 
ولا غیره؟ فلم د بی لهم إلا التقدیر لما وَقَعَ جلافه. فحيئذٍ یال لهُم: كان يجب 
بی سساو بار دعو ہو 
غل و إن ضییتّم لأنفسِكم بذلك فارضَوا من الطاعن في دليل الگوزِ بمثله ان 


[الدليل الثانی] 
فان استَدَلُوا علئ بَقَاءِ الدرة بدليل أبي هاشم و هو: أن القدرةَ على الكَون 


ہر ا تسد مس ہے کر e N‏ 
بالبصرۃ يجوز ' وجودها فی القادرِ و هو ببَغداد و محال أن تکون قدرة على 


.١‏ فی «ص» و المطبوع: (یکون). ٦‏ فى (خ): - «الاحوال». 
۳ فى «ص»: «لا فضل». 

هکذا فى ص ». و فی (خ ی ھا: والمطبوع: «أي يقع». 

۵ . هكذا فی (مء ها. و في (صا: (و). و في (خ» والمطبوع: «إذ). 
. هکذا في «ص». و في ساثر النسخ و المطبوع: + «آن یکون». 
. فى «خ» و المطبوع: «التعذي». 

. فى «خ» والمطبوع: «بما یصح). 

. فى «خ» و المطبوع: - (و). 

٠‏ . هكذا فی النسخ و المطبوع. و في (ص): + «ذلك». 

١۔.‏ في (خ م ه) والمطبوع: «فيجوز). 

١"‏ . فی (خ): «و لا محال». 

۳ . فى «(ص»: «ان یکون). 


لئے که ر ص 


الباب الثالث: الکلام فی العدل ۱۳۷ 


ما يَسبَجِيلُ حُدوئُه بها؛! فيَجبُ أن يَصِمَّ وقوعٌ الکون بالبصرة بهذه القدرة على 
بعض ' الوجوو و الا لم تکن ' قدرةٌ عليه؛ و لا يَصِحّ وقوعٌه بها إلا بآن ثبقی ٭ حَتَى 
یقَطعٌ المَسافة بَينَ بَغدادَ و البصرة. 

و الطَعنُ على هذه الطريقة قد أشرنا إليه في الطعن على دلیل الکوز؛ لأا تقول: 
َصِحُ وقوغ الکون بالبْصرة بهذه القُدرة على أحٍَ" الوجهین:" إِمّا بان تفع " فيه 
و هو قَرِيبٌ المکان إلى البّصرة -و هذا جائرٌ غير مُستجیل -فیفعل بها" الکون." أو 
بأن يُقدَّرَبتقاؤهاء '' فیصح أنْ يُفعَلَ ذلك الکو بها من عير تُجَذُدِ حالٍ'' لها 

فان قیل: هذا تقدیر المُحالِ۔'' أو " لما لم يَمَْ و إن كان جائراً. 

فقّد مَضَى الکلام على ذلك في دلیل الکوز, و الطْعنْ المُسكِتٌ ما ذَّكرناه؛ ین 
أن القّدرةَ عندهم قدرة فی الثاني علّی الكون بالبْصرة و لا يَصِحّ مع وجودها فی 


.١‏ هكذا فى «ص ». و فى اخ. م, ها و المطبوع: «حدونها». 

۲ فى (ص): - «بعضص»). 

۳ فی رخ م ھا والمطبوع: «لم یکن). 

1 . فى «خ.م ھا والمطبوع: «يبقئ). 

۵ . هكذا فی النسخ. و فی المطبوع: «احدی». 

.٦‏ من قوله رحمه الله: «و إلا لم تكن قدرة علیه» إلى هنا لم یرد فى «ص». 

۷ فی «ص»: «یفعل ا. 

۸. فا فى (ص). و في ساثر النسخ و المطبوع: «بهذا». 

۹ هکذا في «ص». و في ساثر النسخ و المطبوع: «الکوز». و هکذا الکلام فی «الکون» الاتی 
تعید هذا. 

۰ هکذا فى «ص». و في سائر النسخ و المطبوع: «ببقانها». 

.١١‏ فى (م): «محال». 

۲ فى «خ»: «للحال». و فى «ص»: «محال». 

۳ فی «ص»: «و». 


القادر و هو ببَغدادَ أن یَفعل بها فى الثاني کَوناً بالبصرةٍ على وجه. و لا يَفرّعون فی 
ذلك إلا إلى تقدیر لِما لم يَقَعْ فلا يَجبٌ أن يُنكروه إذا استَعمَلنا مثله. 
[الدليل الثالث] 

وان" اس على ذلك باستمرار حال دنا فی وه قادرا و أنه لا بخ عن 
هذه الصّفة' لا بضِدٌ؛ إِمَا للقدرق أو لما تحتاج إليه المُدرة. 

فهذه طریقةً واضحة القساد؛ لأنّ أحَدَنا على المَذهب الصّحیح -لایّجد من 
فسه کوئه قادراً. فکیف يَعلْمُ استمراره؟! ۰ 

الامتمراژ یُمکن آن کرت انتا کما یُمکِن آن a‏ القدیم 
تعالی * لفعل القدرة' في کل حال؛ و إذا“ كان ُحتمل" تلأمرین كيف يُقطّمٌ على 
آحدهما؟ و قد یَستَمرٌ کون أحَدِنا مُریداً و مُشتَهياً أوقاتاً کثيرة و لم يوجبُ ذلك 
بقاءَ الشّهوةٍ و الإرادة. 

و دعواهم: «أنّ القادر لا یَخرح عن هذه الصفة إلا ا لي أ 
و الخلاف فيه. و لو سُلَمْ لَجاز أن یکول لِما ذَّكرناه من (تجدید] ' القدرة. 


.١‏ هكذا فى «ص». و في سائر النسخ و المطبوع: «فان». 

۲ فی «ص»: «الطریقة». و الكلمة مخرومة فى «ه). 

۳ في «ص ا: + «للقديم». ۱ 

ء . هکذا فى ص». و في ساثر النسخ و المطبوع: «لتحدید». 

۵ فی «م»: - «تعالی». 

. هکذا في «ص». و في ساثر النسخ و المطبوع: «لقدرة الفعل». 
. هکذا فى ص». و في سائر النسخ و المطبوع: (و إذ). 

. في «خ» و المطبوع: «محتمل». 

: في غير (ه): (غیر مسلم». 

۱۰ . في النسخ و المطبوع: «تحدید». و الصواب ما اثبتناہ. 


گے > < مہ 


الباب الثالث: الکلام فى العدل ۱۳۹ 


کو ات کت او اہی یز ۲ ہہ u‏ < نل یبر 

فامًا الطعن فى بَقاء القدرة بجواز وجود مثلها فى الثاني لو كان لها ثل, فباطل؛ 
لأن القدرةَ لا مثل لھاء و ما له مثل من الأعراض لا يَصِحّ استعمال هذه الطريقة 
فيه؛ لأنّها مُنتَقِضْةً بالشّهوة و الارادة و [الموت]" و الفناء. 


۱ هکذا فى «ص). و في ساثر النسخ و المطبوع: دالتعلق؛. 

. هكذا فی «ص» و المطبوع. و فى «خ. م. ها: «یجوزا. 

۱ في م ھا: «مثال». 

. فى «خ» و المطبوع: «و الصورة». و في غيرهما: «و الصوت». و الصواب ماائبتناه. 


سا یہ مہم 


TU 
في إبطالِ تكليف ما لا يُطاق‎ 

ِعلَمْ أن المُراد بهذه اللفظة ما در وجوده؛ سَواءٌ كان ذلك لارتفاع قُدرق أو 
وجود عَجز أو مان أو فقد آل و جارحة أو علم فيما يَحتاج إلى عِلم؛ لأنّ الكل 
کا * في تبح تكليفه و الأمر به و إن اختلقت چهاث التعذر. 

و الذي يذل على ذلك: آنا قد عَلِمنا أنه يبُح من آحدنا أن یأر بالفعل الجُماد 
7 بت الم او ارم و کدلت یقح أن یام الأعمئ بِنَقْط المَصاحفِ 
و الم بالكتابة. ' و تایح ذلك لاه تکلیف لمالا یطاق و تعد وجودہ؛ بدَلال 
أنه مع التاتی ' لا یب وار ر يقح فعلم ' أنه جهة” القبح. 
[ابطال بعض الوجوه المدّعاة لقبح تكليف ما لا يطاق] 

و لا جور أن يكون قبخه لِتَعَرْيهِ " من تفع أو دفع ضَرَرِ؛ لأن ذلك يَقتّضي أن 
حال تكليفي ما لا یطاق و حال تكليف ما يُطاقٌ سَواءٌ فی صٍحَة اختیارِ المَفَلاء 


.١‏ هكذا فی «ص». و فی سائر النسخ و المطبوع: «فكذلك». 


۲ فى «م»: رالا فى الکتابة). ۳ فی «خ» و المطبوع: «الثانى». 
؛. هكذا فى اص». و فى «خ» م ھا و المطبوع: (یعلم». 
۵ فی (خ): (جودہ). ای (خ» والمطبوع: «أو). 


.27 (ص٠‏ م): «لتقربه». 


لباب الثالث: الکلام فى العدل ۱:۱ 


لِكُلْ واحدٍ منهما مع التساوي فى المَنافم و دفع ' المَضانٌ و قد عُلِمَ جلاف" ذلك 
و بَسَطْنا الکلامَ فيه ' في صَدرٍ الكلام فی باب العَدلٍ من هذا الکتاب. * 
ولا يَجِورُ أن یم ذلك" ما و لا یقح منه تعالی؛ لن جهة القبح إذا کات 


حاصلةً فى فعله تعالى فلا بد من القبح. و هذا أيضاً مما باه دما " 

و با أيضاً أنه لا يَجورُ أن یکون عِلَهُ قبجه منا هي و الحَظر و لا کون 
م اه ساس ر ٩‏ * ۔ :5۱1 ف ۱۰ ۰ 1١١‏ 0 
مُحدثینَ مَربوبينَ » و لا غيرَ ذلك من الوجوه التي يُعترض بهافي قبح الظلم 


و الکذب منه تعالی !؛ '! فلامّعنی لاعادة ما مَضیٰ مُستّقصىئ. 


[جواب بعض إشكالات المجبرة] 
و“ 7 2 0980-٠‏ ۲ 8 کاپ ا ١‏ هو ۶ 7 10 . 2 3 
و ریما تعلل القوم فى دفع كلامنا بان یِقولوا: الكافِر إنما اتی فى تعذر 


.١‏ هكذا في ول و فى النسخ والمطبوع: - (دفع). 

۲ فى «ص»: - «خلاف». 

۳ هكذا فى (ص). و فى (خ م, ها والمطبوع: -«فيه). 

٤‏ . لقد سقط هذا البحث من نسخ كتاب الذخيرة و لکن تعرّض له المصنف بالتفصيل فى صدر 
باب العدل من کتاب الملخص. ص ۳۱۰ و ما بعدها. 

6. فی «ص»: - «ذلك». 

٦۔‏ هكذا فى «ص». و فى «خ» مء ه» و المطبوع: «و لا یصح). 

۷ الملخص. ص ۳۱۱۔ ۳۱۹. ۸. الملخص. ص ۳۱۹. 

٠‏ . هکذا في «ص». و في سائر النسخ و المطبوع: «تعرّض». 

.۳۱۸ كذاء و الصواب: «علی». ۲ الملخص, ص ۳۱۳۔‎ .١ 

۳ هکذا فی «ص». و فی ساثر النسخ و المطبوع: «منا» بدل: «منه تعالی». 

۶ هکذافی «ص». و فى سائر النسخ و المطبوع: «بأن بقول». 

9 هکذا في «ص». و في ساثر النسخ و المطبوع: «أوتي». و هکذا الکلام فی نظيره الاتي بُعيد 
هذا إلا أنه فى (خ ھا أيضاً مثل ما فى «دص». 


۱۰۲ 


لایمان عليه من بل تفسه؛ لَشاغله بالکفر. 

و مذا باطلْ؛ لا غل بالكثر ملق فیه هو و قدرثه الموجبهٌ له فماا آی۔ 
على قولهم إلا من [قبَلِ] خالقه. ' 

على أن هذا ' تعلیل لارتفاع * الطاقة عنه, و تسليم لکونه غیر مطیق؛ و هو وجه 
القبح» و ان اختلفت " جهات ۳ 

وبَعدٌ فهذا یو چب فیمن قتل تفه أن يَصِحَّ! تکلیفه, و فيمّن قطعٌ رِجل تفیه 
وت تکلیقه" سو اتا نيا أبامن قل تفوسهما 

و رما فرّقوابِينَ العاجز و الکافر بان الکافر تارك الایمان, و العاجر ليس كذلك. 

و الأمرُ بخلاف ما ظَنُوه؛ لا حال الکافر عندّهم أَسِوَأ من حالِ العاجز؛ لا 


الکافر فيه من المَوایٔع عن الإيمان آشیاء: لها الكفِنٌ و ثانيها قدرةٌ الکفر" و نالا 


إرادةٌ الكفر. و رابغها قدرةٌ ارادة الكُفر. و العاجرٌ ما فيه ممّا يُضَادٌ الایمان و يَمنَعُ 


من وجودہ إلا العَجرُ وَحدہ. 
على نا لالم أن الکافر تار الایمان؛ لأُنَ اترك اما يُطلَقُ فيمّن یر عليه 


.١‏ هكذا في «ص ». و في «خ. م» ه» و المطبوع: «فیما». 

8 فى المطبوع: «خالفه». 

۳. فی (ص ا: - رأن). و فی اخ م ه) والمطبوع: (أنّه» بدل «أنّ هذا». 
۶ في رخ ھا: «لا ارتفاع». و في «م»: «الار تفاع». 

۵ فی «خ» و المطبوع: (اختلف). 

. فى (ص): +«منه). 

۱ هكذا في «ص ». و في سائر النسخ و المطبوع: «أن یصح). 

. في «خ» و المطبوع: - «و فیمن قطع رجل نفسه آن بحسن تکلیفه». 
. فى «ص: + «و هو لا یقدرا. 


گس که چ ہہ 


لباب الثالث: الکلام فی العدل ۱:۳ 
و علی الأخذ" معا فیختاژ أحَدَهما بُذلاً مِنَ الاخر. و إن جاز أن بُقالَ: إن الکافر 
و هو لا يقد ر علّی الایمان تارك له قیل فی العاجز أیضا: إِله تارك. 
و ریما قالوا: إن الإيمان ' مَوهومٌ مِن الکافر -و إن كان لا يَقَدِرٌ عليه -. أو جائرٌ 
۱ 7 ۳ئ ٦‏ 3جط کو Af:‏ 2 
منه. [او] هو مطلق غير ممنوع؛ و ليس كذلك العاجز. 
۱ 7 1 ۳ 
ما الوهم: فهو الظَّنٌ؛ و إذا “كان الکافر عندّهم لا يَقَدِرٌ عَلَى الإيمان و فيه مَوانِعٌ 
وأضداد تَمِنَعٌ " منه, فقّد اعتَقّدوا أنه لا يَمُم منه الاإیمان؛ فکیف ب همون خلاف ما 
َعتَّقِدونَ؟! فأمًا نَحنْ فطع على أنّ الکافر فى حال كُفره لا يَصِحٌ منه الإيمانٌ فى هذه 
الحالة' التي هو مأمورٌ عنذهم فيها بالایمان؛ فکیف یوم أو بن منه الایمان؟!" 
و" ما الجَوازُ: فالصحيحٌ المُستَقِرٌ من معنی " هذه اللفظة إذا أَطلِقّت فيما طريقّه 
لعقلیّات: الشّكء و إذا عَلِمنا أن الإيمانَ لا يجوز أن يَمَعَ منه فى حال كُفره كيف 
١‏ . كذاء و الظاهر أن الصواب: «الآخر». و المراد بالآخر: الضد. أي أن الترك یطلق على من يقدر 
على الضدّين فيختار أحدهما و يترك الآخر. راجع: كنهيد ا صو عن 198 الى 
ص ۱۰۵. 
۲ . هكذا فى «ص». و فی سائر النسخ و المطبوع + «هو). 
و . فى (خ صء م ها و المطبوع: «و هو). و الصحيح ما أثبتناه؛ بقرينة قوله كمي ال دفْأمَا 
الاطلاق والتخلية وارتفاع المنع فغير مسلّم لهم». 
. هکذا فى «ص». و فى اخ م. ها و المطبوع: ۳۳ الوهم أو الظنّ: فاذا». 
۱ فى (خ): انمنع ». 


. هکذا فى «ص ». و في ساثر النسخ و المطبوع: -«الحالة». 
. فى «ص»: «الایمان منه». 


. هکذا فى «ص». و فی سائر النسخ و المطبوع: - « و ). 
. هكذا فى «صص. ه». و فى «م٠:‏ اعن معنی». و فى «خ» و المطبوع: -«معنی». 


حج 


Oo 


لے که چ ص 


غ١‏ النخيرة فى علم الکلام / ج ١‏ 
مك فى ذلك حّی' [يُقالُ] ' دإنّه جائنئ؟! 
و إن عتوا بهذه اللفظة فى ' الاستحالة فالاستحالةٌ ثابتةٌ مع وجود الكفر 


3 یں 8 
و فدریه؛ و فل مصیٰ . 

ما الإطلائی و التخليةٌ و ارتفا المَنع: فَغَيرُ مسلّم لُم؛ لأن' الإطلاقٌ" 
و التخلیة نما يُستَعمَلانِ فى القادر إذا ارتفعت عنه المَوانع» و مَن ليس بقادر 


١١٠١ و‎ 


جملهةٌ" لا یوصف بذلك. فأمًا' [ارتفائغ]'' المَنع فقّد بيا أنه يَلرَمْهُم أن مَوانِعَ 
الکافر عن الایمان أكثرٌ من مَوانع العاجز''۔'' ۰ 

و کل هذه الفُروق و ضَحّت لا تیم" من کون الکافر غير مُطيتي للإيمانٍ. 
و ذلك وجه قبح تكليفه. 


.١‏ هكذافى «ص». و فى سائر النسخ والمطبوع: + «أنّه لا». 
5 فی النسخ و المطبوع: «یقول». و الصواب ما أثبتناه. 
۳ فى «ص»: -(نفی). 
.٤‏ مضی انفا: 
۵. في (ص): - «و قد مضی ا. 
. فى (ص): «أنّ». 
. هكذا فى (ص). و فى (خء م» ه» و المطبوع: «حمله». 
. فى «خ» و المطبوع: دو أمًا)». ۱ 
۰ ما بين المعقوفين أضفناه بمقتضیٰ قوله رحمه الله: «فأمًا الاطلاق والتخلية و ارتفاع المنع». 
۱ تقدم قبل قلیل. 
۳۲ فی اضن»: -#من موانع العاجز). 
۳ فی «خ» و المطبوع: «لا یمنع». 


٦ 
فى (م): «الإخلاف). و فی (ھا: «لا خلاف).‎ .۷ 
۸ 
۹ 


۲۷ 
فصل 
في إبطالِ البدل 
الما قرغ" هؤلاء القومٌ إلى ذكر البَدَلِ ما آلزموا تکلیف مالا يُطاقٌء فتَعلّلوا بن 
قالوا: الکافر يجو منه الإيمانٌ فى حال کفره. 
فلمّا قیل لهُم: كيف یجوژ ذلك و الکفر و الإيمانٌ لا يَجتَمِعان؟ 
قالوا حيئّئذٍ: يَجورٌ على جهة البَدَلِء بان لا يكونَ ( کان الکَفرا. 


[وجوه بطلان المعنى الخاطئ للبدل] 

[.] و أل ' ما یقال لهم: نما جرتم من الکافرالایمان بشَرطِء و هو أن لا يكون 
«کان الكّفرُا. و قد علمتّم أنّ هذا الشرط لم يَقَعْ فيَجبُ أن يكون الجَواژ المعلق به 
مُرتفعاً و الا بطل معنی الشرط؛ الا تون آنا إذا قلنا: «یجوز أن يَبِعَتَ الله تا لو لم 
يکن قد أعلَمَنا أنه قد خَتَم الوه بتَبِيّنَا صَلَّى اللَهُ عليه و آله» فقّد شرطنا أمراً عَرَفنا 
.١‏ فی «ص»: «فرع». 
9 هكذا فى «ص». و فى سائر النسخ والمطبوع: «فأوّل». 
۳ هکذا فى اص ». و فى «م»: ابعث نبی». و فى «ه» الکلمه ممسوحه. و فى «خ» و المطبوع: 


«بعثه میں 


١ الذخيرة فى علم الكلام / ج‎ ١ 
الات الاک باه لا کہا متی‎ Ss 
ا تبث بائه لا يَدَحُلُّها ارتفع م الجواز.‎ 

1 و بعد فائه ارم تجويرٌ الإيمانٍ مين العاجزِ بأن لا يَكون «كان ' الجر 
و "بان تکون" القارة لا 

(۳] و أيضاً يَلرَمُ تجویر کون القدیم مُحدَثاً و المُحدت قديماً على جهة البَدَلِ 
تع ووا اي ا ا اض رج انا 
ره ارت 

و ما يَلرَمٌ على هذه الطريقة لا يكاد يُحصئ. 
[بیان المعنی الصحيح للبدل] 

و الفَرق بِينَ تجويزنا" من المُكلّفٍ الإيمان و الكُفرَ في الحالة '' الثانية ی 
لد و بَينَ قولهم واضح بل کالشرطل وین اوقل و اتير 
المُنتَظَرةٍ المُستفبلة و لمّا كان ما لم يوجَدٌ مُمَظراٌ '' صَحٌ دخول البَدَلِ فيه إذا امن 


.١‏ هكذا فی «ص». و فی سائر النسخ: «لا تخبرنی». و فى المطبوع: «لا یخبرنی). 
۲. هكذا فى «ص». و في سائر النسخ و المطبوع: (اخبرنی). 

۳ هكذا في تمهيد الاصول. و فی النسخ والمطبوع: - «كان». 

۶ . هكذا في اص). و في سائر النسخ و المطبوع: - «و». 

۳ في الخ صء م): (یکون). 

. هكذا في ص». و فى سائر النسخ و المطبوع: او أن تجوّزوا». 

. فى تمهيد الاصول: -«و». 

هکنا فی (ص». و في سائر النسخ: «و المستقبل و» بدل «و في». و في المطبوع: + «المستقبل و» 
. فى «ص»: «تجوزنا». 

36. مت في «ص). و فی رخ م ھا و المطبوع: «حال». 

.١١‏ في «م»: «منتظر وا. 


گے که حر يدت 


الباب الثالث: الکلام فى العدل ۷ 
اجتماعه. و الموجود واقعٌ غَيرُ مُنمَظر فلا يَصِحّ فيه ال إذ لو ضَحٌ ذلك فيه 
لَصَحٌ فى الماضی و الباقی. 

وممًا يَقولوتّه: إن الكافِرَ تارك للایمان, و لا يصح کوئُہ تاركاً لما یستحیل. كما 
لا تكونٌ تاركاً للجَمع بِينَ الصدين. 

و هذا غیر نافم؛ ان الکافر فی حال کفره و إن كان تاركاً للایمان فهو تارك لما 
کان قادِراً عليه و جائزاً' منه» و إن كان الان" قد حَرَج عن القّدرةِ و الصحَة 

2 رود و :7 ا 2 ANT‏ ا ل مس 
و الجواز. و الفرق بَينَ ذلك و الجمع بین الصدین: ان الجمع بین الصدین 
مُستحیل فی کل حال. و ليس کذلك الإيمانٌ فى حال الکفر؛ فلهذا جاز أن يُقَالَ: 
اه تارك بالکفر الایمات» و م يَُلْ * ذلك فى الجَمع بَينَ الضدّین. 


.١‏ هكذا فى ص). و فى اخ م ھا و المطبوع: «جائز». 

۲ فى تمهيد الأصول: «الايمان» بدل «الان». 

3 فى اص ا: - «أنٌ الجمع بين الضدين». 

.٤‏ هکذافی «ص». و فى سائر النسخ: -«يُقل». و فى المطبوع: «و لم [یجز]». 


[الفصل الثامن] ' 
الکلام في التکلیف ' 


فصل [تمهیدی] 
فى جُملة آصول "هذا الباب 
لما کان قَولُنا «تکلیف» له تعلّق بمکلب ‏ و مكلف و أفعال يَتَناوَلُها' التکلیف. 
ع آن ین ما هو التکلیف؟ و ما صفاث المْکلّب التی معها تمدق آن کات 


و ما الغَرَضُ من" هذا التكليف, و الوجهٌ المُجریٰ به إليه؟ و ما الأفعال التي 


کاو لباک ما الف الذی کلف مذه الأفعال؟ وباي شیء تخ من الات 


حَتَئ يَحسنَ أو یج تکلیفه؟ 


۱ . في جمیع النسخ و المطبوع: «باب» بدل ما بين المعقوفین. 

۲ بعد أن ثبت أن الانسان مستطیع و قادر على آفعاله المباشرة و المتولدة. آمکن الکلام عن 
تکلیفه القیام ببعض الواجبات. و بهذا وصلت النوبه إلى بحث «التکلیف». 

۳ هکذا فى «ص». و في درخ م. ه» و المطبوع: - «أصول». 

. هکذا فى «ص ». و فی «خ. م» و المطبوع: «بالمکلف». 

6. فی «خ. ھا و المطبوع: «متساو لها». 

٦‏ فی (×صا: «فی ا. 

۷. فی «خ» و المطبوع: «مختض». 


۱4۵ 


10۰ الذخيرة فى علم الكلام /ج ١‏ 
و ریما تداخل الکلامُ فى هذه الأصولٍ لمَوَةٍ الاشتراكِ بَیتّھا و الشماژج. 
و العْرَّص أ استيفاءً الکلام على مالا بد منه و لا اعتبارٌ بترتيب أو تقديم 


ا 


.١‏ في المطبوع: «و الفرض». 
۲ . هكذا في (ص). و في سائر النسخ والمطبوع: دو تقديم و تأخیرا. 


[9] 


في حقيقة التكليف 
[التعريف الأول و هو المختار] 
هو" الأولیٰ أن یَکون التکلیف " «إرادة الْمُرِيدٍ من غیرہ ما فيه كلفة و َشْقَد». 


[التعريف الثاني] 
و اذا قیل: ران منت فیه کلْفةً و شمه کلک فالمَرجِمُ به إلى الا رادة؛ لن 
لأمر نما یکوث أمراً بارادة الأمر الفعل المأمور به ؛ و لهذا لو عَرَفنا صيغةً الأمر ین 


و الاقوی أن تکون الذتية مع قب کالامر. ۶ 


.١‏ في «خ» و المطبوع: «و هو». و الاشیفت تأخیر «هو». فتکون العبارة: «.. هو ارادة المرید...». 
. هكذا فى (ص)۔ و في (م هی خ» و المطبوع: - «الاولی أن يكون التكليف». 
. فى (ص): - «و مق 

. قال الشیخ الطوسي: «أمًا التكليف فقد ذکره رحمه الله في الذخيرة أنه إرادة المرید من غیره 
ما فيه كلفة و مشقة. قال: و متی قیل فی الامر بما فيه كلفة و مشقه تکلیف. فالمرجم به إلى 
الارادة؛ لان الامر الما یکون ام بارادة الا المأمور به. و لهذا توجد صیغه الامر فیما لیس 
بتكليف إذا لم يعلم أنه اع الدا ا تی رك ص1800 
6. فى ص»: «لم یعلم». و فی دخ م ها: -«نعلم». و في المطبوع: «لم [نعرف]». 
5 فى ص»: «لم یصفه». 


ما هس مم 


۱۲ الذخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 
[التعریف الثالث] 

و قال قوم إن التکلیف هو «إعلامٌ المُكلْفِ وجوبّ الفعل أو الصفة الزائدة على 
حسنه» از ها ذکروا «الارادة» و جَعَلوها EE‏ 
التکلیف. لا فى حَدَّه . و فسّروا هذا الاعلام بلق العلم فى المُكلّفء أو ُصب 
الدلالة على أحوال الفعل. 

و الصحیح ما بَدَأْنا بذکره؛ لأنّه متی أراد دنا من غیرہ فِعلاً تلحقه المَسَقَةُ 
فيه صف بائه «مكلّق» و إن لم کن مُعلِماً له بِشَىءٍ و لا دالا على شىء و لهذا 
صَح أن قول القائل:” «کلفتنی الَبیح» و «کلفتنی ما لا يَلرَمُي» و تقول كُلنا: ان 
تکلیف مالا یطاق قَبِيحٌ) فنُجري ' لفظةً «تكليفي» و «مُكلف» مع القُبح و الخسن. 
و الواجب و غير الواجب. و لو كان الخد ما ذَكّروه مِنَ الإعلام بوجوب الفعل لم 

على أنّه لو كان بنّفس الإعلام مُکلفاً لَوَجَبَ أن يجري عليه هذا الوصف مع 
فقدٍ الإرادة بل مع الكراهة؛ و قد علمنا ضرورة جلاف ذلك. 


.١‏ فی «خ» و المطبوع: (اعلام). 

7۲ فی «ص»: «جنس». و فی «ه» الکلمة ممسوحه. 

۳ 575 آبو هاشم ی الأمر و الارادة فی تعریف التکلیف: فذهب إلى أنه هو «الامر 
و الإرادة للشيء الذي فيه كلفة على المأمور به» (المغني. ج ۱ التكليف). ص ۲۹۳۔ ۲۹۶) 
بینما رکز المصئف رحمه الله على عنصر الارادة فقط. 

1 . فى «ص»: «تلحق منه المشقة». و فى (ما: «ما لحقه المشقة فیه». 

۵ فی «ص»: «آن یقال» بدل «ان يقول القائل». 

1 «ص»: «إنْ التکلیف لما لا بطاق». 

۷. فی المطبوع: «فتجري». 


الباب الثالث: الکلام فى العدل ۱۳ 


و لصِحَةٍ ' ما ذگرناہ ما يَمضى فی کلام الشیوخ كثيراً: أن التکلیف لا يَحسیُ إلا 
عد إكمال العقل و نّصب الأدلة 'ء و أنه N REE‏ 
الشروطء فلابْدٌ من أن یکلف. و قالوا:إنّه آو لم يُكلّفْ و الحال هذه کان التعريف 
و خلق الشهوة قبیخین أو الشهوة وَحدھا. 

و هذا یل على أن ال يفاغ التغریفے و أن التعریف و ما هه روط 
فى" وجوبه. و التعریف يجري مجری الا قدار و التمکین الذي" تنراحٌ به العِله؛ 
فکما " لا يكونٌ التکلیف التمكينّ* و الاقدان فكذلك لا يَكونٌ الاعلام." 

فان قیل: الحَدٌ الذي اخترتموه یوجبٍ ‏ أن مَن أرادَ نا من غیره أن بْصلی أو 
َصومَ يَكونُ مُکلفاً له. 

:ید فیما سب فيه تكليقُه تعالی أن يُضاف '' إلى غَيرهء و لو ضیف لم 
کا وان استجمالة: 


.١‏ هكذا فى «ص» و فى سائر النسخ و المطبوع: «و بصحه). 

۹۸ المغني.ج ۱۱(التکلیف»» ص‎ .١ 

۳ فى تمهيد الاصول: +«متئ». 

٤‏ . فی «ه»: - «کان». 

۵ . ھکذا فى «ص». و في «خ»: «شرط ». و في «م» ھا و المطبوع: «شرط في». 

. هكذا فى «ص». و فى «خ» م ھا والمطبوع: «التى». 

. فى «ص»: او کما». 

. فى (خ): -«التمكين». و في «ص»: «و التمكين». 

. راجع: المغنى. ج ١١(التكليف).‏ ص ۲۹۳ ۲۹۸؛ شرح الأصول الخمسة ص ۳۵۲. 

۰ هكذا فى «ص». و فى «خ» م. ھا والمطبوع: «وجب)». 

۱ هكذا فى «ص». و فى «خ»: «تكليف بغير أن يصان». و فى «م»: «تكليفه تعالیٰ أن یضافه». 
و فی «ه» والمطبوع: «تكليف بغير أن يضاف». 

۲ فی اخ ام ه» و المطبوع: «منكر». 


لئے >> اح ہہ 


۱۰۷ 


۱6 الذخيرة فى علم الکلام /ج ١‏ 
على أن هذا يَلرّمُ مَن حَد التکلیف بالاعلام فيمّن تیه منا غیرّه على وجوب 
عبادة عليه؛ فان امن من اضافة التکلیفب إلينا و اعتَذر بشيء فهو عذژناء و ان 


۲٢ 


فصل 
[] يَجبُ أن يكون تعالی حكيماً مأموناً منه فعل القٌبیح أو الاخلال بالواجب؛ 
يْعلَم انتفاءُ القبح ' عن ' هذا التكليفي. و قد مَضَّى الکلامٌ على ذلك و الدلالةٌ عليه 
في باب العَدلٍ من كتابنا هذا. ' 
[1.] و يَجبٌ أن يكون قادراً علّى الثواب الذي عَرَّضَ بالتكليفي* له و عالِماً 
5786 ,1 هذا؛ غيت دللنا علی آنه قار وعالة لنفسه.٩‏ 
(۳] و يَجِبٌ أيضاً أن يكون له غرض فی التکلیف و ابتداء الخلق بَحسُن' 
التکلیف و الابتداءً لمثله. و سنَدُلٌ على ذلك فى فصل تفرده ۸۳ 
ا هکذا فی تمهید امورل و فی ساثر النسخ و المطبوع:هالقبیح». 
5 فی المطبوع: «من». 
۳ قد سقط هذا البحث مما وصل إلينا من الذخيرة لكته ذكره فى الملخصء ص ۳۳۷. 
ع هکذا فى «ص». و فى ساثر النسخ و المطبوع: «غرض التکلیف». 
. الملخص, ص ۷۳۔ ۸۲, و .٠٤١‏ 
۱ هکذا في «ص» و فى سائر النسخ و المطبوع: «لیحسن». 


. هکذا فى «ص ». و فی ساثر النسخ و المطبوع: «بمئله». 


Oo 


لے > حح 


۱۰۸ 


۱۹ الذخيرة فى علم الکلام /ج ۱ 

[4] و يَجِبٌ أيضاً أن يكون مُنعماً ہما يَجبٌ له معه العبادة؛ ' لا فى التکلیف ما 
يمع على جهة العبادة. 

و العبادة تَتبَعٌ النْعَمَ المخصوصة المُتَميّرَةَ بصفات: 

منها: أن تكون مُسِبَقِلَةَ بتفيها' لا تَحتاجُ إلى غَيرها. 

و منها: آن کرت أصولاً لک کا فلا تدشل a‏ تعالی في کُونها 
سا اع لوا وش إلى ریما 

و منها: أن تلع الغاية العُظمئ فی المَنزلة و الکثرة التی تقتضیھا المَصلحَة 

ولاترع رت على عض جزء من ن العبادة؛ 
و ذلك أن العبادةً غايةٌ في الشّكر و نِهاية و اما تُسبَحَقٌ” بيعم مخصوصه 
موصوفة» فلا يَجورٌ فيها' الانقَسامُ ۷ ۰۰۹۷۹۷۲ 

رکا كت اکتا مايه" أن يکو عالماً بتكامّل شرائط'' 


۱ هکذا فى «ص». و فی (خء م ها: امع العبادة». و في المطبوع: «من العبادة». 

. هكذا فى «ص ». و في سائر النسخ و المطبوع:«بنفوسها». 

. في (م): : «فلا یدخل ). 

۱ هکذا فی «ص» و تمهید الأأصول. و به يستقيم المعنی» كما يُعلم من المصادر الآتية. 

و فی سائر النسخ و المطبوع: «بعضها». 

0 . في ((خ» ص. م) و المطبوع: (یستحق). 

5. ھکذا في ص». و في رخ م ه» و المطبوع: «فيه». 

۷ ص.09 تر في النسخ و المطبوع: دلا جوز واناه يستقيم المعنیٰ. 
و للمزید راجع : المغني. اج ٥ء‏ ص ۱٤۸‏ الاقتصاد فبما بتعلق بالاعتقاده ص ۹ التيان. ج ۱ 
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۸. فى (خ): - «في الشكر». 

۹ . هكذا فی «ص» و تمهید الاصول. و به یستقیم المعنی» كما يُعلم من المصدر الاتي. و في 
سائر النسخ و المطبوع: (بشرائط) بدل «بتكامل شرائط). 


>ے_۔ سب ہم 


الباب الثالث: الکلام فى العدل ۷ 


التکلیفِ فی المُكلّف؛ من إقداره ' و غیره من سائرِ ضُروبِ التمکین و إزاحة الیلل. 


فصل" 
في بیان العْرّض بالتکلیف و وجه الحكمة فيه و فی ابتداء الخلق 


الوجهُ في حُسن التكليفب أنه تعریض لمَنزلة عالية لا تُنالُ إلا به و التعريض 
للشىء فى خکمه و مَعنیٰ ذلك أنّ أحَدَّنا إذا حَسّنّ منه التوصّلٌ إلى بَعضں الأمور 
حَسّنَ من غَيره أن يُعوّضّه له؛ و لهذا قُلنا:' إن لتعریض للمّنافع مَنفَعةٌ و التعریض 
للمضار مَضَرَة. 


[بيان حقيقة التعريض و سروطه] 
و لاب من بیان التعريضء ففيه عَفَدنا الكلام: 
ان التعريضٌ هو «تصییر المعرّض * بِحَيتٌ یمک مِن الوصول إلى ما عرض له». 
و لاب من إرادة المُعرّضٍ للفعل * الذي عَرّضٌ له" و عرّض للمُستَحَق عليه" 


۱ هکذا في اص ۰ و في ساثر النسخ و المطبوع: «اقدار». و للمزید راجع: الا فتصاد فوا و 
بالاعتقاده ص ۱۰۹. 

۲ هذا الفصل تابع للفصل السابق, فهو يبحث عن الصفة الثالثة من صفات المکلْف تعالی 
و لذلك لم نفرد له ترقیماً مستقلاً. 

۳ هكذا فی «صص». و في ساثر النسخ و المطبوع: «فلهذا فأما» بدل ١و‏ لهذا قلنا». 

في «ص»: «العرض ». و هو سهو و لعله تصحیف عمّا فی المتن. و للمزید راجع: الا فتصاد 
قیما بتعلق بالاعتفاه ص ۱۰۹. 

۵ . هکذا فى اص ! و الاقتصاد. و في سائر النسخ و المطبوع: «الفعل». 

.٦‏ اي عرّضه له. كما فى الاقتصاد. 

۷. فى «ص»: «المستحقٌ له». 


۹ 


۱0۸ اللخيرة فى علم الکلام /ج ۱ 


أو للتوصّل ' به إليه. 

و يَجِبٌ أن يُسْتَرَطً أيضاً أن يَكون عالماً أو ظائاً وصول المُعرَضٍ' الی ما 
عرض له متی ما فعل ما هو وُصلهٌ إليه. 

تا تکام الصفات التى معها يَتَمكَنُ ين الفِعلٍ انعر" له فلابدٌ منه؛ لأن 
أحَدَنا لا یکون مُعرّضاً لغیره لِمَنافِعَ أو فضائل" إلامع تمكن الشعوضں" 7 
الوصول إليها. 


[وجه و الإرادة في التعريض] 
E‏ و سرت غیره بالمال من 
لمنافع " و المَضار معاً“ لم يَكُن مُعرّضاً له للمَنافع دون المَضارٌ' إلا بالإرادة. 
3 م ی ا رس 0 5 دو وو و او 
و القديم تعالی اذا اقدر المُكلف ومكنه و خلق فيه الشهوة. وامكنّ ان ينال 


7 


با لی ا امكة أن عل وه نت یله الا 


۱ فی النسخ و المطبوع: «التوصل». و ما أثیتناه هو الصواب وفقاً للنسخة «أ» من الاقتصاد. 
5 فى «خ»: «المغرّض». و هو تصحیف. 

۳ هكذا فی «ص». و في سائر النسخ و المطبوع: - (ما). 

ک6 في الخ ها و المطبوع: - (المعرٌض). 

.٥‏ هكذا فى «ص». و في سائر النسخ و المطبوع: «و فضائل). 
. هكذا في «ص». و في «خ. م» ھا و المطبوع: «المعترض». 
. في (ص): «للمنافع ». 

. أي لو أعطئ غیرہ مالاً یتمکن به من المنافع و المضارٌ معا 
. فى «ص»: «المضاف». و هو تصحیف. 

۰ فی رخ م ھا و المطبوع: (بالشهوه». 

.١١‏ في «ص»: (بما». 

۲ . فى «ص: (علیٰ وجه سبق للمستحق». 


گے > < مر 


الباب الثالٹ: الکلام فی العدل 4 ١‏ 


فلیش يَتخصّصٌ' أحَدٌ الوَجهين دون الا خر لا بالإرادة. 

و ليس لأحَدٍ أن یَقول: كفي في تخصّصه' و مَزیّیه إعلامه وجوبّ الواجب 
و قبح القبيح» و أَحَذُ الأمرينٍ ی داع و الاح صارف. 

لأنّ هذا يوجبٌُ أن لو كر منه العل "مع هذا الإعلام أن يكون مُعرٌ لت وان 
يكون أَحَدُنا و مَكَنَ غَیرّہ من المالٍ و أعلّمّه " و نبھُه على حُسن الحَسّن' و قبح 
القبيح " أن يكون مُعرّضاً له" للإنفاق في الوجوه الحَسَنة دون القبيحة بالإعلام. 
و ان كرس الانفاق في لت 
[وجه اشتراط العلم في التعریض] 

فأمّا وجه اشتراط العلم بالوصول' إلى ما عَرّض له أو الظنَّ فيمّن لا یمک ین 
الیلم. فهو [أنّه] لو لم ین ذلك شرطاً و مُعتبَرأء جار أن يكون مَن عرّض منا غیزه 
لأمر "مين شور یتوص اليم ع الافعای» مت بائه و ان فول هرك" 


سل 


فی النسخ و المطبوع: «بتخصیص». و الصواب ما آثبتناه؛ وفقاً للنسخة «ج» من الاقتصاد. 

. هكذا في «ص». و في سائر النسخ وال : ( تخصیصه ). 
. أي الفعل الحسن. راجع: E‏ 
. فى (صا): - «له». 
: فى ص١‏ : «أو علمه». 
. في اص»: «حسن الق و الحسن». 
: فی (خ مم ھا والمطبوع: «قبح القبح». 
. هکذا في «ص». و فى «خ» م» و المطبوع: - «له). و في «ه» الكلمة ممسوحة. 
. في «ص:: «بالوجوه»: 

في المطبوع: «الأمر». 
.١‏ فى المطبوع: «بعض». 
۲ هكذا فى «ص». و في سائر النسخ و المطبوع: «بتلك». 


4 کہ ہم O‏ 


لے > چ7 ہگ 


۱۱۰ 


۱۹۰ الذخيرة فى علم الکلام /ج ۱ 
الؤّصلة لا يَصِلُ' إلى ذلك الأمر و لا یناله» أن یکون " مع هذا مُعرّضاً ؛ و قد 
غلم جلاف ذلك. 

[نفي اشتراط إرادة الثواب في حال التعريض] 

و لا يَجبٌ أن يكون تعالى من حَيتٌ عرّض للثواب مُريداً له“ في حال 
لتعریض و التکلیفی» بل یکفی في كَونِه مُعرّضاً له إرادثّه للفعل الذي يُسبَحَقٌ به 
الثوابٌ؛ و لذلك يوصَف أَحْدنا باه عرض ولدّه للفضل و المّدح المُسبَحَقٌ على 
العُلوم و الآداب. 1007 رات و 
رد في حال التعریض مَذّحَه على تلك الفضائل, بل كفي في تُعريضه له أن 
کون مُریداً للأفعالٍ التي توصل إليه. 
[وجه الحكمة في التكليف و بيان بعض أحكامه] 

و إِنّما قلنا فی التکلیف: إن تعريضٌ للثواب؛ لأنّه! لو م يَكّن كذلك لما كان 
حَسَنأ؛ لأنه إن خلا من غَرَضٍ كان عَبَثاً و إن کا لعرض فيه المَضَرَةٌ كان قبیحاه 
فلابدٌ من أن يكونَ تعريضاً للنفع. و لا جور أن يُريدَ به تفعاً لا يُستَحَق به و لا 


يوصَلٌ به إليه» يجب أن يَكون العَرَضُ وصوله ای الثواب المُستَّحَقٌ بهذه الافعال. 


۷ 


۲ 


۱ هکذا فى «ص ». و فی ساثر النسخ و المطبوع: الا یتصل». 

۲ في «ص»: «و لا یکون). و في سائر النسخ و المطبوع: «و یکون». و ما أثبتناه هو الصواب. 
و للمزید راجع: الا فتصاد فيما یتعلق بالاعتفاه ص ٠٠١‏ . 

از فى «خ» و المطبوع بين معقوفین: + «للانفاق». 

٠ 3‏ في «ص»: «من بدا له» بدل «مريداً له»» و هو تصحیف. و الضمیر في «له) راجع إلى الثواب. 

6. فى «ص»: -«إليه». و فی «ه»: «الوصل إليه». 

1 هکذا في «صص). و في 5 مها والمطبوع: «إنّه). 


الباب الثالت: الکلام فى العدل ۱۱ 

و انما قلنا: باق ! مَنزله الثواب لا نال إلا بالافعال التى تناولها التكليف» لن 
الابتداء بالثواب و لا استحقاق ' قبیح؛ لمقارنة التعظيم له» و قبح التعظیم المُبتد! معلوی 
۲۵ بهذه الأفعال التی علي بها" 09 صدناه. 

و یی علی البُملة و نها ما تعضي في الکثب کی ین ا انکلیف 
متی صَحٌ' و خسن وَجََبَء فلا" واسطة له بَينَ حالتّی الوجوب و القبح؛ لأنّ 
20 رط جمیع وجوو اض رک اس ارت 
شاقاً' عليه. و کان وا ا تكليفه؛ و یب 
التكليف مع انتفاء بعضٍ هذه الشروط أو جمیعها. 

و نما قلنا بوجوب "" التکلیفب مع تکام الشروط؛ لأنّه مى انتفیٰ'' وَجَبَ 
ونه تعالی إِمّا عابثاً أو مُعْرِياً بالقبیح؛ و بیان ذلك: أنه تعالی إذا كان قادراً على أن 
سے تک یَفقل و أحوجه مدال ورك المخلوقة فیه 


.١‏ هكذا فى «ص». و فى «خ» مء ص۱ و المطبوع: - «ال». 

۲ . هكذا فى تمهيد الأصول. و فی النسخ و المطبوع: «و الاستحقاق». 

۳ هكذا فى «ص». و هو الصحيح؛ لرجوع الضمير إلى لفظة «الافعال». و فی «خ. م ھا 
و المطبوع: «به». 

ء . هکذا فى «ص». و في سائر النسخ و المطبوع: او يُبنى). 

6. فی «م» ھا: «بیناناها». و فى «ص»: + «علی». 

۹ فى ۱ص »: «قبحا. و هو تصحيف. 

۷ كذا فی النسخ و المطبوع. و الأصح: دو لا». 

۸ هكذا فى «ص». و في سائر النسخ و المطبوع: «و جعل). 

۹. فى «خ»: (ساقاء و هو تصحيف. و فى (م): - «شاقاً». 

۰. هكذا فی «ص». و فى سائر النسخ و المطبوع: «متردّداً للدواعی». 

۱ هكذا فى (ص) و في سائر النسخ و المطبوع: (وجحوب). 

۲ أى التكليف. 
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۱۹۲ الذخيرة فى علم الكلام / ج ۱ 
پت ہو ی ی رہ 
ذلك الا التکلیف. و أن یکون مُلزماً له" 7 کس اھر ز إن سن اھ 
للمنفعة العظيمة بالثوابء فان لم یکن ذلك ذالاغرا: بتقوية الدواعى إلى نیل 
[حاصل] " 

و لا يَلزْمُ أن تکون البهانم مُغر اة بالقبيح لاجل الشهوة؛ و ذلك أن معّی الاغراء 
لا صح في البهانم. و الما يَصِحّ فيمَن ي اانه و یامن اف قهز 
هذا ممّا بَختَص به العقلاء. 


[بیان وجه الحكمة في ابتداء الخلق] 
فان قیل: فما وجه الحکمة فى ابتداء الخلق؟ 
قلنا: وجه ذلك لا یوج عن ثلائة آقسام: ما تفع المخلوقء أو" أن ینم غیره 
أو أن یِکون إرادةً 1[حلق]" ما ذكرناه ' ' مع تَعَرَي [كُل] ذلك من وجوه القبح. و إذا 
حَسّنَ الحَلقُ لتفع المخلوق. حَسّنَ ذلك لِتَفعِه و یت ٴ۲ عه 


سلب 


. فى «م»: «و لا عرض). 
. هکذا فى «ص». و فی ساثر النسخ و المطبوع: - «له). 
. فى «ص»: «و لو). 
۱ فى «ص):«مثله». 
بها دو ارقو فعض تماق 
. هكذا فى «ص ». و في سائر النسخ و المطبوع: او ذلك لأن». 
ب فی اخ م ھا و المطبوع: «في العواقب». 
. فی (ص): (إما). 
۱ .. ما بین المعقوفین استقدنا من ان ٠ج‏ ١(التکليف)»‏ ص ۱۰۰. و هكذا ما بعد 
. أي المخلوق و غيره من المخلوقات. 
. هكذا فى (ص). و فى اخ م ھا و المطبوع: «و لینتفع به». 


4 اجا حم Oo‏ قے >> جر ص 


لباب الثالث: الکلام فى العدل ۱۳ 


لأحَدِ الوجهین ' كان أولئ بالخسن لاجتماعهما "۳ 

و إذا حَشن منه تعالی أن يَخلَق لیم بلتفصّل. فأولی أن یَحشن خلق مَن له 
يَنفَعَه ین هذا الوجه و من غیره. و لهذا قلنا: إن المُكلّفٌ مخلوق لس بالتفصّل ' 
و لیم بالثواب, و إن كان فی المعلوم أن إيلامّه مَصلَحة له أو لغیره فقد لق 
أيضاً لیم بالعوّضء فيتكامّل فيه الوجوةٌ الثلاثة”. LUNE‏ 
تم بالتفضلِ و العِوّض إن كان في إیلايه مَصلّحةٌ لمكلّفي. 

7 اقا ها تع من تال آن نید هذا 

نا علق حي" و علق شهوة فيه مدرك موجود درک فلت به. و لیس یج 


4 


7 أو ما " يَحْل فى بَعضه من المُدرّکاتِ. و لا بد أيضاً من فعل إرادۃ'' لحَلق 
ذلك الحَيٍ و لحَیايِه و شَهِوَتِه؛ لأنْ العام إذا فعل شَيئاً و ليس بممنوع من الإرادة 


۱ هکذا فى «ص». و فی ساثر النسخ و المطبوع: «وجهين». 

. أي كان اجتماع الوجهین أولئ بالحسن. 

. هكذا في «(ص)». و في (خ): «مع اجتماعها». و في (م ھا و المطبوع: «مع اجتماعهما)». 

. من قوله رحمه الله: «فاولئ ان يحسن خلق من خلقه» إلى هنا لم يرد فى (ص). 

۱ أي الانتفاع بالتفضل و بالئواب و بالعوض. قال الشریف المرتضیٰ في الأمانى: «و متا 
التي عرض الله تبارك و تعالی الأحیاءَ لها تَلاتٌ: مفعة تفضل, و مَفعةُ ءوض و مَنقَعةٌ تواب». 
الأمالي» ج ١‏ ص ۷۲ 

. هكذا فى «ص». و في «اخ» م» ه» و المطبوع: «مما». 

. هکذا فى «ص». و فی سائر النسخ و المطبوع: «يخلق». 

. فى (ص): - (حئ). 

. هكذا فى اص . 5 في «خ» م» و المطبوع: «أنّ إدراك». و فی (ھا: «أن بدرك». 

۰ . هکذا في «ص». و فی ساثر النسخ و المطبوع: «مما». 

.١١‏ فی ۱ص »: - «|رادة». 


ہہ یہ مہم 


ری 


کے که < حر ص 


أن یکون ذلك المُدرَك غیر هذا الحَئ نفسه؛ لاه جائرٌ أن يَشْتهى الح إدراك 3 


۱۱۲ 


فلا بُدٌ من أن یُریده؛ لأنّ الداعى إلى المُراد داع إلى إرادته. 
ولهذه الجُملة قیل فى الکتب: ان تدم الجَمادِ على الحَیَوانِ قَبيحٌ من حَيتٌ كان 


1 فی «خ»: -(کان عبثاً». ۱ 

۲. بعد أن ذكر الشیخ الطوسي في تمهید الاصول هذا الکلام. نقل کلاماً للشریف المرتضی قاله 
خلال درسه» و ذلك كما يلى: «و ذکر المرتضی رحمه الله في تدريسه أنه لا یمتنع أن یبتدی 
بخلق الجماد إذا علم أنّه إذا خَلَق بعد ذلك مكلفاً و آخبره بان الجماد خلق أوّلاء كان ذلك لطفا 
له. و لا يمكن أن يكون هذا الخبر صدقاً إلا بأن يكون خلقٌ الجماد تَقَدّمَ». و بعد ذلك أشكل 
الشیخ الطوسي على هذا الکلام. ثم حاول توجیهه. راجع: تمهید الاصول» ص ۱11۲-7۱ 


٣ 
فصل‎ 
في بیان صفات الأفعال التي تناها التكليف‎ 

3 لاب فی کل فعل تنالهالتکلیف من صحَة ایجاده مِن المُكلّفِ على الوجه 
الذي کُلَفَه؛ لأنّ ذلك تمكينٌ و لا" بَحسُنُ التکلیف الا معه. 

[1.] و من شُروطه تقويةٌ' القدیم تعالى دواعی المُكلَّفِ إلى فعله باللطف 
و ما جر مجراه مقا لا پنافی کک رتا E‏ سی مجری التمکین في 
الوجوب. 

[۳.] و من روط أن يكو الفعل ممّا يُستَحَق به المَدحٌ و الثواب. 

و الوجه فى ذلك: أن وجه حُسن التكليف إذا كان هو التعريض للثواب -علی 
ما قَدّمناه ** لم يَجُْز تناله إلا لما يُستَحَقٌ به الثوابُ. 


۱ هکذا فى «ص ». و فی ساثر النسخ و المطبوع: «فله. 
فى «ص : «نقویم). 

. هکذا فى «ص ». و فى «خ» و المطبوع: «شرطه». و فى «م. ھا: «شرط ۷. 
. هکذا فى ص». و في ساثر النسخ و المطبوع: «قلمنا». 

. تقدم فى الفصل السابق. 


ہے کہ الحم 


Oo 


۱311 الذخيرة فى علم الکلام / ج ١‏ 
ولا كان ما 9 ارات رت سس تھے 


2 


و هو الواجب -و إلى ما لا ر خی ی ہو ا 


2 


ENE‏ من ولا ابا. 


.١‏ فی المطبوع: - (ما). 

. في «ص»: «و هو لما ینقسم) بدل «و لما كان ما يُستحقٌ به الثواب ینقسم). 
. هكذا في ص». و في ساثر النسخ و المطبوع: +«به» و هي زائدة. 

. في «خ» و المطبوع: - («به». 


4 کہ ہہم 


]٤[ 


فصل 
الكلامُ فیما يَتعلّی بالمُکلّفِ و ما يَجِبُ أن يَكون عليه 


اعلَمْ أن الکلام فی صفات الذات ' فرغ على معرفة الذات و تمييزهاء و لح ۱۳ 
میا" و إن كان یعرف ' نَفْسَه ضَرورةٌ ولا یسك فيها فذلك علم مُملق و الاحتلاف 
واقعٌ فيمّن هو الحَیٔ المُدرك القادرٌ العام على جهة التفصيل. 
و لهذا ضف الاستدلال علی «أنّ لح منا هو هذه الجُملة» بما يَمضى ” فی 
الکتّب بأنا نَعلَّمُ' أحوالاً لنا کثيرة ضَرورةٌ کعلم الانسان بكونه قاصداً و مُعتَقَدا 
۵ درق طن ۹ طً۴ 


.١‏ يريد التكلّم هنا عن صفات المكلّف و الشروط التی يجب أن یتوفر عليها کی يصح تكليفه. 
من قدرة و علم و غيرها. 

. هکذا فى «ص». و فى سائر النسخ و المطبوع: -«منا». 

. فى «خ» و المطبوع: - «یعرف». 


. فى (صا): «تضعف». 


4 يہ مہم 


. هكذا فى «ص». و فى سائر النسخ والمطبوع: «مضئ». 
. فى (اخ. م ھا والمطبوع: «لا نعلم». 
. فى «ص»: + «دليل». 


. هكذا فى «ص». و في سائر النسخ والمطبوع: «طريقة». 


© 


سیر > ضحم 


۱3۸ الذخيرة فى علم الكلام /ج ١‏ 
الابعدلال؟ فتك ا عدو RA‏ ال ناهد سام و 

و اما ضعْفّت " هذه الطریقةُ لأن قائل أن یقول:" ان أَحَدَنا بعلم نفسه 
ضرورء لكِنْ على الجملة فصَحٌ أن يَعلَّمَ صفاته أيضاً بالضرورة. و غیر ممتنم أن 
یعرف " الأصلّ على طريق الجُملة مَن یعرف الفَرِعَ على جهة التفصیل؛ ألا تری 
دون التفصيلء و يَجوزٌ أن يَستدِلٌ علئ كُويْه قادراً عالماً حَيَاء فيعلمَ صفاته 
على التفصيل؟ 

علی * أن مَن' قال: «إنّ الحَى هو هذه الجُملة» لا يَعلّمُ على التفصيل بِنْية ' الحی 
og Ls‏ 
و انما يَرجِعٌ فيه ای الاستدلال» و تعيينّه و تمییژه لا دلیل عليه. فقّد صاز الأصل 
معلوماً جملةء و الفَرعٌ معلوماً ' ' تفصيلا. 

و لا بد من الكلام فی الانسان و ما هو تم الكلام فی صفایّہ. 


5 في «ص»: «فانما ضعفت». و فى «م): «و إنّما ضعف). 

٦‏ فی «(خ»: - «ان یق ول). 

۳ فى «ص»: دان یعلم». 

٤‏ . هكذا فی «ص». و في سائر النسخ و المطبوع: - «أَنْ). 

۵. فی النسخ والمطبوع: «و علیٰ)ء و هو لا يلائم السياق. 

. هكذا فى «ص». و في سائر النسخ و المطبوع: -(من). 

. فى «خ» والمطبوع: ابنسبة». 

. هكذا في تمهيد الاصول. و في النسخ و المطبوع: «انقضت». 
. هكذا في (ص). و في سائر النسخ والمطبوع: «و يميّزها». 
۱۰ . فى «ص»: -«و الفرع معلوما». 


گے > < ص 


الباب الثالث: الکلام فى العدل ۱1۹ 


][ 


في ماهيّةٍ ' الانسان 
لا أحوّجَنا الکلام فى التکلیف إلئ بيان ما هو امک لته ب وجب بياه. ۰ ۱٠٤١‏ 
[بيان الأقوال في حقيقة الإنسان] 
و المکلف هو (الحَیخ)ء و یَسمّی الحئٌ کا «انساناً» و إن ےت الحَئٌ ف 
المَلائكة و الجن باسماء ا و كذلك الحَیٔ مِنَ البهائم يُسمَّى بأسماء ات 
مَوضوعة لذلك الجنس." و القلاسفة سرت الحوع نات باه 0-0017 
و الحَیٔ على المَذهَب“ الصحيح هو «هذه الجُملة التي نشْامِدُھاء دون 


آبعاضها». و به الأحكام کرای آمر و تھی و مّدح و دم 

.١‏ فی «ص»:«مائیه». 

۹ ۳ فى «ص». و في سائر النسخ و المطبوع: «یسم ی ). 

5 هكذا فى «ص». و فى سائر النسخ: «هو». و فی المطبوع: «من». و هو الانسب بقرينة قوله بعد 
ذلك: «و كذلك الحی من البهائم». 

1 في ص»: «اباسم اخر». 

۵. من قوله رحمه الله: «و كذلك الحى» إلى هنا لم یرد فى «خ». و فى «ص»: (ہاسم اخر). 

1. فی «خ»: «للجنس». 

۷ راجع: رسائل پاخوان الصفا ج ۳. ص ۱۹۷ و ۲۳۷ و ۳۷۳: ج ,٤‏ ص 1 و ۸۶؛ الشواهد 
ارو ية( التعليقات). ص .1٦‏ 

۸. فى «م»: «مذهب». 


۹ هكذا فى (ص). و فی سائر النسخ والمطبوع: - «كلها». 


۱۷۰ الذخيرة فى علم الکلام / ج ١‏ 
و قد خالف فی ذلك قوم: 
فقیل: لالح الفَعَالَ هو «ذا" مِن الّواتِ لیست بجوهر مُتَحیْر و لا 
رضن" و لاحال" فی هه الجُملة و ان کال غه فبها و تنا 
و يُصرّفها». و هذا المَذَهَبٌ مَحكيىٌ عن مُعمّره" و إليه کال یَذَبٍ ابنا توبَختٌ۔' 
و قیل: لحري اليو علی وہ الراوَندِيّ و الفْوَطِئ ۳ 
و قال الأسواريٌ: هو ما فی القلب من الُوح.'' 


١.هكذا‏ فی «ص». و في سائر النسخ والمطبوع: «و قالوا». 
؟. هکذا في «ص». و فی سائر النسخ و المطبوع: «الذات». 
۳ هکذا في تمهید الولو فی النسخ و المطبوع: «و لا حال و لا عرض» بتقدیم و تأخیر. 
7 فى (م): دو لا حاد». 
. معمّر بن عبّاد. أبو المعتمر البصريّ العطارء المعتزلی أحد كبارهم و متبوعيهم. تُوفی سنة 
۵ ه. تنسب إليه طائفة تُعرف بالمعمّريّة. راجع: التبصير فى الدين» ص ۱۳ تاريخ الإسلام 
للذهبی. ج 06ص ۶۱۳؛ طقات المعترلف ص ۵۶. 
٦‏ لمغنی. ج ۱۱(التکلیف)» ص ۳۱۶ و ۳۲۲-۳۲۱ قتصاد فیما یتعلق بالاعتقاد ص ۰۱۱۶-۱۱۳ 
۷ حکی عنهما في المختی ج ۱ التکلیف) ص ۳۱۱ الا قتصاد فيما یتعلق بالاعتقاد. ص ۱۱۶. 
۸. الفوطی بضم الفاء و فتح الواو: نسبة إلى الفط -كصّرّد -و هي ثياب تُجْلْبٌ من السند أو مازر 
مخططة الواحدة: فوطة. و بعضهم ضبطه بضم الفاء و سکون الواو؛ يعني بضمة مُسْبَّعة. و المقصود 
منه - كما يتراءئ ‏ هو أبو محمّد هشام بن عمرو الفوطي الشیباني -مولاهم - الكوفي المعتزلي؛ 
الو رنه ٦‏ ھ. را جع: الفهرست لابن النديم» ص ۲۱۶؛ كمال الکمال» ج ۷ء ص 15 ١؛‏ 
سير أعلام اللہ ج ۰ ص٥٥٥٦؛‏ تاريخ الإسلام للذهبئ» ج ,٦‏ ص 1۶۱؛ طبقات المعتز له 
ص ۱ القاموس المحیط ج ۲ء ص ۵۷۳ - 0۷4 تاج العروسء ج ۱۰ء ص ۳٦۹‏ 
پا از ظز ضات اعرفهم هو أبو غلع عمرو بن فاند الأسوارئ التمیمی, و ما 
هو المقصود هناء و هو معتزلي قَدَرِيّ من أهل البصرة, أخذ عن عمرو بن عبید. و له معه 
رفاسم مس الطبقة السادسة. قال ابن حجر: مات بعد المائتین بیسیر. راجم: 
طبقات المعتزلة ص ۱۰ لسان المیزانه ج 4 ص ۳۷۲. 
.١‏ المغنی۔ ج ۱۱(التکلیف»» ص ٩۳۱۱‏ الاقتصاد فیما بتعلق بالاعتقاده ص ۱۱۶. 


Oo 


الباب الثالث: الكلام فی العدل ۷/۱ 

و قال النَظَامُ: إه الؤُوحٌ و هو الحياةٌ المُداخجلةٌ لهذه الجُملة.' 

و حُكِي عن بعض المُتأخُرينَ: أنه جسم زقیق يَنسابُ في جمیع هذه 
ا ۰ 
[إقامة الدليل على التعريف المختار للإنسان] 

و الذي يذل" على صحَة ما ذَهَبنا إليه: 

[1.] أن الأحكام الراجعة إِلَى الحَیٔ * كُلّها نجدها تَظْهَرْ في هذه الجُملة. 

تھا انت" الإدراك یم باغضاٹھااؤ ۳ ۳ لادا تابعٌ للإدراك. 

[۳.] و الفْعلُ المبتدا هر فی أطرافھاء فلا بد مین إسناد ذلك إليها و إلى ماله ١١۵‏ 
علق معقول بها 

و إذا آفتدنا جمیع ما اذعى' من وجوه التعلّق آم و ال اد ناو 
[إبطال الأقوال الأخرئ في حقيقة الانسان] 
[إبطال قول معمر] 

ولا يجوز أن یکون الفاعِلٌ فی هذه الجُملة خارجاً عنها و ليس فيهاء كما 


.١‏ المغنىي. ج ١١(التكليف).‏ ص ۳٣۰‏ الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقا ص ۱۱۶؛ أنكار الافکار 
ج۵ ص .٤٤‏ ۱ 

۲ حکاہ الشيخ الطوسئ رحمه الله عن ابن الإخشيذ فى الاقتصاد فيما تعلق بالاعتقاد 
ص .۱۱٤‏ 

۳ سوف يأتى تفصيل هذه الأدلة فيما بعد. 

.٤‏ من أمر و تھی و مدح و ذم كما تقدّم قبل قليل. 

.٥‏ هکذا فى «ص». و فى «خ. مها و المطبوع: «لان». 

١‏ . فى «خ»: - «ما ادعی». 

۷ يمكن اعتبار هذا دليلاً رابعاً على التعريف المختار. 


۱۷۲ الذخيرة فی علم الكلام /ج ١‏ 
يُحكئ عن مُعمّر و مَن واقمّه؛ لأن هذا المَذهَبَ يَقَنَضي أن يخر الأفعال' فی 
هذه الجُملة و يَبتدِتها؛ لا المُدرةً على مَذهبهم ا الجْملة. 
۷ أحذنا قد در غلا بعض الأجسام 
70+ ٹ+ ۱ بالیدین تأنّی المتعذر آو خف العستتفل؛ 07 
وجه لهذا الحُكم المعلوم باضطرار مع القول بالاختراع و أنّ هذه الاعضاء ليست 
بمحال لد" و لا بح إلا على قَولٍ؛ من بت في اليد الیٔمنیٰ من ار ما لا 
يَصِحّ أن يُفَعَل' به إلا باستعمالها و مُباشرتهاء و أن القادر و إن كان قادراً بما فی 
لیّمین و الیَسارِ لا َصح أن یفعَل بَدّر الجمیع مع استعمال إحدّى اليدّين. 


[إبطال قول ابن الراوندي و الفوطي و الأسواري] 

و بهذه الطريقة أيضاً یلم أنه يس بمعنی في القَلبٍ؛ لال الیدین على“ هذا 
المَذهب لیستا بمَحال ادو و نما کل الفدة المَعّی الذي فی لقع 

و يُبطِلٌ هذا المَذهَبّء زائداً على ذلك: أن الفاعل لو کان مَعنی فى القّلب '' لما 
صح ظّهورٌ الحرکات فى الأطراف؛ لأنّها إن كانت على جهة الاختراع فقّد أبطلناه. 


ای ان بخترع الفاعل الافعال. 
۱ فی اخ م ه»:«القائد». و هو تصحيف. 
۱ کت في «ص». و في سائر النسخ و المطبوع: «مذهب». 
۵. فى (م): امن ). 
. في «خ» و المطبوع: «يعقل). 
. من قوله رحمه الله: «ان یفعل به» إلى هنا لم یرد فى «ص. 
. فى «خ» و المطبوع: «و يبطل» بدل «لأنٌ اليدين علئ». 
. هكذا فى (ص). و في «خ» و المطبوع: «بمحال للقُذرا. و فی «م. ه»: «بحال للقدر». 
٠‏ . من قوله رحمه الله: « و يُبطل هذا المذهب» إلى هنا لم یرد فى (خ) و المطبوع. 


۲ 
۳ فی «ص»: «القدرة». و هكذا فی قوله رحمه الله: «من القَدّر». 
3 


لے که حر ص 


الباب الثالث: الکلام فى العدل ۱۷۳ 


و ان كانّت على سّبیل التوليدٍ فقّد عَلِمنا جلاقه؛ لأنّ ذلك يَقتّضى الجَذْبَ ' من الب 
و الدّفعَ ' و قد عَلِمنا أن اليَدَ تتحوّك من عير أن تسري إليها من القلب حَرَكةٌ. 
[وجوه أخرئ لابطال قول معمر و غیره] 

وممًا یبطل هذين المَذهبّین مَعاً ۔ يَعني: مَذھبَ مع و مَن قال: اه معنی ٴ في 
القلب -:أنْ المریض المدیف* قد ينهي به الرض إلى" تَعذَّرِ تحريك یه عليه" 
مع احتمالها للحرَكةٍ؛ فلو كان الإنسان مُخترعاً جار أن يَخترٍ بِكدرِہ“۔التي هي 
قائمةٌ به على كَل حال فى الأعضاء -الفعل مع المَّرَضٍ. و مُحالٌ أن يُكون المَرَض 
أخرّج العْضو من * احتمالِ الحَرَكة؛ لأنّ غَيرَ المَرِيضٍ يُحرّكُّها. '' و إذا'' كان 
و ما تفی لان الیدٍ -علی ما لسر" ١‏ فما الموجتٍ ھا رقف و القاد 


الفاعل عندهم ما خََرَجَ عن کونه قادراً؟ 


۱ فی «ص»: «الحدوث». 

5 فی «ص»: - «و الدفع». و في ساثر النسخ و المطبوع: «و الرفع». و الصواب ما اشامن و هو 
وا نا فى مت لات 

۳ ھکذا فی «ص». و في سائر النسخ و المطبوع: «يسري». 

٤‏ في (ص٤):‏ -(معنی). 

6. فى «ص»: -«المدنف». 

5 فی رخ م ھا والمطبوع: + «تعريض». 

۷ فى (ص): -«عليه». 

۸. فى ١ص):ابقدرۃ1.‏ 

۹. في «خ» والمطبوع: (اعن». 

. في ×ص:: «تحريكها». 

. کت فى «صن». و فی سائر النسخ والمطبوع: «فإذا». 

۳ من قوله رحمه الله: «و محال ان يكون المرض» إلئ هنا لم یرد فى «خ». 

۳. فى «ص»: «تقوله». 


1 


١ الذخيرة فى علم الکلام /ج‎ "۱۷٤ 

و هذا الوجة أيضاً رم مَن قال: ان الإنسان بجزءٌ فی القلب بُحرَك الأطراف لا 
علیٰ جهة الاختراع. 

ھا تھی وزو كاذ N‏ جد كَونّە مُريداً من ناحیة 
قلبه» و إذا دمن الفکر و ار وَجَدَ لب و لالم فى جهة قلبه؛ فلّولا أن القَلبَ 
مَحَلّ لذلک ‏ لم تكن هذه الاحکام فلا وَجة لها إلا ما تَذَهَبٌ إليه. 

و یبطِل ذلك زائداً على ما د كرناه: أن الفاعِلَ لو كان غَيرَ' مُجاور لهذه الجُملة 
ولا حال فيها" و تما یَخترمٌالفعل فيهاء اختراعاً لم يكن بعض الجُمَل* بذلك 
أولئ من بَعض؛ فاي وَج للاختصاض ؟! 


2 


1١ 


2 


فان قیل: ليس بمنکر أن يَختصٌ بصحة الفعلِ في بعض " الأشخاصِ دون 
تعض لضرب من التعلّقيء و إن لم یلم على سيل التفصيل؛ گما يَقولون: إن 
الحالٌ مِن الأعراضٍ في المَحال بَختَصٌ ببعض الجَواهِرٍ دون بَعضء فلا يَصِحٌ 
وجوذہ فى غیره؛ وكذلك ما كان به الحَیٔ زائداً' بغینه من الأجزاء لا يجوز أن 


۲ 
84 ۰ ت‫ 
بس 
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.١‏ أي للإرادة و الفكر. 

؟. فى (ص): - «غير). 

۳. فى «ص»: «و لا خلافها». 

لے هکذا فى «ص». و في ساثر النسخ و المطبوع: -«الفعل فیها». 
۵ . هكذا فى (ھا. و في سائر النسخ و المطبوع: «الحمل». 

. کذاء و لعل «فی» زائدة. 

. هكذا في «ص». و في سائر النسخ و المطبوع: + «هذه). 

. فى (ص): «لم نعلم). 

. فى تمهيد الأصول: «زيداً). 

۰" مکتا فى «ص». و في سائر النسخ والمطبوع: (يُضم). 


لے که سح ور 


لباب الثالث: الکلام فى العدل ۱۷6 


قلن: بِينَ الأمرین فرق واضخ؛' لأنًا لَمَا جَعَلنا العزض " مُختَصَاً بمحله لم 
جر" أن یوجد فى غیره على وجه من الوجوه؛ و کذلك الجَواهر التي تخت 
زائدا" لا یْجوژ أن تَختَص بغیره على وجه. و آنتم تقولون: اد الفاعل فی الجَسَدٍ لو 
ys‏ 
حَذ ماکان فاعلاً فيه ' قبلها. و تقولون: إِنّه تعالی قادرمن الأجزاء التي إذا انصَمّت 
وی ای ی ابا ی ی فما الك مر أن 
بی الله تعالى هذه الأجزاء ‏ التي إذا زاڌها في جسم زَيدٍ د فعل فیها شخصاً اخن 
نله زک تن ہیں لازن الجن لسرا رھ 
فيها زید و ممّا ی کا بها و ا ا 

و بعد فما الوجه على هذا المَذْهَبٍ في خروج الحٌَ الفاعل القادر ین صفایه 
ریز ناس E‏ نها آلعی 
تأثيرُه في خروجه من صفایه؟ 0 

وهذا ممالا یل من قولهم ولا يصح تصوٌرہ؛ لأا إذا أوجَبنا حروج الخی من '' 


.١‏ فی «ص»: «ولايا» بدل «واضح؛ لاتا؛. 
؟. فی «ص»: «العضو». 
7 5 هنا إلیٰ قوله (فی ص ۰ء وو استحال أيضاً أن یکون المحل بها حا ساقط من «ص». 
.٤‏ فی «خ» و المطبوع: «یختض». و هکذا نظیره ای 
۵ فی تمهيد الاصول: «زید». 
097 
فی النسخ و المطبوع: «فيها». و الصحیح ما أثشتناہ؛ لرجوع الضمیر إلئ لفظ «الجسد». 
في «خ. و المطبوع: +یقولون+ 
. فى «خ»: - «الا جزاء». 
۱۰ . فى «خ»: - «الحىّ من». و في «م. ه»: «إلئ مو» بدل «الحىّ من». 


کے که حر ص 


۱۱۷ 


۱۱۸ 


۱۷۹ الذخيرة فى علم الکلام / ج ۱ 
كَونِه حَيَاً بتقض ‏ بنية الحَياقِء فقد أحَلنا إلى أمر مفهوم. و إذا قلنا: إن عََم المَحَل 
رت ھا یی اه ی سر ے 
وجه معقول. 

و بعد فکیف خرح ذلك الحَیٔ مِن كوه على صِفاتِه و بطل ' بطع الط و لَم 

َخَرُج بقطع اليد ف یس می وو 

رت فيها؟ و سَواء قیل: إن ذلك الحَئَ عند إبانة الرأس اف أو خَرَجَ عن 
صفایّه و لم یعدم لأنّه لا وجه معقول یَقتضی ذلك. 
[تفصیل الادلّة على القول المختار] 

ال ابتداء على أنّ الحَىَ هو هذه الجُملة المُشاهدة: أنَا نَجدٌ أحكاماً 
و صفات تَظهَرُ من هذه الجُملة يُمِكِنٌ أن تکون مُتَعلَقَةٌ بها و مُستَِدةً إليهاء فيَجبُ 
أن لا تَتَجِاوَرَّها؛ تقو ےج ہے و هو عير معلوم 70 
الجملة ی اعا ٠‏ يؤدّي ای الجهالات' و إلى تجويز أن 
تَكونَ الصّفاتٌ التى د سح عن المعاني المعقولة مُتَلَْة يها من طبع أو عبر 
و أن يُكون السواد م ينف البياض الطارئٌ على مَحَله » بل فاه غيره. 

وكذلك القول فی استحقاق المّدح علی الأفعالِ أو الم فى تُجويز تعلیقه بغیر 
المعقولِ الذي ظَهَّرَ خکمه. ۱ 
.١‏ فی النسخ و المطبوع: «ينقض». و الصحیح الملائم للسياق هو ما اتیقا 
فی النسخ و المطبوع: «یبطل». و مقتضی السياق ما أثبتناه. 
في النسخ و المطبوع: «و الحال». 
. مابین المعقوفين أضفناه بمقتضى السياق. 


6. فى «خ. م» والمطبوع: الا بتجاوزها». 
1. فى «خ» و المطبوع: «الجهات». و فى «م»: «جهالات». 


e 


الباب الثالث: الکلام فى العدل ۱۷۷ 

و يذل أيضاً على ذلك: أن الإدراك -علی ما باه یم بكُلُ أعضاء هذه الجُملة 
فلو لّم یک فی الاعضاء حَياةٌ لكات كالشَّعْر و الظفر لا بُدرك بهما. 

E,‏ تخل الاعضات و مدال" آن توجبٍ الیخکم لكل ما 
حلت لا ذلك یِقتّضی کون هذه الجملة اخیاء كيريرة: فکانت لا تتصرف بارادة 
واحدة" و لا تُکون' كالشىءٍ الواحیِہ و لسع بین هؤلاء الأحیاء الاختلاف 
و المع و لَجَرَت هذه الجُملة مجری أحياءٍ کثیرین ضم بعضهم إلى بعض. 
و معلومٌ ضرورۃً جلاف ذلك. 

و من المُحالِ أيضاً أن تكونَ هذه الحياة تو جب الخکم لغیر هذه الجُملة؛ لفقد 
لاحتصاص, و لأنّه لیس واحذٌ في ذلك بأولى من غیره. 

و لا يَجبٌ أن توب الحياة الموجودة فی البَعضٍ الخکم لبَعضٍ آخر؛ لفقد 
الاختصاص أيضاً. 

و اذا لم يَصِحَّ كَونُ الحَيّ غیر هذه الجُملة " و لا بعضها و لاکُل جزء منهاء تَبَتَ 
ما نَذْهَبٌ إليه من أنَّ الحَیٌ بهذه الصَفات المَوجودة في أَحَد الأجزاء هو الجُملة 
التى هذا عض لها. 


[إبطال قول النظام] 
و قد بَطَلّ مَذْهَبٌ النّظام بِبَعض ما د كرناه. و يُبِطِلّه أ أيضاً: أنّ أَحَدَنا قد بُحرل 


سے 


۱ كن کول «فمحال». 

: فى «م»: «واحد». 

. فى «خ.م» والمطبوع: «و لا يكون». 

. فى درخ ھا: (و لا سغ». و فی «م: «و لا سع». و فی المطبوع: او لا یسع). و الصواب ما اثبتناه. 
6. فی «خ. م» و المطبوع: - «الجمله». 

1 . فى «خ»: «نبطله». 


اخ مس یم 


۱1۹ 


۱۷۸ الذخيرة فى علم الکلام /ج ۱ 
يديه فی جهتّین مُختلفتين فی الحالة الواحدة؛ فلو كان الحَٔ شیئاً في هذا الجسم 
لم يَصِمَّ ابتداءً الحَركات مع اختلافها فی الأطرافِ. ۰ 

و أيضاً فان اليد إذا لت لم یمک من قبضها و بسطها ما كان یمک و هي 
صحيحة فلولا أنّ هذه الأعضاءً من جملة الحَیٔ آما وَجََبَ ذلك. و لو كان الح ' 
مُنفصلاً عنها ' لم یور عير صفاتها في فعله " فيها. 

و ليس یمک القول ہاٹھاا حرجت باشل من احتمالٍ الْحَرَكةہ لأن الله تعالی 
بُحرّکھاء و غَيرٌ هذه الجُملة التي اليد الشلاء مُتَصِلةٌ بها أيضاً يُحرّكُّهاء و لولا 
احتمالها للخرکة لم یج ذلك. 

و بَعد فان آشار بالرٌوح إِلَى الحیاة التي يَقولُ: ها عَرَض» فالحياء" لا يصح 
7 الوا اترک هذا الجسم, 
فذلک ایضاً مق 7 +٢+١ء‏ للم ول به و هو علی 
صفیه. و ان لم یرد" ذلك فهو عير معقول. 

على أن الإدراك يَمَعُ بظاهر الجَسَّدِء فيَجبٌ أن تكونّ الحياة فی الظاهر مَوجودة 
و الفعل یم ابتداءً في الأطراف؛ فلو كان المُحرّكُ لها شیناً مُداجِلاً لهذا الجسم 
لكانت الحركة على سبیل الجّذب و الدفع. و قد عَلِمنا ضَرورةٌ جلاف ذلك. 


2 فی (م4: - «الحی». 

ٰ۱ فى «م٠:‏ (عنھا منفصلا». 

. فى «م» و المطبوع: (بغیر). 

. في النسخ و المطبوع: «فعلها». و مقتضی السیاق ما اثبتناه. 
6. هكذا فى «ه». و فی «خ» م» و المطبوع: «بالحياة». 

کا في (خ»: «لم بردد). 


2 € ہم 


الباب الثالث: الکلام فی العدل ۱۷۹ 


[إبطال قول ابن الاخشید] 

و بَعدُ فما السببٍ الموجبٌُ لتَلَفِ هذه أ الوُوح المُداجلة عند قطع الوسط 

1 ہے ہہ وخ اع 5 ا 0 23 ۳ و 
و الراس, و لم تلف عند قطع اليد أو الرّجلٍ؟ فعلی [ما أبطلنا به]' مَدْهَبَ الم 
مِنَ الكلام یبط قول من يَذْهَبٌ في الانسان [إلئ] أنه جسم ریق مُنسابٌ إلى 
جمیع هذه الجُملة؛ لأن هذا المَذهَبٌ يُضاهى مَذهَبَ النظام, 

و احتَرَس الذاهِبٌ إليه مما يَلرَمُ النّظَامَ في القَرقٍ بَينَ فطع الرأس و اليّبِ بان 
قال: اليد إذا قُطِعَت تَقلّصَ الباطنٌ فلم یتلف. و إذا قطع الرأش انقطع الظاهر و الباطِنُ. 

و هذا تعلَل بالباطلء و إذا جار التقلصٌ بالیّدِ جارٌ في الرأس و الوَسَط و إذا 
جَوّزناه لم نامَنْ فيمّن قَطِعَ رأسّه و وَسَطه أن یبقی خی 

و قد ألزم قائل هذا المَذهب أن يكون الادراك بظاهر الجَسَّدٍ مُتَناقِضاً؛ لمُجاوَرة 
الآ جرا التی فیها السا لما لا يا فة كاذراك العفو الخت رر 

و هذا غَيرُ لازم؛ لأنّ التناقض إِنّما يَكونُ بالإضافة إلى إدراكِ مُتكامل كما نوله“ 
فى العُضو الخدر و السَّلِيمء” فإذا كان مَذْهَبٌ الوم فى جمیع الأعضاء أن فيها 
أجزاءً لا حياةً فيها و أجزاءً فيها الحياةٌ فالتناقض [يكونٌ بالاضافة] إلى ماذا؟۲ 


.١‏ فی النسخ و المطبوع: «هذا». و الصحيح اناه 

۲٢‏ ما بين المعقوفين أضفناه لمقتضئ السیاق, و هكذا ما بعده. 

۳ فی «خ» ها: «الحذر». و في «م»: «الحدر». و در العضو خدراً من باب تیب أي استرخیٰ 
فلا يطيق الحركة. راجع: المصباح المیں ص 176( خدر). 

1 فى المطبوع: «یقوله». 

۵ . في النسخ و المطبوع: «الحذٍر و التسلیم». و فی المطبوع: «الخدر و التسلیم». و الصحیح ما أثبتناه. 

.٦‏ ما بين المعقوفین اضفناه لمقتضی السیاق. 

۷ فی النسخ و المطبوع: + «هي». و هی زائدة. 


۱۸۰ الذخيرة فى علم الکلام /ج ١‏ 
[دفاع المصنّف عن رأيه في الانسان] 

وممًا' يَجبُ عِلمّه: أن الذي وی الشبهة في الانسان تن ذَهَبَ الوم فی 
الخَطإ إلى کُل مذهب. أنهم استبعدوا أن ترجع الصّفَةٌ الواحدةٌ إلى بجملةٍ ین 
دو اتک ا آیش بخیع فتصیز یا و لال 
دل تحت الصّرورة فَإنّماء المَفوَعٌ فيها إلى الدلیل و يَجبُ اناع ما یل الدلیل 
عليه فیھاء و لا مَعنیٰ للتعجب ممًا قوذ" إليه الأدلَةُ و اما العَجَبُ من قول لا دلیل 
عليه؛ کائناً ما كان. و رجوعٌ الصفة الواحدة إلى جملة أجزاء من الجائز, فإذا دل عليه 
الدلیل وَجَبَ إِثبائہ و ذلك فی الجّوازِ'' كرُجوع الصفات الکثيرة إِلَى الذات الواحدة. 

و قد علمنا أن الحَىَ هو الجْملةٌ دون ابعاضها؛ لان الأحكام كلها درجم إلى 
الجُملة دون آجزائها؛ من مَدح و دم و معلومٌ للإنسان ضرورءً أنه مدرك واحد 
رید واحدٌ. و إذا اعتبرنا ذلك فوجدنا الحَی مِنا یَفتقر إلى معنی یکون به حَيأ 
و علمنا أن الحياةً لا توجبٌ له هذا الخکم إلا مع غاية الاختصاص, و اسّحال 
0 الواحدة فی جمیم الأجزای و استحال أا آن تكن الع بها 
گا اق ره تن انهاه اهناسنا نخان ليا لاما اقب 
خُلولِ بَعضِها و ایجابها الخکم لها." و لما وَجَدنا الح يَخْرُجُ من کویه حَيَاً عند 
.١‏ فی «خ»: «و هنا». و فی «م»: «و ما؛. 


٢‏ فی النسخ و المطبوع: «انضم». وا أثبتناہ هو الملائم للسیاق. 

۳ فی (م): «و لامعه). 

٤‏ فى النسخ والمطبوع: «و انما» و الصحيح ما اثبتناہ؛ للتفریع علی السابق. 

: فی النسخ و المطبوع: «بما یقھوداء و الاولی ما اثبتناه. 

۱ فى «خ»: - «فى الجواز». 

۱ من قوله(فى ص :)۱۷١۵‏ «أن يوجد فی غیرہ علیٰ وجه من الوجوه» إلى هنا ساقط من «ص». 
. من قوله a‏ الله: لا ما ذهبنا إليه» إلى هنا لم يرد فى «خ. م» ها و المطبوع. 


Oo 


کے > حم 


لباب الثالث: الکلام فى العدل ۱۸۱ 
نقض بنية " هذا الجسم عَلِمنا أن الحَى یَفتقرالی بنية وال لم نوقف " على تفصيل 
ذلك و تحدیده. ۰ 
و لیس يَمتِيْمٌ أن یَنضم ما ليس بذي صفة إلى ما ليس له تلك الصَّفة فتَحصُل ۰ ۱۲۱ 

الصفهٌ التي ما کائت لکل واحدٍ منهما؛ ألا تری أنه قد یَنضم "ما یش بمُعجز ولا 
خارق للعادة إلى ما هو کذلك. فيَصيرُ مُعجزاً و خارقاً للعادة؛ و ما لیس بمُحکم من 
الأفعالٍ و لا دال على کون فاعله عالماً إلى ما هو کذلك. فیصیران بالاجتماع ال 
على العلم؛ و ما یش بجسم إلى ما لیس جسماً فيَصيرٌ جسماً؛ و المَحَل لیش 
بمُتحرّكٍ قبل وجود ال رکة فيه فاذا وُجدّت الحَرَكةٌ فيه و هی" یضاً غَيرُ 


4 


مک ضار ھا 


[ب] 
فى الصفات و الشرائط التى يَكونْ علیها المُكلّف 
[1.] لا بد من کونه قادراً حتّیٰ يَصِحٌ منه ما کل من الأفعالِء و فَقَدُ کونه بهذه 
الصفة يَقَنَضٍ E E aS‏ 


صج- 


. فى «ص: (عند نقص بنية بعض». 

۱ فی لام ھا و المطبوع: الم یوقف). 

. هکذا فى «ص». و في ساثر النسخ و المطبوع: + «إلئ'. و هي زائدة كما لا یخفیٰ. 
. فى «ص»: «دلالة). 

هکذا فى (ص). و في ساثر النسخ و المطبوع: - «فیه). 

. هکذا فى «ص». و فی سائر النسخ و المطبوع: «و هو». 

۱ فی المطبوع: (غیر متحرّك». 

. تقدّم فی ص ۱2۰ 


ہہ کہ ہم O‏ گس < حم 


۱۳۲ 


۱ الذخيرة فى علم الکلام /ج‎ ۱A۲ 
و يَجبُ أن يَكون عاِماً ہما ُلفَ, أو مُتَمكَناْ ممن الهلم بذلك ؛ لأ فيما‎ ]1[ 
کلف ما ه صِفهُ المُحکم م من الفعل. و ذلك لا بقع إلا من عالم. وال م‎ 
الثوابَ بالفعل الواجب" الا إذا فعَله لهذا الوجه '. فيَجبٌ أن یَکون عالماً بصفات‎ 
الافعال. و کذلك لیم اّما یَستجق علی الامتناع منه الثوابٍ إذا امتّنَم منه لقبحه. ؟‎ 
مِن أن يكون مُفرّطأً.‎ 
[تعريف العقل]‎ 
و لمّا کانت هذه العُلومٌ تَحتاجُ إلى كمال العقل» " وَجَبَ أن يكون المُكلف‎ ]٣[ 
كام العقل. و العقل هو «مجموع علوم تَحصّل للمُكلفب». و هذه العُلومٌ و ان لم تكن‎ 
1 ا م‎ 5 TT ع ا‎ 
محصورة العدد فهى محصورة الصفة؛ لان الغّض في العقل لا یرجع إليه وانما‎ 
یراد وصلة إلى اكتساب العُلوم التی كُلّفَّهاء و وقوع الأفعالٍ علّى الوجوو"التى تَناوَلّها‎ 
لتکلیف؛ فوّجَبَ أن يَحصّلّ للمُكلفِ من العُلوم ما یَتمکَنْ معه من هذين الوّجهّين.‎ 
و لمّا كان للعُلوم من تعلق البَعض بالبَعض ما ليس لغيرهاء وَجَبَ حُصول کل‎ 
مثل أن تُنصب له دلالة على العلم. و لهذا صار الكمّار مكلفين بالشرائع؛ لكونهم متمكنين من‎ .١ 
.۱٦۹ تحصيل العلم بها. راجع: تمهيد الأصول. ص‎ 
هکذا فى «ص». و فى سائر النسخ و المطبوع: «بالواجب» بدل «بالفعل الواجب».‎ . ۲ 
أي لو جوبه.‎ ۳ 
هكذا فى (ص). و فى «خ؛ م» ھا و المطبوع: «بقبحه» بدل «منه لقبحه»).‎ . ٤ 
فى ام ه»: دالعلل).‎ . 
هکذا فى «ص». و فی ساثر النسخ و المطبوع: «العدة).‎ . 


. فى «(ص): - «وصله». 
4 ون (م»: او جوه). 


ری 


کے > حر 


لباب الثالث: الکلام فى العدل ۱۸۳ 
[آقسام العلوم التي تسمی عقلا] 

و قد فسَمّت العُلومُ المُسمَّاةٌ عَقلاً إلى تٌلائة أقسام: أُولّھا العلم بأصول لا و 
ES‏ ویو ای مود 
وعجر عرق انناف" و َل الأفعال بهذه الأحوال. ویس یه الب بذاک 
الا ممّن هو عالِمٌ بالمّدرکات اوس يَعلمُها مَتیٰ آدر کها و ممن إذا مازش 


مس مد الأدلة e‏ مر لقسم 


فأمًا مثال القسم الثالث: فهو تبسن 9 دح لذ و الحوفِ و طرق 
المَضانٌ حتّیٰ يَصِمَّ خوفه من إھمالِ النظر فيّجبَ عليه النظرُ و التوصّلٌ به 
إلى العلم. 


.١‏ فى «ص»: الا یسلم). 

۲ فى النسخ و المطبوع: «و لا يثبت». و الصحيح ما اثبتناه؛ لرجوع الضمیر إلى «هذه العلوم». 
۳ هكذا فى «ص». و في سائر النسخ و المطبوع: «العلوم». 

1 فى ١خ.‏ م. ها و المطبوع: «ايتغيّر). 

. في «ص: «و بعد و قرب». 

. هكذا فى تمهيد الأصول. و فى النسخ والمطبوع: «خلق». 

. هکذا فى «ص . و فی ساثر النسخ و المطبوع: «بالفاعلین» بدل «بأحوال الفاعلين». 

۱ فى (ص): (مخبرا. و فى (م): «لمخبر». 


Oo 


لے > حح 


۱۸۶ الذخيرة فى علم الكلام /ج ١‏ 

۶ هو العقل دون ما قالّه نوف المبطلین ۲ أنَ عند 
خصول هذه العُلوم و تكامّلها يكونُ الانسا عاقلاّ و مَتیٰ لم تتکامل " لم یکن 
عاقلا و ان وُجدً على کل شیء سواها؛ فد ذلك على أنّها هی" العقل, دون غیرها. 

۱۳۳ و اما سُمَيّت هذه العُلومٌ عقلا لامزین: 

[الأوَلُ:] ین حَيتٌ تَمنَعُ و تعقل عمّا' تَدعُو الهش إليه من القبائح التي تنعل 
ها السهوات؟ ها تقال الناقد. 

و الأمر الآَحَر: أنّ مع ثبوت هذه“ العُلوم تب العَُلومُ التی تعلق بالنظر 
والاستدلال؛ فكأنّها عاقِلةٌ لها '' 

و لهذه الجُملة لم نَصِفُه تعالی بائه عاقل و إن كان عالِماً بجمیع المعلومات. 

او مما جب کو المكلف عليه: أن يكون متا من الالاتِ التي بُحناغ 
إليها فی الأفعالِ التی یتعلق 2 09 لأنّ فقد الالة يجري مَجریٰ فقدِ القدرة فی 
بح التكليف. و لأ تعر الفعل مع ها کتعذره! أ مع فقد القدرة. 


.١‏ هكذا فى تمهيد الأصول. و فی النسخ و المطبوع: - «أن». 
اپ فی (م ھا: -(ما). 

۳. راجع الأقوال حول حقيقة العقل فی: المغنی ج ١١(التكليف).‏ ص ۳۷۵ 
۶ في «خ. م» ه» و المطبوع: «لم يتكامل». 

6. فى (ص): - (علیٰ). 

گا فى تمهيد الأصول. و فى النسخ والمطبوع: - «هی». 
. هكذا في «ص». و فی سائر النسخ والمطبوع: «مما»). 

. هکذا فى «ص ». و فی سائر النسخ و المطبوع: «به». 

. فى «ص»: + «الجملة». 

۰ مك فى «ص». و فی سائر النسخ و المطبوع: - «لها». 

۱ هكذا فى «ص». و في سائر النسخ و المطبوع: «لتعذره». 


لس > ار مہ 


الباب الثالٹ: الكلام فى العدل ۸۵ 


إلا أن الالات على ضربّین: 

منها: ما لا يَقَدِرٌ على ' تحصیله إلا الله تُعالیٰ, كاليّدٍ و الرجل؛ فيَجبٌ مع 
التکلیف آن ECA‏ الحاجة الیه. 

و الضَّربٌ الاخر: يَتمكَنٌ العبدٌ من تحصیله لِنّفسهء' کالقّلم فى الکِتابق 

م ۰ ۳7 ۰ 7 و 2 5 نے 2 7 ِ 2 ۳ 
الایجاث لذلك كافي. 

و لما كانت الافعال على ضربّين -: ضربٌ لا يَحتاجٌ فى الوجه الذي يَمَعٌ عليه 
إلى ارادق * کرد الوديعة. و ضَربٌ آَحَر بَحتاخ إِلَى الارادی کفضاء الدَّين و الصّلاة 

e 2‏ 2 ۵ ۔ 3 5 ۳ کے رح ہے م|ى » 

الواجبه - جاز ان يُكلف مع مَنعه من الإرادة ما لا يحتاج إليهاء و لم يَجز تكليفه 

۳ م۷۰ ۳ ۳ 1 
ما یتحتاج إلى ارادة مع المَنع من الا رادة. 

[5.] و مما یَجبٍ أن یکون المُكلف علیه: صحّة کونه مُشْتَهیاً و نافر و آلماً 
0 

و نما قلناذلك لام العَرَض بالتكليف إذاكانَ هو التعريضّ للئواب. فلن يَصِمَّ 


وي 


مقا الراب إل ماعل الف لہ أو" که شفة بو کا نی طا 


.١‏ هكذا فى «ص». و في سائر النسخ والمطبوع: - «علئ». 

؟. هكذا فى اص). و في سائر النسخ و المطبوع: «من نفسه». 

۳ فى «ص»:«منه» بدل «من تحصيله». 

0 هكذا فی اص». و في سائر النسخ والمطبوع: «الارادة» بدل «الی إرادة». 
۵ . هکذا فى «ص». و فی ساثر النسخ و المطبوع: «من». 

. فى «ص»: «تکلیف». 

۱ فی المطبوع: «الا رادة». 

. في النسخ و المطبوع: «و لن». و الصحیح ما اثبتناه؛ لربط الجزاء بالشرط. 
۱ هکذا فى «ص *. و فى سائر النسخ و المطبوع: «لو». 


کے که حر ہگ 


دی 


۱۸۹ الذخيرة فى علم الکلام / ج ١‏ 
ص9۶ ؤ+ 00“ 

و لهذه الجملة ' كيز : إنه لاب من مشقة مَشَفَةِ علی المکلب فی الفعل نفسه أو فى ' 
سببهء أو فيما يَتَصِلُ به. و فى تفصيل هذه الجُمَلةِ ' طُولٌ. 

[3:] و من الشرائط المراعاة في المکلفب: گوئه مُخَلَى و ارتفاغ ضروب المَنع 
عنه؛" لا مع المَنع ا كان منه تعالئ أو مين غیره تعد لفعل. و يبُح تكليفه 
مع التعذر لأئ جهة كان التعذ ة؛ فان ایح لا يَختلِفُ. 

فان قیل: جَوّزوا أن يُكلّفَه تعالی بشرط ژوال المنع. 

قلنا: لا يَحسّنٌ الا" سای ماس يله الم تعدو ان تست اك 
مین أحَدِنا لفق عليه بالعاقبة فيَسَْرِط ما بُخرِج تكليقه من البح إلى الحُسن. 

و لو جار ذلك لجار" تكليفه تعالی مَن يَعلم أنه E‏ العجز أو 
من عم أنه يَموتٌ بهذا الشرط." ۰ 

[۷.] و ما يَجبُ اشتراطه: ژوال" الإلجاء“ عن المُكلّف؛ و العِلَةٌ في ذلك: أن 
الفرَضَ بالتكليف إذا كان الّعریض للثواب» فما آخرح المُكلف من استحقاق 


۱ . فى «خ» و المطبوع: «الجمل». 

۲ هكذا في تمهيد الاصول. و فى (ص): «فيما». و فی سائر النسخ و المطبوع: - «في»). 

۳3 فى «خ» و المطبوع: «الجمل». و في (م): «بحمله). 

٤‏ . هکذا في «ص». و في ساثر النسخ و المطبوع: - (عن4). 

۵ . هكذا فى «ص». و في سائر النسخ و المطبوع: «جاز». 

. اي بشرط ان لا يموت. 

. فى ١خ‏ م) والمطبوع: «و ما». 

. هكذا فی (ص١‏ و في سائر النسخ والمطبوع: «و أن» بدل «زوال». 

. الإلجاء: ما یقوّي الداعی إلى الفعل أو الصارف عنه إلى حد یخرج الفاعل من استحقاق 
المدح و الذم على الفعل و الترك. الحدود. ص .۷١‏ 


گے > حر ہہ 


الباب الثالث: الکلام فی العدل ۷ 


المّدح بالفِعلِ و أن لا یفعل معأ آخدز آن لا میس سال اق و الالجاء تسقط 
وديم ع ينا لا يَفْعَلَ مَعاً. 

ل و مو پت 
ال وك يستَحِقٌ مَدحاً على الهَرَبٍ من السب والنار؟ 


27ھ 
و 


0 


و لان الفعل نما يُستَحَق به المَدخ متی فعل لخسنه ؟ و 
لفعل خوفاً ِن المَضرة و ذفعاً لها 
[آقسام الالجاء] 

سو سے 


سو لس 


و ین ل ا بول انو ن 


یو رواش a‏ ۳ دبا ری 


۱ هکذا فی «ص». و فی سائر النسخ و المطبوع: - دو أن لا يفعل معاً». 

۲ . هکذا في «ص». و في ساثر النسخ و المطبوع: «آو» بدل «و آن». 

۳ قال الشیخ الطوسي فی توضیح ذلك: «لأنّه إن دخلت عليه شبهة فاعتقده حسناً. جاز أن یفعل 
ذلك کما تفعله تی نی > من تحريقهم نفوسهم. لما اعتقدوا في ذلك التقزب إلى الله 

و التعريض لثوابه». د کی ۱ ۱. 

3 . فى «خ» والمطبوع: «هذا حسنه). و فى «م» ھا: «أمن لحسنه»؛ بدل «لحسنه». 

۵ في «خ»: «الضرة». و في «ه» الكلمة مبهمة. 

. في «ص»: «قتله» بدل «قتل بعض». 

: هكذا في «ص». و فى سائر النسخ: «نمنع . و فی المطبوع: «یمنع». 

فی ١لم):‏ «ان لايقتل». 

٠‏ في (م»: «القبح». 


ور > < هم 


۱۳۵ 


۸۸ الذخيرة فى علم الکلام / ج ١‏ 


تعالئ أ أعلَمَهم أنهم مَتیٰ رامُوا القَبيحَ منوا منہ.' 

و القسم لا من الالجاء: ما يَكونُ بالَنافع الخالصة ٍ الكثيرة و ار 
الا کم ا شرف على الجَنَّة و علم ما فيها م ين المننعفهو لجا إلى دُخولها. 
و من خاف القَتل إن أقام في بُعض الأماکن فهو مُلجا إلى مفارقنه 


4 
© 


و الالجاء يَنقسم: 
فمنه ما لا يحرج" من كونه الجاء نا ہد تفع الا و هو الالجاء من کرٹ 


و تا لا الا جع إلى المَضارٌ و المَنافِع» فد يجوز د و وی 
إلجاءٌ منه عن صفیّہ؛ ألا ری أن المُلجَاً "إلى" الب من السب" و ای ٠١‏ 


مويو برو باب وي 


و قد ثبت مع الالجاء الاختیاژ للأفعالٍ التى لم يَتَناوَلُها الإلجاء؛ ان 


.١‏ فى ص»: «عز و جل). 

3 فی «صر »: -(«منه). 

8 مر فى «ص». و في سائر النسخ و المطبوع: «و المضارة». 

5 فی (ص): (یخرج) بدون «لا». و راجع: تمهید الاصو له ص ۱۷۲؛ المخنی؛ ج ۱ (التكليف). 
ص ۳۹۸. 

۵ . فى «ص»: «الالجاء». 

۱ هکذا في (ص». و في ساثر النسخ و المطبوع: «فهذا». 

۱ في (م ه): (المجاء». 

. هکذا في «ص». و في ساثر النسخ و المطبوع: «من». 

E‏ هنا انتهئ ما ورد في ملحق مخطوطة كتاب الملخص, فقد قابلنا المتن معه مضافاً إلى 

النسخ الأخخرى لكتاب الذخيرة- و أشرنا إلى موارد الاختلاف بحرف «ص» كما تقدم مراراً. 
فی النسخ و المطبوع: «عند» بدل «إلئ». و ما آشتناه هو الملائم للسياق. 


لئے > حر مگ 


لباب الثالث: الکلام فى العدل ۱۸۹ 


المُلجَاً' وف من الأسَدِ إِلَى الب هو مُخَيّر فی الجهات التي بأشذ فيها. فأما 
سیر كبس فعض یی الي مه تن سس 
أنه مُخیْر فی آفعاله. و إن كان مُلجَاً ای ' الکف عن القتل. 
[بیان الأمور التي لا تشترط في المکلف] 

[ و لیس من شروط المُكلّف" أن یَعلَمْ أنه مُکلگ؛ لأنّه: 

إن رید بذلك أن یعلم أن مُكلّفاً كَلَقَه فهذا مما لا اعتباز به؛ لأنّ المُكلّفٌ قد 
يَعَلّمُ وجوبّ الفعل علیه. و یَتمکنْ م من آدائه على الوجه الذي وَجََبَ و ان لم يَعلمْ 
أن له مُكلّفاً؛ فلا حاجةً به إلى هذا العلم. 

90 ۷ھ 9 
هذا العلم" و ان )9+ + ذلك مضافاً این موجب و مکلّفپ. فذلك شَرط لا محاله 
قد باه ۷ 


[1.] و یش من الشروط أيضاً: أن یعلم المْکلّف قبل الفعل أنّه مُكلّفٌ للفعل ^ 


5-6 «خ» م» و المطبوع: «الحی» و لغله مصحف من «ألجئ». و في «ه»: «الحق). و الصحیح ما 
آثبتناه, كما لا یخفیٰ. 

۲ فی النسخ و المطبوع: «من». والصحيح ما أثبتناه. و هو واضح. 

۳ هكذا في تمهيد الأصول. و فی النسخ و المطبوع: «الکف». و هو سهو أو تصحیف؛ فان 
البحث فی الصفات و الشرائط التى لا یکون علیها المکلف. و للمزید راجع: الاقتصاد فیما 
بتعلق بالاعتفاه ص ۱۰۵. 

.٤‏ هكذا فى تمهيد الال و في النسخ والمطبوع: - «أن یعلم». 

6. ما بين المعقوفين اضفناه لمقتضى السياق. 

. هكذا فى ت هيد الا ول و فی النسخ و المطبوع: «التمکین بهذا العلم». 

: تقدم في ص .1AY‏ 

. في تمهيد الاصول: «بالفعل». 


ہے که حم 


۱۳۶ 


۱۹۰ الذخيرة فى علم الکلام /ج ۱ 
لامحالّ و أنه" أوجبّ عليه قَطعاً؛ لأن ذلك لو كان شرطاً لكان المُكلّفٌ بطم 
على أنّه سیبقی إلى وقتِ الفعل. و هذا يوجبٌُ الإغراءَ بالقبیح. و لأن کل مكلف 
جوز الاخیرامٌ في کل مان مُستقبَلء و هذا ُنافی ' القطع علّى البقاء. 

ہو سرت سر یت جو 
فى العصمة من الأئمّة على جَميعِهم * السلامُ» أنّهم رما عَلِموا البَقاءَ قطعاًء و أن 
با ایی دس رای ری ۱۳ الا 
الشرع؛ و ذلك أنّ مَعنّى الاغراء ذ في المعصوم الموئوق باه لابُقارف قبيحاً' زائل. 

فان قيلَ: إذا كان المُكلّف عند كم لا يَعلَمُ أنه مُخَاطَبٌ بالصّلاةِ و مُکلّف لفعلها إل 
بعد أن يَفعَلّها. و قبل ذلك يُجَوّرُ الاخترام و يُجَوّرُ أن لا تکون " عليه واجبة 
فکیف يَلرَمُه“ فعل الصَّلاةٍ مع تَضيّقٍ الوقتٍ و إيقاعها على وجه الوجوب؟ 

قلنا: هذا المُكلّفُ و إن جَوَّرَ على تفه الاخترا فهو يَعلّمُ على الجُملة أنه 
لایبقی و هو على صفة المُكلَّب إلا و تَلرَمُه أ الصَّلاةُ فيَلرَمُه انحور و لح ١‏ 
ین الإخلالٍ بالواجب إلا يَستجِقٌّ الم و نما يَتحّرُ بإيقاع الصّلاة. 


.١‏ هکذا فی تمهيد الاضول و فى النسخ والمطبوع: «و انما». 

5 فی النسخ و المطبوع: «في» بدل (ینافی)ء و هو سهو و الصحیح ما آشتناه. وللمزيد راجع 
المخنى» ج ۱۱(التکلیف), ص ۰۱؛ الاقتصاد فیما یتعلق بالاعتقاه ص ۱۲۰. 

۳ . فى (خء م» و المطبوع: «يُذهب». ۶ فی رخ ھا و المطبوع: (جمعھم). 

.٥‏ فى النسخ: «إذا»» و هو تصحيف عمّا أثبتناه ذ فی المتن. 

1. في النسخ و المطبوع: «بأنّه يفارق قبیحا». و فى تمهید الأصول: (لا يرتكب تا من القبانح». 
والصواب ماأثبتناه. و الظاهر أنّ «يفارق» مصحّف من «یقارف». 

۷. فى (م): «أن لا يكون». ۸ فی (م): «یلزم». 

3 في ١لم):‏ «تلزم). 

.٠‏ كذافى النسخ والمطبوع. و الأنسب: «التعرّي». 


]٥[ 

الکلام في تكليف له تعالی من يَعلَمُ أنه يَکفْر 
مَن خالف فی هذا لباب" ریما طن أن «العلم بأن المکلف' لا يُطيعٌ) جيل 
تکلیقه و يَمِنَعُ من " أن يُرادَ منه ‏ الطاعد و منهم من يُجِيرٌ ذلك إمكاناً و يُخالِفُ 
فی خسن هذا التكليف و يدعي قبحَهء و إن اختلفوا فیما یَذکروّه من وجه القبح. 
و ينبي أن تَا اكلام علئ من أحال ذلك مه بالكلام على من * حالف 


2 


فی < حسيە: 


سے 


]1[ 
فصل 
فی صخة إرادة ما عَلِمَ المُرید آنه لا يَقَعُ 
[الدليل الأوّل] 
قد مَضئ فى هذا الكتاب' أن الارادء تعلق بمُرادها على جهة الخدوت؛ 


ای باب التكليف. راجع: المغنى. ج ١١(التكليف).‏ ص ۱۵۸. 

۳ فى النسخ و المطبوع: «بالتکلیف» تذل وان المكلف». و الصحيح ما اثبتناه. و للمزيد راجع: 
المغنی. ج ۱۱(التکلیف). ص ۱۵۹ الاقتصاد فيما بتعلق بالاعتقاده ص ۱۲۱ - ۱۳۵ 

9 فى «خ» والمطبوع: -«من». 1 فى «خ»: «من !۰ 

۵ . هكذا فى (م). و فى ١خ‏ ها و المطبوع: «ما». 

.۳ ۲-۳۶۳ لقد سقط هذا البحث مما وصل الینا من کتاب ال خر لکنه مذکور فى الملخص. ص‎ ٦ 


۱۳۷ 


۱۹ الذخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 
فان" [كان]' بَعلَمْ أو يَعبَقِدٌ صة خدوئه » جار أن يُريدّه. و لما 
كان ما المعلوم أنه لا يَمَعُ لا يرح عن صحة الخدوث و إن [کان)] يُعلَّم ذلك من 
حاله؟© صَحَّ أن يراد" 

[الدلیل الثاني] 

وأيضاً فلو كان العلم باه لا يَمَعُّ يُحِيلٌ إرادتّه لَوَجَبَ مثل ذلك فی الظنٌ. و قد 
عَلِمنا باضطرار أن أَحَدَنا یرد من گثیرِ ین المُخالفِينَ في الدّينِ الإيمان و إن غَلّبَ 
في ظنّه أَنَهُم لا يَفعَلونَ بامارات تَظِهَرٌُ له. و يُرِيدٌ من الجائع -و قد دم له الطعامَ - 
أن یگل و إن لَب)" في نه یما یه من تجاجیه ۔ أله ال فلو أحال 
العلم بائه لا يَمَعُ ارادئه لأحالٌ ذلك الظن. 

و اما جَمَعْنا بَينَ الأمرّين لان المُصحح لكون الشىء مُراداً يُساوي فيه العلم 
بصِخة خدوثه الاعتقاد و الظنٌ و کذلك المُحیل لکونه مُراداً یُساویٰ فيه هذه 
موز لا العلم باستحالة خدوث الذات. کالاعتقادِ لذلك و ال فی إحالة تعلق 
الإرادةٍء فلو كان العلم بائه لايَمَعٌ مُجیلاً لارادیّه سواه فی ذلك الظنٌ. 


.١‏ فی النسخ والمطبوع: «و إن)». والصحيح ما أثيتناه؛ للتفريع على السابق. 

. ما بين المعقوفين أضفناه لمقتضى السياق. و هكذا نظيره الآتى بُعيد هذا. 

1 فى المطبوع: «أَنّه) بدل «حدونه). 

. من قوله رحمه الله: «أو يعتقد صحة حدوثه» إلى هنا لم يرد فى (خ). 

4. راجع: شرح الأصول الخمسة ص 764 

٦‏ في النسخ و المطبوع: «و أن» بدل ١و‏ إن غلب». و الصحیح فا أشتناة و به یستقیم المعنیٰ: 
و قوله رحمه الله قبیل هذا: «و إن غلب على ظنّه) قرينة عليه. 

2 النسخ و المطبوع: الا یعهده من لجاجه». و مقتضی الساهشا شاه و للمزید راجع: 
شرح الأصول الخمسة ص ۳٣۷‏ الاقتصاد فیما يتعلق بالاعتقاہ ص ۱۲۲. 


4 کہ ہم 


الباب الثالث: الکلام فى العدل ۱۹۳ 


[الدلیل الثالث] 
و أيضاً فقد يُرِيدٌ أحَدُنا من غیره الفعل تُمْ ینکشف له أنه ما وفع و لا یُفرق 
هذا المُرید بَينَ حاله هذه و بَينَ حاله ' لو راد ما وقع» کما لم يُفرّقُ يَينَ حالتی گونه 


پر قر 


ُعتقداً لما يَقَعٌ و لما" لا يمع. 


و یش الإرادةٌ في هذا لباب کالیلم؛ لأن ايلم بالشي و علئ ما هو به یل 


فلا يَصِحٌ أن يَتعلّقَ بخدوث ما لا بَحدثْ.* و الإرادةٌ و إن ناوت خدوت الأمر 
فلیست مُتَعلَقةٌ به على ما هو به؛ فھی جاريةٌ مَجری الاعتقاد الذي یتعلق ' بمُتَعلَقَه 
على ما هو به و على ما ليس به» و تجري" آیضاً مَجری القدرة فی أنه غَيرمُمتَیْع أن 
علق بما المَعلومٌ أنه لا يَحدّتٌ إذا كان ممّا بَصحٌ ۲ خدوثه. ۱ 


[الدلیل الرابع ] 
یی و ود وت 


اکنا - فی الحالة ۳ و ان علمنا أنّ ذلك لا تکون. 


فى النسخ والمطبوع: ہین حالة هذه و بين حالة». 
۳ فی «خ» و المطبوع: +«بتعلق». 
قوق «خ» و المطبوع: -«یتعلق». وفی (م4: «فهی بتعلق» بدل «یتعلق». و از ات آن بقال: لن 
العلم يتعلق بالشی علیٰ ما هو به». 
٤‏ . لأنّه يكون جهلا. 
6. فی «خ» و المطبوع: «تعلق». 
٦‏ فى «خ» و المطبوع: «و يجري». 
. فى «م. ها: «ممّا لا یصح). 


< 


۱۳۸ 


١ الذخيرة فى علم الكلام / ج‎ ۹٤4 


[ب] 


فَصلٌ 
في خسن تكليف الله تعالی من يَعلَمُ أنه کف 


[الدليل الأؤل] 


قن كناد تفہ تھی رق کک بو أن کر ون تر مله اتا 


1 ۹ و 0 م ہے وو و ۳ 
إلى امر من الامور يَحسُنُ من غیره تعریضه له إذا انتفت وجوه القبح» و بكس 


۳ئ و e‏ ۶ ار fA‏ ۲ 2 ۳ 7 2 
ذلك القبح؛ لن مَن قبح منه التوصل إلى شىء قبح من غيره ES‏ 


و قد علمنا أن أَحَدَنا يَحسُنُ منه التوَصّلٌ إِلَى الثواب بالأفعالِ التي يُسبَحَقٌ بها 


7 آن بَحشی منه تعالی آن 0“ بوصله الیه. 


و ذا حَسُنَ ما أن تعرض نُفوسّنا أو تُعرّضٌ " غیرنا للمنافع المُنقَطِعة كان آولی 


بالخسن" تعریضْنا" للمنافع العظيمة الدائمة ۸ 


سے ما سا جم ی 


لے که حر ہہ 


و إِنّما استَضَرّ" الکافر من جهة تفسه لامن ‏ " جهة مُکلفه؛ لأنّه أُقدمَ على فعل 


۱ في اخ والمطبوع ا «أمر ما مور 


فی (م): «و یعکس). 


. فى «خ» و المطبوع: :امن). 


فى النسخ والمطبوع: «تعرّض)»). و الصحيح ماأثبتناه؛ بقرينة قوله وا «آن نعرض ». 


. فى (ما: «أوّل ما یحسن». 


فی النسخ و المطبوع: «تعريضاً». و الصحيح المناسب للسياق ما أثبتناه. 


. راجع: الاقتصاد فیما بتعلق بالاعتقاد ص ۱۲۲. 
۱ هكذا في تمهيد الأصول. و فی النسخ: «ستضر». و الظاهر أنّه أيضاً تصحيف عمًا في المتن. 


۰ في الخء م هاا: لان من) بدل رل" من). 


الباب الثالث: الکلام فى العدل ۱۹۵ 
۳۳ 9 ۶ ۶۰۷۶ء گان عن ود 
بوَعِيدِه ' عليه و رَعَبَه في خلافه؛ فهو الذي ضر تسه علّى الحقیقة دون مُکلَيه. بل 
قد تَفَعَه مُكلّقُه " غایةً النفع بتعریضه لمَنزلة الثواب التى لا تال" إلا بالتکلیفی 
و حّه علیهاء و فعل کل ما بدعوه رمک ھا ۹ 


[بیان الوجه في خسن تکلیف من علم أنه یکفر] 

و الوّجهُ في خسن تكليفب من عَلِم “أنه يِكمُرُ هو الج في حُسن تکلیف مَن 
عم أنه یؤمِنُ؛ و هو التعریض للانتفاع بالثواب. و القرق بینهما ما لا يَرجِغ إلى 
التكليب؛ من اختيار المؤمن لما" 7 إلى تفعه و سَلامته. و اختیار الکافر ما 


4 ا 
يؤدي إلئ عطبه و استضرارہ. 


[بيان انتفاء وجوه القبح عن تكليف من علم أنه يكفر] 

فإن قیل: بَيّنوا بأنّ وجوة القبح مُنتَغيَةُ عن هذا التكليفي؛ لَص لكم الاستدلال ' 
على خسن ۱ 

قلنا: وجوه القبح فى العُقولِ معقولة و هى أجمَعٌ مُنتَفَِةَ عن هذا التكليف مَن 


۱ هکذا فى «ه». و فی «خ» م» و المطبوع: «بوعده». و الظاهر انه تصحيف عن كلمة: ١و‏ توعدة) 
و هو أنسب بالسیاق, كما هو مذكور فى تمهيد الأصول. 

. فى (م. ھا: «يكلفه). وهو أيضاً مات عمًا فى المتن. 

۱ فى ال و المطبوع: / ینال». و الصحیح ما أثتناہ و هو واضح. 

. فى «خ» و المطبوع: (یعلم». 

۵ فی «خ» و المطبوع: «بما». 

٦‏ فى النسخ: «عطية». و الظاهر أنّه تصحیف عما في المتن. 

۷ فى «خ. م»: «الاستهلال». و كتب فوقه فی «م»: «كذا». و في «ه» الكلمة مبهمة. 


4 کہ مہم 


1 


۱۹1 الذخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 

و مى ادذعی فى وَج قبح " هذا التکلیفی کوئه عالماً باه لایوین أو فقذ عليه" 
ار oe‏ یت 
کا أو لآ مفسَدة؛" لخصول الماد عنده و ولاء لما جص أو اه سوه 
نظر؛ لان العبد لو ير و أحسَنَ الاختیار تفه لم يَجُز أن یختاره." 

فجوابنا عن ذلك: 

[1] ان مَن ادّعی أن علمه باه يَكَفُروَجهُ قبح لا بَخلو من أن یکون عَلِمَ ذلك 
على الجُملة بالضرورة» أو من طریق لاکتساب. 

و الأول فاسد؛ لأنّ العلم بالقُبح و الحخسن على جهة الجُملة من كمال العقل» 
کالیلم ببح الظّلم علّى الجُملة و حُسن الاحسان, و لا يَقُمُ في هذه العُلوم 
احتصاض بَينَ العٌقَلاهِ؛ و تحن کت لا نَعلّمُ ما اذُعَوا جلمه ضرورة. و لا فرق بين 
ادّعائهم ذلك مع فساده و بَينّ مَن اذَّعَى العلم الضروري بحسن التعریضص 
للثواب و إن علم المُعرّض أن المُعرّض لا یُختار 

و إن كان العلم بذلك مُكتَسَباًء فلابدٌ له ین أصل في الشاهدٍ يُرَدُ إليهء کما وَجَبَ 
في تظاثره من رَد الکذب الذي فيه" تفع أو دفعٌ ضررالی الكَذِب ' الخالي من ذلك 
ارس 6 اج 
. هكذا فی تمهيد الأصول. و فی النسخ و المطبوع: «فقد علم». و الصواب ما أثبتناه. 

. في النسخ و المطبوع: «لا بحصول». و مقتضى السياق ما أثبتناه. 

. فى «خ» ع»:«مفیدة. و فی «ه) الکلمة مبهمة. و في المطبوع:«مفید». 

. فهذه ستة وجوه مدّعاۃ لبيان قبح تکلیف من علم أنه یکفن و سوف یقوم المصّف رحمه 
الله بمناقشة کلها. 


5. ھکنا کی تمھید الأصول. 
۷ فى «م»: «إلى التكليف الكذب». و فى «خ» و المطبوع: «إلى التكليف بالكذب». 


4 یہ ہم 


o 


لباب الثالث: الکلام فی العدل ۱۹۷ 


فی القبح. و هذا مر في التکلیف؛ لأنّه لا طریق في الشاهد ای العلم بأ المأموز 
ار ققعاف تسس از تن 

و أيضاً قد عَلِمنا أن ما طَريقُ خسیه المَناؤِغ و طَريقٌ قبجه المَضانٌ يَقَومٌ الظنُ 
فيه مَقامٌ العلم؛ كالنّجاراتِ و طلّب العُلوم و ضروب التَصرّف. و نَحنٌ عالمونَ 
۶ی 9 9پ و کذلك بسن 
تقدیم الطّعام إلى الجائع مع الظَّنّ باه ا یال و إدلاء الب إلى العَريت یج به 
مع ال انك لا یمس به فیخزج. قار غلمنا ذلك دي ااه احتلف 
الحُسنْ, كما (لم]" يَخْتَلِف حُسن ما ذکرناه من طَلَبِ الأرباح و اللوم و سای 

و إذا كان التکلیف مما يَحسُنُ للمَنافع متی کان حَسَناًء و یب لأجل المَضار 
مت کال متا رض اوس مد فیه تقاع و مه فی فا 
مع الظَّنّ أن المأمو لایقبل, و کذك " يَجبُ أن يكون مع العلم. 

انفرقا یت ر و ی الضالْ عن الین» و تقدیم 
الطعام و ادلاء الحبل بان جَمِيعٌ هؤلاء فى مَضَرَّةٍ حاصلة و إنما عرّضناهم لوالا 
فإذالّم یلوا کانوا على ما هُم عليه و لم يَزدادوا ضَرَراً و التکلیف بَحصُل ‏ عنده 
ضَرَرٌ ما کان“ حاصلاً و لولاه لم يَحصل. 


تت 


. ما بين المعقوفين أضفناه لمقتضی السياق. 

. کذا فى النسخ 57 وا «فكذلك» للتفريع على السابق. 
۱ فی «خ» و المطبوع: - «یحصلل». 

: فی رخ م و المطبوع: + «عنده). 


4 چیہ ہم 


Oo 


۱۳۱ 


۱۹۸ الذخيرة فى علم الکلام /ج ۱ 

نا من عرْضناه کم ۲ -من شال عن طریق [الحق]" و مُحتاج ا طعام. 
و حاصل في لج فلم بل فاه لابد من أن يَسَجقٌ را اند علئ ماکان فيه؛ 
لأنّه إذا فوت تفه الخَلاصّ من المَضَرَة بامتناعه سن الد من انتا 
۷9 4 9۹ من ذلك و۷ 
أنه لا قرف الام 

فان قیل: [إن کان] ‏ ما ذ رتُموہ صحیحاً فأجیزوا؟ أنْ يُعرّض الوالاٌ وَلَدَهِ بذفم 
بضاعة إليه لِلرٌبح و التفع» و ان عَلِمَ أو ظَنّ أنه يَعْرَقُ في طریقه و یل و یوخذ 
الال سنه ۰ ۰ 

قلنا: مَناِعٌ الوَلْدِ و مَضازٌہ عائدة إلى والیە و إذا عرّضّه للمَناع فلائه يَنتَفِعٌ 
بذلك و یسم به. فإذا علم أو ظَنّ أنه يَعْرَقُ و یتلف ماله لای أعطاه ا تعن 
أن بُختار ذلك؛ لأنّه ضَرَر محض بوصله إلى تفسه و عم يَتَعَجُلّه. 

و التكليف بخلافٍ ذلك؛ لأنّه حال لنّفع المُكلّفٍء و لا انتفاغ له تعالی 
و لا اسیضراز بشيء فين ارآ ا فلايَجِبٌ حمل أَحَدِ الأمرين 
على الا خر. 

و کر ما يَلرّمنا أن جير مى قَدَرْنا في الشاهدٍ من یُعرّض غَيرَه للفع يحص 
المُعرّض, و لا يَعودُ منه شيء إلى مُعرّضه و لا يَلحَقه بمَضرَته ضرژو لا عم 
و بب ور ہےر محالم رفي لحتو ہہ 
”. تقدم في الأمثلة أنّه ضال عن الحق أو عن الدین و لهذا أضفنا ما بين المعقوفين. و في تمهيد 

الأصول: «الضال عن الحق). 

۳ ما بين المعقوفین أضفناه لمقتضی السیاق. 


٤‏ . فى «2» و المطبوع: «فيجيزوا». و فی «م. ها لم يُنقط الحرف التالی للفاء. و مقتضی السیاق ما 
آثبتناه. 


الباب الثالث: الکلام فى العدل ۱۹۹ 


و لائفوژ طباع -و ان كان ذلك هدر لا بود أن مک تعریشه و هذه ااا 
اف ی انمض الس رھ تسوا مهافت ھن هر 
ذلك على هذا الترتيب و التقدير. 

[؟.] فأمًا الدليلٌ ؟ على أن فد عليه باه یع یش بوج قبح: فهو أنٌ ذلك 
َقنّضي فیح کل أمر في الشاهد؛ لأن الآمرَ ما یرہ بان المي إلى فيه إذ 
امتَيْل لا يَعلمْ أنه يُطِيعٌ أو ب يَعصِيء و لا طریق جو إلى العلم بذلك؛ فکان' يجب قبح 
کل أمر في الشاهدء و قد عَلِمنا جلافه. 

[۳] فأمًا دعوی کونه عَباً فباطلة؛ لأنّ العَبَتّ ما لا غرض فيه أو "ليس فيه غرض 
مئله. و فی التكليفٍ عَرَضٌ جلیل, و هو تعریض المُكلّف” لِمَنزلة الانتفاع بالثواب 
الذي لا تجوز اتکور لا بن الا بهذاالتکلیفی» فکیف يكوه عا 

فان قيل: أ ليس من رَرَعَ سَبٔخة مع ظله لو بالها لا تُجدي یوصَف باه عابت 
ولا تشه أن بُقول: ران غَرَضي " التعدُّض للانتفاع بالورع»؟ ۰ كانَ مثله 


3۷1 أي لا يوجد فی الشاهد. راجع: تمھید الا عون ص‎ .١ 

فى المطبوع: «حالة». 

في النسخ و المطبوع: «کما». 

فی «خ»: -«الدليل». 

۵ هكذا فى تمهيد الاصول. و فی النسخ و المطبوع: «لنا». و مقتضی السياق ما اثبتناه. 

٦۔‏ هكذا في تمهيد الاصول. و فى النسخ والمطبوع: «و کان». و الصواب ما اثبتناہ؛ للتفريع على 
السابق. 

۷. هكذا فى ينه الامو و فى النسخ و المطبوع: «و». و الصواب ما أثبتناه. 

۸. فى «خ»: - «المکلف». 

۹ فى «م»: «غرض». 

۰ . فى «خ.م» و المطبوع: «و ألا». و فی «ه» الكلمة مبهمة. و الصحیح ما اثبتناه؛ للتفریع على السابق. 


۱۳۲ 


۳۰۰ الذخيرة فى علم الکلام / ج ١‏ 

قلنا: زارع السَبْخة مع ظنه نها لا تجدي شیئاً فعله قبیخ لا من حَيتٌ كان عبثاً 
ہر ی ات ہت .ا 
فی الارض أنّها لا تبث تُنَبثُ؟ فعُلم ' آن وَجة البح هو المَضارٌ الواصلة إليه دون ظَنَه 
هلا ثنبث, و لو قح ذلك للعبث حرج بأدنى غرض عن التبت. فكان برش ؛ 
منه أن يَرْرَعَ السّبْحَ إذا سر بذلك بعض أصدقائه أو ضحك من فعله 

فيلرْمُ مَن سَلَّكَ هذه الطريقة مِن بَغداديّة المعترلة -فاتهم يُقبّحونَ تکلیف مَن 
المَعلومُ أنه َكمُرُ إذا لم يكن لطفاً فی إيمان غَیرہ "ان يخسن تکلیف الخلق 
باسرهم و ان عُلم ا یتکفروت. إذا کات ذلك ' لطفاً فی إیمانِ واحدٍ بل فی طاعة 
۳ لان بالقدر سیر م من الأغراض رح الفعل من کونه 
عبثاً و هم بان ذلك و یَمتَنعون منه. 

و بَعد» فتکلیف مَن المعلومٌُ أنه يَكَفُر لا يَخلو م من أن يَكون فيما يَرجِمُ إلى 
المکلف ماع ما تقولة آو ضرراً علی ما لا التسالفون: فان كان ا فلا 
معنی لإيجاب کونه لطفاً حتی يَخرُج مِن باب العَبَّثِہ و إن كان ضَرراً فلیس بخرجه" 
ین کون لما أو قبا انام لش و یاه 
.١‏ فی «خ» و المطبوع: «مضيّعاً). 

۲. فى «م): «و یتعجل». 

۳. فى «خ» و المطبوع: - «فعلم». 

ان فی النسخ و المطبوع: «حسن». و الصواب 02170 

. فى «خ» م؛ و المطبوع: «كذلك». 

: فی «خ»: «يأتون)», وهو تصحيف. و فی (م) الكلمة مبهمة. 
. فى المطبوع: «فليس بخروجه». 


Oo 


کے > حر 


الباب الثالث: الكلام فى العدل ۲۰۷ 


(] و آمّاابطال کونه إضراراً من حَيتٌ دی إِلَى المَضَرق فإنّا' لا تلم وله 
إضراراً؛ بل غايةٌ التفع و الاحسان, على ما أوضّحناه. " و ليس التکلیف هو المِوَّدَيّ 
إلى المَضَرَة؛ بل هر الذي أدَئ إلى استحقاق العقاب و الاستضرار و الکفر 
من فعل المُكلّفِ باختياره» و قد رَجَرَ عنه تعالی غایةً الزَّجِرِ رَغبهٌ فيما يَسنَحِقٌ به 
الثوات فخالف,؟ 

و كي یِکو التکلیف المَتَقَدُمْ لاستحقاقٍ الیقاب قبيحاً لأجلٍ الصَرَرٍ 
بالعقاب. و وَجهُ قبح الأفعالٍ لا بُدّ من مُقارنؾه لھاء و لا جور تأخیزه عنها؟ 

و لو كان ما یَستَجقّه من اسر بععصیته وجهاً لبح التکليف لَوَجَبَ إذا جوز 
0 ۰ی آمزه قیحاءلتجویز یوت 
وجه القُبح؛ لا تجویز وجه القبح " کثبوته" فی قبح الاقدام علیه. و كان يَجِبٌ " أن 
ای سوک الجائم. و E‏ عن مات لتجویزنا أن 
يَعصِيا” و يَستَضِرًاء و هو وَجه القبح. بل کان يَجبٌُ أن یکون مَن فَعَلَ ذلك مُضِرَاً 
بھما؛ لأنّه على ما قالوه يودي إِلَی المَضَّرَةِ. و معلومٌ جلافه. 

[4.] و ليس تکلیف مَن المعلوم أنه يَكفُرُ مفسَدة على ما ادعی؛ لأنَ المَفسَدة ما 


72 فی رخ م۷ و المطبوع: «قلنا» بدل «فانا». 

. تقدّم فى ص 194. 

۳. فی النسخ و المطبوع: «مخالف». وكأنه تصحیف غا آثبتناه. 

.٤‏ فی «خ. م» و المطبوع: «لتجوز». و فى (ھا الکلمة مبهمة. و ما اثبتناه هو مقتضی السیاق. 
. فى «خ» و المطبوع: - دلان تجويز وجه القبح». 

. فى «م»:«لثبو ته». 

1 هكذا فی کس ار رت و فى النسخ والمطبوع: -ايجب)». 

. فى دخ م» و المطبوع: «آن يعصينا». و فى «ه» الكلمة مبهمة. 


© 


د » لضم 


۱۳۳ 


۱۳ 


۳۲۰۰ الذخيرة فى علم الکلام /ج ۱ 
کون لها ظ في التّمكين؛ لأنَ المَفسَدة في حُكم الداعي إلى العل و الباعث 
علیه, و الداعی إلى ادل لیکو لگا ا الک مد علیه 

و مثال المَفسدة أن ' يَعلَم الله تعالی أنه ان" عَلَق لزید ودا 2-2 
O‏ و CS O‏ ہہ CS hS.‏ ا ا رس ا 
يَخلفه امَنَ او لم يَکفز و لم یؤمِن. فهذا مَفْسَدةٌ بغیر شبهة؛ لدخوله تحت الخد“ 
الذي ذ کرناہ. 

ہر رسرب تنسو تہ 
زی یرد یی ارتفع 342 اتکی من ذلك کله ۷ 
له. و إذا ارتفع اشک موم و الفساد ثابت. 

و يَجِبُ على ما" ادعی من المَفسَدة فى '' تکلیفب'' من المعلومٌ أنّه يكف 


.١‏ هكذا فى تمهيد اا و فى النسخ و المطبوع: «فأن)». 
؟. فى «خ»: - (إن). 
۳ فى «(خ» م. ه»: «و لذا». 
۶ أي خلق الولد. 
0 . في «خ»: - «الحد». 
فی النسخ و المطبوع: +«التمكين من ذلك کله». و هو مكرّر. 
فی النسخ: + دا رتفع)ء وهو زائد. 
: اي تمکینا من الصلاح و الفساد كما سوف ياتي بعد قليل. 
. اي خلق الولد الذي هو محض الاستفساد. 
فی النسخ و المطبوع: «من». و الصحیح ما أثبتناه بمقتضی السیاق. و قوله وه 
المفسدة» إلى اخره بیان له. 


گے > < ص 


.١١‏ فی (خ م): «من». 
فى النسخ والمطبوع:«التكليف». ولا خفاء فى صحّة ما أثيتناه. 


الباب الثالٹ: الکلام فی العدل ۳۰۳ 


أن يكون إرشادٌ' الال عن الین إذا لم يبل مَفْسَدةٌ و كذلك " إدلاءُ الحَبلٍ إلى 
الغَرِيقٍ الذي لا یتبث ' [به] و نظائر ذلك من الأمثلة؛ [و] معلومٌ جلاف ذلك. 

فان قیل: ما ولو في مُذْلِى الحَبلِ إلى مَن يَعلَمْ أو يَظَنٌ أنّه ‏ يَحَنُقُ به تفسه. 
هل هو فی حَيْر المَفسّدۃ أو التمكين؟ 

قلنا: في خی المَفسَدةٍ؛ لأنه قادرٌ على قتل تفه بأعضائه. فبادلاء الخبل 
لايََمَكْنْ من قتل كان قبله عير مُتّمکن منه» فخلض كوه مَفسَدة". و لیس كذلك 
إدلاءُ الحَبلٍ إلى مَن یعلم أو ین أنه لا مَس به فیخرح -و إن كان هذا أو لك 
مَعاً قد حَصّلافی ضرّر و فساد ؛ لأ ادلاء الحَبلٍ تمكينٌ له من الخروج على وجه 
ماکان حاصلاً من فا اد ی اب e‏ 
من المَصلحة '' و المفسدة و لو ارتقع الادلاء لارتَمَعَ التّمكينٌ. و لیس کذلك 
الإدلاء إلئ]' ' قاتِلٍ نفسه بالحبل؛ لأنّه ممّا لاحَظ له فی التمکین؛ [و التمكينٌ] سابقٌ 


.١‏ هكذا في تمهيد الال و فی رخ ھا والمطبوع: «بإرشاد». و في ١لم):‏ «بإرسال». و مقتضى 
السياق ما اثبتناہ. 

٦۲‏ فی النسخ و المطبوع: «مفسدة کذلك. و»؛ بتقدیم و تأخیر. 

۳ فی الخ م): دلا یسبت». والكلمة فى «ه» غير واضحة. 

٤‏ . هكذا فى تمهيد الأصول. و في النسخ والمطبوع: -«أنّه). 

6. فإنّه كان قبل إدلاء الحبل متمکناً من قتل نفسه -بواسطة أعضائه ‏ و عدمه. فصار ادلاء الحبل 
إليه مع العلم أو الظنّ بأنّه یخنق نفسه مفسدةًٌ محضة. راجع: 0+ ص ۱۷۸. 

٦‏ فى النسخ والمطبوع: «فاختاره». و المناسب للسياق مااثبتناه. 

۷. فی «م»: «الفساد». 

۸ فى النسخ و المطبوع: «عنه». و الصواب مااثبتناه. 

٩‏ هکذا فی (ھا. و فى «خ. م» و المطبوع: «لا بلحقها». 

۰. فی النسخ و المطبوع: «و به تسكن بالمصلحة» بدل «بل به بُمکن من المصلحة». 

۱. ما بین المعقوفین أضفناه بمقتضى السياق. و هكذا ما بعدہ. 


۱۳۵ 


نی الذخيرة فى علم الکلام / ج ۱ 
لف کوئه تد 

E‏ هذا تکیت مر ظروف کٹل تفه اعت 
و أحسَنَ " الاختیاز لم يَحْمَوْهه ' فباطلٌ؛ لأنّ المُكلّف إذا عَلِمَ أن عاقِبتّه * الاستضرار 
و استحقاق العقاب و إذا كان ذلك بجنايته ' -لم يَجُز أن يَختارّه فیکون " مُدخِلاً 
مو یں یہ الي یو رگ لك و وو 5 ۸ 
نفسّه فی ضرر مَحضں یتعجل الغم به و الخوف منه. 

و هذا الوجه عير ثابت فی مُكلفه؛ الا تری آنه لو خيّرَ فاحسَنّ الاختِيارٌ لته 
لما اختارٌ العقابَ فی الا جرة و لا الحُدودَ فى الذنياء و لا اختار الذم قبالّه و اللوم 
على القبائح» و لم يوجبُ أنه لا یَختار کوئه قبيحاً من فاعله؟! و ما یَختاژه الحکیم 
یره من الأفعالٍ لايَجبٌ حَمله فى قبح أو خسن على ما اختارَہ الانسان لنّفسه؛ 
و لهذا حَسُنَ مِنا تقديم الطعام إلى الجائع مع ظننا آنه لا ياكلء و استدعاء المُخَالِفٍ 
إلى الكنٌ و ان تا أنه لا بقل ولا تحشر ممق دعوناه آن تار ذلك لنفسة و لا 
أن یدخجل تفسه فيما يَعْلِبُ على ظننا أنّه يَجلِبُ عليه ضَرَراً. 
او نو (م: «فتحرز). 

۲ فی «خ» و المطبوع: «منه». 
۳ فى النسخ و المطبوع: «أو آحسن». و الصحیح ما أثبتناه لما تقدم فی بداية البحث عن وجوه 

قبح تکلیف من علم أنه يكفر. 

۶ فى «خ» لم بُنقط الحرف التالى للخاء. و فى المطبوع: «لم یخیره». 
٥‏ هكذا فى تمهيد الأصول. و فى النسخ و المطبوع: «عاقبة». و عليه تبقئ «أنّ» بدون خبرء 


فالصحيح ما أثبتناه. 


1 أي لأنّه سوف يكون.... راجع: تمهيد الاصول» ص ۱۷۸. 


: فى (خ): «فیه». 
. فى «م»: «لا يصل»؛ هکذا تفر الكلمة. 


لئے که چ کہ 


الباب الثالث: الکلام فی العدل ۰ 


[الدلیل الثانی] 

طریقةً أخرئ: و ممّا یل على حُسن تكليفب الله من یلم هیر أنه تعالی قد 
كل كن a‏ اد وله الفاغ اض اله ال یت لا E‏ 
المَبِيحَ فیَجبٍ القطعٌ على خسن تکلیفب مَن عَلِمَ أنه یِکفْن و انتفاء ججمیع وجوه 

و هذه الطريقةٌتغني عن إشارة إلن وجو حُسنٍ هذا التكليف ' على لصيل أو 
بیان انتفاء كل وجوه ال عنه على التفصيل. و شلوك هذه الطريقة فى هذا 
التكليفٍ أُوجَبٌ منها فی کل مَوضع؛ لا تکلیقه تعالى من یلم أنه يكملا تظیر له 
علّی الحقيقة فى الشاهدء و لامثال يُسْبهُه "من كَل وجوهه؛ فجری مَجریٰ خلق " 
شهوه فیح" في آنه لَمَالّم یکن لها أصل في الشاهدٍ اعتَمّدنا في حُسنها على فعل 
ال تعالی, وكذلك تَعتَِدُ في أن الحَسن قد يُفعَلٌ لحْسنه ‏ على أنه تعالی قد فعل 
ذلك مع استحالة المَنافع عليه؛ فعلم أنه نما فعله لمُجِرَّدِ حُسنه. 


[بيان حسن تكليف من يُعلم أنه يموت على كفره] 


وٹ کی بت 16 رھ یٹ ور ہی 4 ٦‏ 4 ھ7 Ape‏ _ ۷ 
و لیس لاحَدٍ ان يُنازع فى مَوتِ مَن يموت على کفره» و يَدعِىَ ان كل مَن 


.١‏ هكذا في تمهيد الأصول. و في النسخ والمطبوع: - «حسن هذا التكليف». 

5 هكذا فى تمهيد الاصول. و فی النسخ والمطبوع: «و الامثال يشبه». و الصحيح مااثبتناه؛ و ما 
قبله قرينة عليه. 

۳. هكذا في تمهید ارز فى النسخ و المطبوع: -«حلق». 

٤‏ . فی النسخ و المطبوع:«القبح». و الصواب ما أثبتناه. 

۵ . اي لمجرّد حسنه» كما سوف يأتي بعد قلیل. 

٦‏ هکذا فی تمهید الأصول. و فى النسخ و المطبوع: «یکفر» بدل «یموت». 

۷. فى «خ؛ ھا: - امن . 


۱۳۶ 


۳۰۹ الذخيرة فى علم الکلام / ج ۱ 
أظهَرَ الکفر لا بْدَ أن یتوب قبل مَویّه. و" لولا هذا ما حَسُنٌ تکلیفه. 

و ذلك أن هذه مُكابرة؛ لأا تعلم الاعتقادات من غیرنا ضرورة و ضط الی 
استمرار گثیرِ من الکفار علی گفرہ إلى حال موته؛ ولو لم یکن في ذلك إلا ما هو 
معلومٌ ین دِينٍ الرسول صَلّی الله عليه و آله ضَرورةٌ؛ و مين إجماع الأمةِ على أن في 
الکقار من يَموتُ على كُفره و يُعاقَبُ فى القيامة عليه لكفئ. 

لین رب سس رہ رت 
البح لا يُفرّقُ ' بَينَ عاص مُستَمِرٌ على عِصيانِه و بَینَ من يَتوبٌ بَعدَ ذلك؛ لأن 
استحقاق الم و شور قد سل بالگفر الأؤلِ؛ فيك فرق تین أن علض من 
تشه ار ما ۲۳ 
[بیان قبح بعثة نبي يُعلم أنه لا یؤڈي الرسالة] 

فان قیل: إن كان العِلمُ بأنَ المْکلف يَعصى لا بق قتضی قبح تكليفه * فأجیزو!ه 
بعثة َب يُعلَّمُ من حاله أنه لا يودي الرّسالة. 

قلنا: بعئةٌ من لا يودي ای العباد مَصالِحَھم تخل" بإزاحة عِلَتِهم في تكليفهم. 
و تَقنَضِي منم اللُطفيِ" في التُكليف و النّمكين'؛ فلذلك لم یج لا لأنّه تکلیف 


صب 


. فى دخ م) والمطبوع: -«و). 
فی النسخ و المطبوع: «لا یفرق». و الواو زائدة؛ إذ معها تبقئ «أن» بلا خبر. 

. فى (م): «يتخلص» بدل «لا يتخلص». 

. فى «اخ» م والمطبوع: «تکلیفها». 

5 في (م): (و اجیزوا). 

1. في «خ» و المطبوع: «يحل». و فی «م» ه» الکلمه غير منقوطة. 

4 فی النسخ و المطبوع: «یقتضی مع اللطف». و لا محصل له فى المقام» و الصحيح ما اثبتناه. 
و في تمهید الا صول: «و توجب منع اللطف». 

۸. آي و منع التمکین. 


ہہ پہ ہم 


الباب الثالث: الكلام فى العدل ۲۰۷ 


م ور ےت کے یں بے بے جا د 7 ےو 2 1 ئ2 ۰ 


رما گے سے اک ۳ ۳ و. 5000 


آج] 
في تمييز ' وجوه حُسن تكليفٍ من المعلوم أنه يَعصي 
من الوجوہ التي يَقبْحْ " عليها 


۸ھ له مّھ, 7 7 
التعریض للنفع يجري مَجرّی الابتداء به. 


[بيان وجھین لقبح تكليف مَن غلم أنه يعصي] 

و هذا التكليف إِنّما يبُح على أَحَدِ وجهین: 

إمّا أن يكن مد لهذا کات ف فى افطل اغ أو کت ر 

و الوجة الاخر: أن تعلم الله تعالی فی طاعة آخری - [فى ١]‏ غراف يَعلَمُ أنه 
يتعصى فیها - أنّه إن له إيّاها طاع فيهاء و الثوابُ علّى الطاعتین " مُتَساو؛ فإنّه لا 
.١‏ هکذا فی تمهید ۰ المطبوع: «یعصی؛ بدل «یسن». 
: فى «خ» و المطبوع: «ظنَ». 

۱ فى (م): اتصيير». 

۱ فى «خ» و المطبوع: «یقع». 

6. فى (خ): «التعرض». 

1 فى النسخ والمطبوع: «فى». لصو ات فا اناه 
/ا. فى النسخ: «الطاعين». 


مس یہ مہم 


۱۳۷ 


۲۰۸ الذخيرة فى علم الکلام /ج ۱ 


يَجورٌ فی هذا الوجه أن يُكلّقَه ما عصی فیه بل یْکلفْه ما يَعلَمُ أنه يُطيعٌ فيه. 

و لا شبهة في قبح التكليف علّی الوجه الأوَلِ؛ لاد کون الفعل مَفْسَدةٌ مَتیٰ 

و آمَا الوجهٌ فی القسم الثانی: فهو أنه متی كان غرضه فی تکلیفه أن بُعرّضه 
توافت ظا یم إذا که بعض الأفعالِ و بَستحق ذلك الثوات 
لذي مُوض له و الس ا و سا ا ي 
فیه؛ سواء كان الوقثْ واحداً رم فا ار کان ما یُعصی فیه -و الحال هذه - 
دون ما يُطيعٌ عبت و ریما قیل: إه تقض الغرض. 

و قد اسثل على قبح هذا التکلیفی و أنه جار مجری العَبّثِ بان مَن ان غَرَضْه 
3ب اک الک و ان 
دم غیره أُكَل, فائه لا يجوز أن يُقدّمَ ما بعلم أنه لا یاکله ٭ و لو فعل لكان عابتا * 

و یش يُجري ذلك مجری أن يكون في الطاعة الأخرئ مَزید تواب على التي 
يُطيعٌ فیها و أراد تعریضه لذلك القّدر من النفع؛ لأنّه يَحسّنُ على هذا الوجه أن 
E‏ دون اقل الف عرضه من" کفمه ما لاقي رہ ال بتکلیفی " 
ما علم أنه یَعصی فیه. 


۲ من قوله رحمه الله: «أن يعرّضه لمبلغ من الثواب» إلى هنا لم يرد فى «خ». 
٣‏ فی (م): «یتقدم». 

.٤‏ في «خ» و المطبوع: «لا ياكل». 

۵ في وخ مب 

5 فى «خ» و المطبوع: «في». 

۷ فی «خ. م» و المطبوع: (تکلیف». 


الباب الثالث: الكلام فى العدل ۲۰۹ 


[في بيان حال تكليف الكافر الذي علم تعالیٰ أنه إن آبقاه آمن أو تاب] 

و على هذه الطريقة يَجبٌ أن یُقال فيمّن کفر و علم تعالی أنه إن بَمَاه من 
أو تاب: إِنّه لايخلو من أن يكون القدرٌ الذي عرّض له من الثواب يَتّساوئ 
فيه التکلیف الذي عَصئ فيه و التكليف الذي لو بَقَیَ فيه لأطاع. أو لا یساوی. 
فان تساويا فيه لم يَحسُنْ أن کلف الأوّلَه بل یکلّف الثاني الذي يُطِيعٌ فيه. على 
ما دم ذ كزه. ' فان كان التکلیف الأول الذي يَعصي فيه هو الزائد الثواب لم يجب 
التّْقِيَةُ و جاز الاخیرام. و كذلك إن كان التکلیف الثاني هو الزائد الثواب. لم يجب 
الَقِيَة؛ ان العْرَض من التعریض القّدرٌ المخصوصٌ من الثواب في الاوّل دون 


الثانى. هذا الذي قَوّرّه ' و وه صاحبٌ کتاب المغنی. ' و كر أن اصول أبي هاشم 


[جواز تكليف المکلف ہما يعصى فيه دون ما يطيع فیه» وإن تساوئ ثواب 
التكليفين] 
و الذي یَفوّی الانَ فی نفسی خلاف هذا و الاشیه الال بمّذهب أبي وم 


۱ الذخيرة ص .۱۳١‏ 

5 فی النسخ و المطبوع: «قرّر». و الصحیح ما اثبتناه بقرينة ما بعده. 

۳ و هو کتاب «المغنى فى أنواب التوحید و العدل» للقاضی عبد الجبّار المعتزلى. المتوفئ سنة 
06 ه. ۶ ذكر آراء متقدّمى المعتزلة و دراستھا۔ کما ا آراء متقدمي 
الاشاعرة أيضاً و من أبناء عصره كابن فورّك و الباقلانی ہما ینم عن طول باعه و سعة معرفته 
بالمذاهب الكلاميّة و الاراء المختلفة فيها. و قد رد على قسم الإمامة من «المغنى» سیّدنا 
المؤلف فى كتابه «الشافى »كما هو المعروف. 

.٤‏ فی النسخ و المطبوع:«یقتضیه». و الأضبط ما أثبتناه؛ لرجوع ضمير الفاعل ال زلا 
و راجع: المغنی. ج ۱۱( التکلیف). ص ٢۲۲۔‏ ۹ ۲. 


۱۳۸ 


1۰ الذخيرة فى علم الکلام /ج ١‏ 
SS‏ 
قدراً من الثواب [هُما] مُتَساوِیانِ ' فيه. و لا یج أن يُکونَ تکلیف ما یعصی فيه 
عَبَناً على ما ذکر؛ لأنّ العَبّتَّ ما لاغرض فیه و هذا التکلیف فيه غرض ؛ و هو 
ار یت ؛ لأ التعریض للشيء 
في خکم إيصاله إليه. و بهذا 3-00 من طَعَنَ فی «تكليفب الله تعالیٰ من يَعلّم 
ائه یِکفُزه بائه عَبَتٌ. * 

و إن قیل: اه عَبَثٌ لامن حَیثُ غلم أنّه لا یل بَل من حَیثْ کان بازاه ما يُطيعٌ 
ات ی 
ها ی سردم 
یؤمِنُ قبیخ و عَبَتْ. 

فذقیل: لش فی 11پ التکلیقین یر 9 ال خر 

قلنا: لكنّه فى مَعناه و من جنسه؛ لأنّ الغرَض فی الاحسان إلى ژیدٍ هو 

خسن الإحسان و انتفاغ المُحسَن إليه. فإذا فاتَ' هذا فی شخص و كان العْرّض 


تاماً فی د سے ا كان کر نرک لا ار اشدون' عن تعريضص 


.١‏ هكذا في تمهيد الأصول و قد نقله من کتاب الذخيرة. و في النسخ و المطبوع: -«ما یعصی). 
. هکذا فی تمهید الااصول و قد صرح من کتاب الذخيرة. و في النسخ و المطبوع: «الطاغین». 

۱ فى (م): امتساویا». 

۱ فی (خ) والمطبوع: «كلنا». و في «م»: «كانا». و في «ه» الکلمه مبهمة. و الصحیح مااشتناه. 
۵. تقدم ذلك في ص ۱۹۹ - ۰ 

1 هکذا في تمهید الاصول. و فی النسخ و المطبوع: «فاق». 

۷. فی النسخ و المطبوع: «و العروض». و مقتضی السیاق ما اثبتناه. 


کہ یہ ہم 


لباب الثالث: الکلام فى العدل ۲۱۹ 
من یَقبَل ' في حُكم الب" 

و الشاهدٌ الذي فُزعوا إليه فی هذا الباب قاض عليهم؛ فإنّهم ما" یَستقبحون 
تقدیم طعام مخصوص لا يِأْكُلّه و ترك تقديم غَيرِه و معلومٌ أنه یله يَستّقبحون ؟ 
ممن له عرص في حاجة مخصوصة ‏ َعلَمٌ أو ین أله إن أنقدٌ فيها أحَدَ غلمانه 
قضاها و إن آنقذ الاخر لم يَقضها ۔أن ینهذ المُحَفِقٌ " دون المُنجح و بَعُدَونَه عبثاً؛ 
سَواءٌ تلك الحاجة تحص تفع المُرسِلٍ أو' المُرسّل به. ۰ 

و أمًا تقدیم الطعام, الذي جيل عُمدةً في هذه المسألة: فتّحنٌ تَعلَمْ أن أحَدَنا إذا 
کان عَرضه أن یسیع ب تعض الجیاع, و عم أو ظَنّ أنّه إن قَدُمْ إليه طعاماً ممخصوصاً 
لم ينال منه " شَيئاً و إن كان لو تَناوَلَ لَشبِعَ به» و فرضنا أن هناك طعاماً حر لا 
يُشْبِعٌ لكِنّه يمك الرَمَق و يَتبْتٌ معه الحياةٌ و عَلم أنه إن قدّمه إليه بل من الأوَلٍ 
تناول منه و آمسك رَمَقَه فائه لا يَحسن منه أن یم الطعام المُشْبعَ و هو یَعلم أنه 
لا تناو له و لا یم فيه غَرَضٌه و يَعَدِلَ عن الثاني الذي يَعلّمُ أنه یله و ات 


رمقه. ولا يُقِبَلٌ منه الاعتذاژبان «غَْرَضى ي الشبَعٌ و هذا إنّما" یم في الطعام الذي لا 


في هخ مه والمطبوع: دیفعل+ 

جاء فی ےت مس ۱۳۸۱ فى عبارة شبيهة ما یلی: «... کان تعريض من لا یقبل فى 
حکم تعريض من يقبل و في حكم العبث». 

۳ فی (خ» و المطبوع: +«لا». 

.٤‏ فی النسخ و المطبوع: ہو یستقبحون» و الواو زائدة. 

6 المُخَفِقٌ: من طلب حاجة و لم بُدرکھا و من غزاو لم يغنم. القاموس المحيط ج ٣‏ 
ص ۳۰۹( خفق). 

1 . فى «خ» والمطبوع: «و» بدل «أو». 

۷. فى «خ»: «فیه». 

۸ فی النسخ و المطبوع: «لا» بدل «إنّما». و الصواب ما أثبتناه. 


۱۳۹ 


٤ 


۳ الذخيرة فى علم الکلام /ج ١‏ 
00 لذي بتَناوَل»؛ لأن' "الا لا يَقبَلون هذا العُذِن و یَقولونَ له: الطعامُ 
الثاني و إن لم : كو a‏ أو أكثْر و إذا عَدَلتَ إلى تقديم 
پور ال ل یتناول كُنتَ عابثاً مُبّحا و ناقضاً للعَرَضٍ. 
إن قيل: [کیف قي ٠]‏ في المَوضع المُختَلفِ فيه: «إنّه نقض للعَرّض» و قد 
أجزئم کلکم کا أصعاب اما ھا سس وا سکم ل 
تعالی الطاعةً التي يَعلَمُ أنّ المُکلَف يَعصى فيهاء و يَعَدِلٌ عن تكليفه الطاعةً ة“ التي 
يَعلَمُ أنه يُطيعٌ فيهاء إذا علم أن نُوابَ ما يَعصى فيه أوفْنٌُ و كان غرَضه التعریض 
لذلك در الوافر من الثواب. " و هذا تظیژ ما أُشْكِل في قبجه من المَّلٍ بتقديم 
سرت سر سم ۱ 
فان قیل: ای له فع و شروژ في بُلوغ عَرَضِه و یله عَم و ضررٌ بفوت 
ضِه؛ فلهذا استقیح ما د کرناه. 
کیا ہتس بت الذي لا يَُناوَلُ و العُدول 
عمًا بُتنالّء فلا تجعلوا ذلك أصلاً لتكليفي ال تَعالّى الذي لا یلحم فی تمایه ٠١‏ 


.١‏ هكذا فی تمھید الأصول و المطبوع. و فى النسخ: «لا» بدل «لأن». 

۲ فى النسخ: «سطره». و الصواب ما اثبتناہ وفقا للمطبوع. 

۳ في (خ» والمطبوع: «إذا كثر». 

٤‏ ما بين المعقوفین نما اضیف الس به المعنی: 

۵. هكذا في تمهيد الأصول. و في النسخ راع «أن تکلیف الله», و بما أثبتناه يستقيم 
المعنی, و قوله رحمه الله: «و ارت یف علیه. 

. فى مخ مھا و المطبوع: «للطاعه». و الصواب ما آئبتناه. 

راجع: المغتی» ج ۱ (التکلیف). ص ۲۹-۲۲۸ ۲. 

فی النسخ و المطبوع: «من اشکال». و مقتضی السیاق ما اثبتناه. 

في «خ» والمطبوع: «اخذنا». 

۰ في الخ م»: «تمام». 


در > < هر 


الباب الثالث: الکلام فى العدل ۲۳ 
فعْ و لافی وه ضرژ؛ و لهذا قال الشیوخ في مسألة! سے کا ا ا 
یکفُر» ۔إذا هُوّلَ عليهم بإیرادِ تلك الأمثلة الرائعة؛ " مثل دفع السیفب إلى مَن یَقتْل 
مک و ولا موق تن یسمل في اس کرک لغيه لايجا 
َخلَسَ من انتفاع یه لا لات و علیہ ال كلف الله ماه 
یوج في الشاهدٍ على حقیقته؛ و على هذا یَجوژ أن یْکلّف ال تعالی مکلفا الوم 
الذي یلم * أنه يَعصى فيه و لا يُكلّقَه* الوم الذي یَعلَمٌ أنه يُطيعٌ فيه و إن توالی 
ذلك. ما یَجوژٌ عند الكل من مذه الطائفة آن ت كل من عَلم هیر و لا 
کلف أحَداً ممّن علم أنه یؤمِن. 

و الصحيحٌ على هذه الطريقة: أنه يَجورُ إماتةٌ الكافِر و ان عَلِمَ ال تعالیٰ أنه لو 
باه مُكلّفاً امن بخلاف قَولٍ أبى علئّ.' و الوجة فى ذلك: أنّ التکلیف فى الأصل 
تفضَل و غیر واجب تكليف مَن عم أنه یؤمِن في الأصل و كذلك في الفَرع: 
و ی فرق في شقوط الوجوب بَينَ ابتداء تكليف مَن عم أنه [ يؤْمِنُ ]و بِينَ 
استمرار التکلیفی على مَن عَلِم أنه يؤْمِنُ؟ و قد بیْنَ فی مواضع أن التکلیف الثاني 
لا کون لُطفأ في الأؤلِ فيَجبٌ لمکانه؛ لأن اللْطف لا یکون إلا في مت و لا 
صح أن يكون لُطفاً في تفیه؛ لاه تَمكينٌ و التمكينٌ مُنفْصِلٌ من اللُطفي. فلم یب 


.١‏ فى «م): «علة). و فى «خ» الكلمة مبهمة. 

؟. فى «خ. ھا: «الرابعة»» و هو تصحيف عمّا فى المتن. 

1 هكذا في تمهيد الأصول. و فی النسخ و المطبوع: «و الامثال». و الصواب ما أثبتناه. 
٤‏ هكذا في تمهيد الأصول. و فی النسخ و المطبوع: - «یعلم». 

60 هكذا في تمھید الأصول. و فی النسخ و المطبوع: ہو لا یکلف». و الصواب ما أثبتناه. 
1. راجع: المغنى. ج ١١(التكليف).‏ ص ۲۳۰. 

۷ مابين المعقوفين أضفناه بمقتضى السياق. و هكذا ما بعدہ. 


۱۱ 


۱ الذخيرة فى علم الکلام / ج‎ ۲٤ 
إلا أن پُقال: يَجبٌ التكليف الثاني لأنّه تمكينٌ من زالة المَصَرَةٍ بالعقاب. و هذا غَيرُ‎ 
واجب؛ لن 2 کا اق یاهامن قر ره کی متكا يد ان‎ 
لا يَستَحِقّھا۔ و لا فرق ین مَن أُوجَبَ التمکین في إزالة الیقاب. و بين من أُوجَبَ‎ 
التمكينَ من استحقاقٍ الثواب.‎ 


[حكم تبقية المؤمن الذي إذا بقي کفر] 
و ما تبي التكليفب على مؤمن عَلِمَ من حاله أنه إن بَتِىَ عليه التکلیف كَمَرَ: 


فممًا لا جلاف فيه بَينَ أبى علئٌ و أبى هاشم.' و الوجهُ فى خسن تکلیف مَن 


المعلومٌ أنه يكر ابتداءً وَجة فى خسن ذلك " [و هو] التعریض لِتفع لا بنال إلا 
بالتكليف. 


و من فرق بِينَ الأمرّين بان المؤمِنَ قد اسبّحقٌ الثوابَ فلا يجوز أن بُکلف مع 
الیلم باه سور تی كذ لك قرو عم لاو اف فلّم یأت يق ' لا 
إحباطه للثواب إذا کان من قبله بسوء اختياره و جنایته على نفسه جرئ مَجرّی 


اختياره ‏ مُسيئاً إلى تفسه -ما يَستَحِقٌ به فى الأصل* العِقَابَ؛ فان قَبُح لأحَدٍ 


۱ فی تمهید الاضول؛ «المکلف» بدل «المضرة». 

5 راجع؛ المغنی, ج ١١(التكليف),‏ ص ۲۳۰ - ۲۳۲. و هذا مخالف لمبنى المصئّف ا 
فی الموافاة. حيث ذهب إلى أن المؤمن لا يكف و أَنّه لاب أن يوافي بایمانه. راجع: ج ۲ء ص 
۶ من هذا الكتاب؛ تمھید الاصول. ص ۱۸۲. 

۳ أي حسن تبقية ذلك المکلف المؤمن الذي إذا بقی كفر. 

. الشبهة هاهنا معناها: الحَجّة. ۱ 

6. فى النسخ و المطبوع: «اصل». و مقتضی السياق 70 0“ 

1 . في المطبوع: «امرين». 


حم 


[1] 
في وجوب انقطاع التکلیف 

إذا كائ العَرَضُ في التكليفب تعریض المُكلف " للثواب فلا ید ين انقطاعه؛ 
لِيَصِلَ المَکلف إلى الثواب الذي هو العَرَض بالتکلیف. 

و یش يوقت" انقطاغه برّمان بعینه, بل نوجبه " علی الجُملة؛ لأنّ الواجبَ قد 
يجب على سّبیل الجُملةء و كذلك القَبِيحُ أيضاً قد يَقيْحٌ على هذا الوجه كما تقوله 
نے اواحدٍ علی الجُملة دون این 

و إنّما یَجتِ عليه تعالی قَطعٌ التكليف إذا لم بحصل ذلك القَطمُ من 
یره تعالی. 

و أمَا انقطاعٌ تكليف جمیع المکلفین على وجه الاجتماع. فإ العقل لا بوجبُہ؛ 
فان عُلِمَ فبالسّمع. و العقل يُجِوّرُ أن يكون بعص الخَلقٍ مثاباً في وقت عَيرُہ فيه 
,3 


اا : - «تعريض المکلف*. 
5 مہ «و ليس بوقت». 
و فى «خ. م» و المطبوع: ١یو‏ جبه). 


۳۹ الذخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 
[إشارة إلى تکلیف الملائكة فی الاخرة] 
و إجماع لات على أن الا خر «داز تُواب» لا یمنع آن یکون الملائكة ماك 
وإن قلنا: «انها داز ثواب لکل ا حملنا ما ولاه الملائكة من الثواب 


و العقاب فى دار الاخرة على أن لهُم فيه شَّهَوات و مَسازاً' و ذات. 


۱ فى «خ» و المطبوع: -«مکلفین». 
۲. هکذا فى تمهید الأصول. و فى النسخ و المطبوع: «مساز». 


[۷] 


في أن الثواب لا يَقمَرِنْ بال لتکلیفِ و لا يَتََقه من غیر قراخ 
[عدم جواز اقتران الثواب بالتكليف] 
إذا کان من شَأن ' الثواب أن کون خالصاً من الشوب و التُكدير حتّیٰ يَحَسّنَّ 
إلزام المَسْاقٌ العظيمة له لم یَجُز امتزاجه بالتكليفي؛ لان التکلیف لا بَعریٰ من 
المَشاق و المَضارٌ و الغموم. 


وأيضاً فان اقتران توا جم يَقنّضي الإلجاء إلى ' الفعل الذي ضمن عليه. ' 


فإن قبل" لش بسن بالطاعة کواټ في الثاني ين حال القعل؟ _ 

57 ی ی" ارہ و و تیم لو قله ر 
.١‏ هكذا فی تمهيد الأصول. :اقافی فى النسخ والمطبوع : -«شأن». 

۲. فى «خ» و المطبوع: «فى». 

۳. كذا؛ وكأنّه مأخوذ من «ضَمن علیٰ أهله و نحوهم: صاركَلاً وعالةٌ عليهم». و يعنى أن الثواب 
و المنافع العظيمة يُلجئْ إلى فعل الطاعة التى يتوقف الثواب عليها 

کا فى النسخ: +«أن». و هی زائدة. 

6. فى «خ. م» و المطبوع: و لا يخرج». 

1. هكذا فى «ه». و فى «خ» م» و المطبوع: -«عن». 


۱:۲ 


۴ 


۳۸ الذخيرة فى علم الکلام / ج ١‏ 
أن بُعض حقوق اليتيم لو تعجٌلها أو قبَضها ممّن هو عليه تلف و هَلَكَ لَوَجَبَ 
عليه تأخيره طلباً لمصلحة الیتیم. و العدول عن تعجیله خوفاً من مَضرْیه؟ و إذا 
70 يدان لتکلیفب عائدةً على تقض استحقاق الشواب. وَجَبّ 
سا افونا مه اف ماوقا ان تماق لاعت 
إیصالِ ' الثواب الیه. 


[عدم جواز تعقب الثواب للتكليف. مع عدم تحديد الوقت الذي يكون بينهما] 

و نما متعنا ین أن تب الثوابٌ التکلیف بلا فصل و من غير تراخ؛ لأن ذلك 
کی الالجاء ای الطاعات؛ له لا ہد ولك بن اتضاضف للتکليفب وب 
المُتَعَمّبٍ له بغیر تراخ؛ لأنّ الجَّميعَ فی حُكم الحاضر الحاصل. و النفعٌ إذا کان 
حاضراً. اقتضی أن تکون الطاعات مفعولۃً لإ لخسن الطاعات؛ مت 
باستحقاق الثواب. 

والمُدَةُ التى يَجبُ أن تكون بَينَ * التكليفب و فعل الثواب لا يَعلَّمُ بحقيقتها” إلا 
له تعالى, فليس تمبيرٌ ذلك من فُروضنا. و یکفینا العِلمُ على سَبیل الجُملة" أنه لا 
بد من مُهلةٍ و تراخ. 


.١‏ في النسخ و المطبوع: «كان». و الأضبط ما أثبتناه. 

. فى تمهيد الاصول: «يفوته» بدل «یستحقه». 

۱ فی «خ» و المطبوع: «اتصال». و الكلمة مهملة فى (ھا. 

. هكذا فى تمهيد الاضول, و فی «خ» و المطبوع: «من). و فى «م» ھا: (مصني). و الصحيح ما 
آشتناه. 

©. هکذا في «م». و في «خ» و المطبوع: «تحقیفها». و في «ه» الکلمه مبهمد. 

4 فی (خ»: - «الجمله). 


هس کہ ہم 


الباب الثالث: الکلام فى العدل ۳۹ 
[ كيفية قطع تکلیف آخر المكلفين] 

و إذا وَجَبَ قط التكليف فهو تعالی مُخيّدُ فی قطعه فی آخر المُكلَّفِينَ 
بالمّوت أو بالإفناءء أو بغیر ذلك ممّا به بطع التکلیف. 

و قد قیل: اه تعالی لا يجوز أن يَجِمَعَ فی آخِر المُكلفينَ بَینَ الموت و الفناءِ؛ 
لأنّه يَقنَضى کون آحدهما عبثاً. 


اج مھا مہم سے 
ہے اھ ۔ے س -۔ ۔ ہھ۔ 


ع چ مس و تی کے 1 یا 


[الفصل التاسع] ' ٤‏ 
الكلامُ في الاعادة و ما يعلق بها و يرجح إليها' 


7ھ 
في جواز الفناء على الجواهر 
اعلم أنّه لا دَلِيلَ مِن طریقِ العقل على أن الجوهر يَصِحّ أو َستحیل فيه الفناء؟ 
لأن الأمرّين مُجوّزان عقلاً. و إِنّما يُرجَمُ في ذلك إلى السّمع, و ذا وَرَد السّمعٌ باه 
تعلی ننس الجواهن ىعسا و الباقی لا سی الا بشت فطعنا علی أن للجواهر 
دو أن الله تعالی اما يُفنيها ' بأن يَفَعَلَ ذلك الضد. 
و ليس لأحَدٍ أن يَجِعَلَ الجَوهَرَء لو جار عَقلاً وجوبٌ وجوده أبَداً ‏ مُماثِلاً 
للقديم تعالى؛ و ذلك أن القَدِيمَ نما خالف غَيرّه بوجوب الوجود له فی کل حال 


١‏ . في جميع النسخ والمطبوع: «باب» بدل ما بين المعقوفين. 

۲. بعد أن تبيّن أن الانسان مكلف. و أن تكليفه منقطع» فإذا انقطع تكليفه بالفناء وجبت إعادته 
لإثابته. لذلك لزم البحث عن الفناء و الإعادة. و أكثْرٌُ أبحاث هذا الفصل متعلقة بالفناءء فكان 
الاولیٰ تسميته: «الكلام فی الفناء و الاعادة». راجع: المغنىي. ج ١‏ التکلیف). ص ۳۱ -477. 

8 فى «م» و المطبوع: «يغنيها». 

.٤‏ فى النسخ و المطبوع: «الجواهر». و الصحيح ما أثبتناه بقرينة ما بعده. 


۲۲ الذخيرة فى علم الکلام / ج ١‏ 


و أنه لم يَجِبْ له عن عِلَةٍ و لا فاعل, بل لما هو عليه في ذاته. و الجَواهِرٌ و إن 
جاز بعد وجودها أن يستَّمِرَ الوجود لها وجوبا؛ فد كان يَجورُ أن لا توجْدَ' فی 
الأول بان لا يَخْتَارَ الفاعل إيجادّهاء فلا تکون مَوجودةٌ فى الأوقات المُستَقبَلكَ بل 
تکون معدومة فيها؛ فلا مُمائَّلةَ بِينَ القدیم تعالی و بَینّھا لو وَجَبَ وجوذها على 
عض الوجوه. 

و لیس لأحَدٍ أن یقول: «لولم یکن تعالی قادراً على ایجاد ضذ الجَواهر لما کان 
مُتَخَيّراً أ فى فعلها»؛ و ذلك أن المُتَخَّرَ تکفی فيه صحَه أن يَفعَلَ الفعل و أن 
لايَفعَلّه. [و]' فی الأجناس ما لا ضِد له کالتالیفی و غیره و فاعله مُتَحَيّدْ فيه 


رم © )ام ی ع 


۱ هکذا في تمهید الأصول. و في النسخ و المطبوع: «أن لا یوجد». و الصحيح ما آثبتناه؛ لرجوع 
الضمیر إلى لفظة «الجواهر». 

۲ فی النسخ: «متحيّزً»» و هکذا فی الموارد الآتية» و ما آثبتناه من المطبوع و هو الانسب 
للسیاق. 

۳ ما بين المعقوفین أضفناه بمقتضی السیاق. 

. لتفصیل البحث و لمزيدٍ من الاطلاع راجع: المخني» ج ۱۱(التکلیف), ص ٣٤٤‏ - ۶۳۵. 


[۳] 
فصل ٤‏ 
في ذ کر ما يَدْلَ على فناء الجواهر من جهة الشمع 
[الدليل الأول] 

اکد "ما يدل على ذلك إجماعٌ الام ة على أنه تعالی يُفنى الجواهر تم بُعید ۲ 
ون تعالی قادر على افناء الجَواهِر؛ و هو معلومٌ ضرورة من حالهم. 
[الدلیل الثانی] 

د على ذلك أيضاً قوله تعالی: <ھُو الأَوّلُ و فیا ولا بَقَتَضی 
أن يِكونَ سابقاً للحوجوداتِ كلها و کوثه آخجراً يَقتَضى أن یکون آخراً 
للمّوجودات. 

یر أن الدليل * قد دل علی أن اجب و الناز دائمتان, و الشوابٍ و العقات لا 
یَنقطِعانِ؛ فيَجِبٌ أن یکون تعالی آخراً منفرداً بالوجود قبل دخول الخلق الجَنه 
و الناز. و هذا یقتضی فناء الجواهر و سائر المّوجودات. 


۰ 
۳ 


: فى «م»: «أكبر). والكلمة غير واضحه فى «ه». 
هکذا في تمهید اضر 7 فی النسخ و المطبوع: «یعید». 
. الحدید (۱۷): ۳. 


۱ و هو الاجماع. راجع: جج ای تر ۵ 


يم چہ ہم 


۱:۶ 


۳۲ الذخيرة فى علم الکلام / ج ۱ 
[الدلیل الثالث] 

٦‏ سل ذلك وله تعالی: كُلَّ مَنْ عَلَيْها فان4.' و حقيقةٌ المَناء 
هو العَدّمُ. و إذا كان فناء بعض ۳ 7ھ" دل ها لب 23 
نان بیغ لالم ام : ین داخلاً تحن قوله تعالی: کل من عَلَيْها فان" 
لايد أن سی 

7۶7 لادان یقوق: نان اها ليش هو الم و الما هو التفريق و دف 
الاجزای ‏ كما قال الشاعد: 

با ره عنکما غان و ماالغنی غیر أنَى وع فا 

والجوابٌ عن ذلك: أنّ اطلاق لفظ «الفناء» يَقتضى العَدَم» [و] إِنّما بُستَفادُ به 
یره فى بَعض الأماكن استعارةً و تشبیها. و إِنّما أراد الشاعر أنّنى مُعَارِبٌ للفناء 
و مُشرف علیه كما یال فی الشيخ الهرم: (إنّه مَبَتّك و هذه عادة للعرب معروفة. 


«و بما». و فی المطبوع كما آثبتناه ‏ فی المتن > و هو الصحيح. 

۳ هكذا فى «ه). و فى (خ) و المطبوع: «فناء لبعض». و فى «م»: «فبالبعض». 

٤‏ . هكذا في اخ" و فى «م. ها الكلمة مبهمة. و فى المطبوع:«بینته». 

. 0 فإن ن لمرد لب خصوص اد راجع: هید الأصوله ص‎ ٦ 

۸ في الخ 9 : (مرتعش). زو اراتا وفقاً لما جاء في الأخاني. 

۹. الشعر او الب که أنشأه خطاباً لابنیه؛ قال أبو الفرج الأصبهاني: اعمّر امه عمراً طویلا 
حتّی خرف فکان ذات يوم جالساً فی نادي قومه و هو يحدّث نفسه إذ نظر إلیٰ راعی ضأن 
لبعض قومه يتعجّب منہ فقام لينهض فسقط على وجهه. فضحك الراعی منه. و أقبل ابناه إليه 

۰ مابین المعقوفین هو مقتضی السیاق. و هکذا ما ده 


الباب الثالث: الكلام فی العدل ۲٢‏ 
و يُمِكِنٌ ' أيضاً أن يريد بقوله أنّنى فانی القّدرةٍ و الم وما أشبّه ذلك فخذف 

للاختصار. 
و وم يدل على لالم بالَناءِ في الآية الم إلا [المفهومٌ] في وله تعالى: 
مر اموت ےر ماه مر 29 ۳ 2 ا 

طوَيَبْقیٰ وَچه رَبّك4 لکفی و اغنی. 


۱ . فى «خ» م»: «و یتمکن». و فى «ه» الکلمه مبهمه. 
۲ فى «خ»: «لعدم». 
۳. الرحمن (۵۵): ۷ 


]۳[ 
فصل 
في أن الجواهر لا تفنی الا بضد 
[إجمال الدلیل على ذلك] 
الجَوامِرُ باقيةٌ و الباقی لا یَخرجٌ عن الوجود إلا بضد يُنافيه أو بانتفاء ما بَحتاجُ 

الیه» و الجَوهر لا یَحتاخ إلى غیره فینتفی بانتفائِہہ فيَجبٌ متّی انتفی أن یکون ذلك 
کت ١‏ + رفوو . هم ہے 
بضد نفاه؛ و نحن بين هذه الجمله: 


[ تفصیل الدلیل] 


[المقدمة الاولی: أن جنس الجواهر باق] 

ما الدلیل على أن جنس الجّواهر باق: فهو أن أحَدَنا یَعلم من تفسه ضرورة أنه 
الذي کان بالأمس قاصداً و لا یدش عليه شك فی ذلك و قد بِيّنا أن ال نا هو 
الجَواهِرٌ المخصوصة" و إذا تَبَتَ ما ذگرناه فی الکو تَبَتَ فی سائر أجناس 
الجواهر؛ لتمائلها. على أن أَحَدَنا يَعلّمُ ضَرورۃً في گثير من الأجسام -و ان لم تكن 
حَيْة أنّها التی کانّت بالأمس. 


.١‏ في (م) وا : «بقاه». والكلمة غير واضحة في «خ. ه». و لا خفاء جدا ذ فة ما نتاه 
وسر سیت مس سرت ۳ کي 
.١‏ أي هذه الجملة التى نشاهدهاء كما تقدم فی ص .۱٦۹‏ 


لباب الثالث: الکلام فى العدل ۳۳۷ 


و یل أيضاً على بقاء الجواهر: نها و تَجدّدّت لَقَبْحَ المَدح و الم ان المَدحَ 
و الم نما يَحسُنُ فی الحال ' الثانية من وقوع الفعل. و مع تجدد الجواهر 
الممدوخ و المذموم غير الفاعل. 
[ابطال أن يُحدث الله تعالی الجواهر و یجددھا دائماً] 

فان قیل: جَوّزوا أن تكون الجُواهِر باقيةً لا لأنّها فی تفسها مما يَستَمِرُ وجودها. 
بل الله يُحدِّها فی کل حال و يُجدّدُهاء و الجَومَر الثاني هو الأول. 

قلنا: هذا يَقَتَضی جَوارَ أن يوجَدَ الجَوهَرُ و هو ذ فی الوقت الاوّل ببَغدادَ فی 
الثاني بالصين» نی لا یکو من گونه في لین + لأن وجوده إذا تعلق به 
تَعالى ثانياً كما علق به أوَلأَ و هو فى الاو مُخيّدٌ في إيجاده بين البُلدان که 
فكذلك فى الثانی, و قد عَلِمنا ضرورء بُطلانَ ذلك. 

و یل أيضاً على ذلك: أنه و كان تعالیٰ هو المُجدَّدَ لوجود الجَوهَرٍ فی کُل 
حالء لکان تعالی هو الذي يوجدٌ فيها الأكوان' فى كَل حال؛ لأنّ به تعالیٰ صار 
علّى الصفة الموجّبة عن الکون '. و قد عَلمنا جلاف ذلك؛ لأنا نَجدٌ من آنشینا 
صِفة النَخَمر فی * الکون بِکُل مان و کان أيضاً بَسقّط المَدح و الم على الکون 
فی الجهات که 
.ف نی المطبوع: الا 
. الکون: معنئ إذا وجد يوجب کون الجوهر كائناً فى جهة. الحدود. ص ۳۶ 

. وهي صفه الكون فى جهة. 


وت التخیر). و فی المطبوع: «لتحیز). و الضوات ما انتتاه. رق ودا ا «و قد 
0 او و کنا الجهات؛ 


۵ . فى «خ» و المطبوع. : - «فی». 
٦‏ . أي نا نجد أنفسنا مختارین فى التنقل من جهة إلئ أحری, و الذهاب إلى أيّ مکان. 


ہی .ام 


۱:۷ 


۳۳۸ اللخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 
[إبطال انتهاء الجواهر إلى وقت تنعدم فيه بلا ضذ] 

و یش لأحَدٍ أن یقول: «جوّزوا أن يَسَهي الحال بالجواهر إلى وقت بَجبُ 
عَدَمُّها فيه بلاضد و يجري هذا اوقت مَجری الوقت الثاني فیما لا تبقی». و ذلك 
وب ہے رو فلا انجصار ہت 
لاّه لامة مقتّضی للحصر. و هذه طَریقتنا فی أن ما تَعَدَّى في تَعلقه بغیره ۳ لوخد 5 
نحص إذا لم يكن للانحصار وجهٌ معقول؛ فإذا تَعدَّى الجَوهَر الوقتَ الواحد فی 


ا ل ہے ھ س م 6 
وجوده لم يَنحَصزر اوقات صحه وجوده. 


[المقدمة الثانية: حاجة الجوهر في وجوده إلى غيره] 
و أمًا حاجة الجَوهّر فی وجوده إلى غیره ذ فمن البَيّن الفساد؛ لاه لا معن يُشارٌ 
كن أن ينعن ارت ت2ر لسوت 


[نفي حاجة الجوھر في وجودہ إلى معنی «الكون»] 

و متی قیل: جُوزوا ذلك بان" يَكون ذلك المَعنیٰ هو الكَونَ؛ لا الجَوهَرَ و ان لم 
چ الكون فى وجوده فهو ا ی کاثنًفی مس الجهات, 
و ذلك مما لا ينك منه مع الوجود. 


١‏ . فى (م): «بحال الجواهر» بدل «الحال بالجواهر». 

. فى (خ): «تقدير» بدل «تعدذى». 

فى المطبوع: اابغير). 

. من قوله رحمه الله: «فلا انحصار» إلى هنا لم يرد فی (خ). 

ا۱ و أشار الشيخ الطوسي بعد ذلك إلى شك المصئّف رحمه الله في ذلك حيث قال: : «و كان 
رحمه الله فى آخر تدریسه يشك فی ذلك. و كان بقول: ان هذا استقراء». 9 


ہج ے 


Oo 


ص ٦‏ 
فی النسخ و المطبوع: «أن». و مفتضی السیاق ما اناه 


الباب الثالث: الکلام فى العدل ۳۳۹ 


و الجوابٌ الذي یّمضی ' فی الب عن هذه الشبھة: أن الأكوان باق 
و لا يَنتَفي کل واحدٍ الا بکون بُضادہ و يحل مَحَلَه؛ فإذا لم یفقل تعالن فی 
الجسم الكَونَ فی الثانی. فإ الكونَ الأول باق فيه؛ فلا يجب انتفاء الجسم على ما 
شيلنا عنه. ۱ 

و إذاكُنًا شاكَينَ فى بقاء الأكوان', جار أن بُحمَل" هذا الشّك على الفناء؛ و ان 
کانّت باقية قطعنا على إثباته. 

و يُمكنٌ ابطال هذا السؤالِ مِن وجه آخَرَ مع الشك فی بقاء جنس * الأكوان: 
و هو أن الكو يَحتاجٌ إلى الجسم في وجوده لا مَحالشٗ فكيف یَجوژ أن يَحتاج 
الجسم إلى الكَونِ فی الوجود؟ و هذا يَقتَضى حاجةً کل واحدٍ منهما فى الوجود 
إلى صاحبه, و يودي إلى حاجة الشيء إلى نفسه. 

فمّا الجوابٌ المُعتَمَدُ عن هذه الشبهة: أن الأكوان باقیڈ و لا ينسَفَى کون مع 
وجود مَحَلَّه لا بکون ُضاده و ليس للأكوانٍ ضِدٌ يَخرُجُ عن نوع الأكوان. و لو كانَ 
کذلك لکان ذلك رض يكل اھک ینفی فرم کھت تر 
مُتَِباً به و هو حال فيه؟! 

ومتیٰ قیل: إن الکون يطل ببُطلانِ الجوهر لا بضِدٌ له. فذلك باطل؛ لعل 
بُطلانٍ الجوهر ببُطلانِ الکن و تَعلّقِ بُطلانٍ الكَونٍ ببُطلانِ الجَوهر. 


دسل ے وو سور رن ڈو سیر 

1 و هو رأي المصّف رحمه الله فقد كان یشك فی بقاء الأكوان. تمهيد الأصول. ص ۱۸۷ء 
لكنه سوف يقويه بعد قليل. 

۳. فى النسخ والمطبوع: «أن يُجعل». و الانسب سا انتا 

.» فی «خ» و المطبوع: -«جنس‎ ٤ 


۸ 


۹ 


۲۳۰ الذخيرة فى علم الکلام / ج ١‏ 
[بحث حول بقاء الأكوان و بعض الأعراض] 

فان قیل: كيف تَعتَمِدونَ على ما يَبتَنِي على بَقاء الأكوان قطعاً و أنتم تشون فی 
قاء کثیر من الأعراض. و لا تََطَعونَ على بَقاءٍ لا" جلاف فيه؟ 

اور و أجناس کثيرة من الأعراض کان و الطعوم 
و الأرايح و اد و غير ذلكء و قاطعون على أنَّ أجناساً منها لا تبقى کالأصوات 
و الارادة و الکراهق و یقوی عندنا بقاءٌ الا کوان و التآليف أيضاً. 

و الذي ید على قوَةٍ بَقاءِ الأكوان -شکاً يناف" اطع على |ثبات القَناء 
کت «إن کاتّت " الأكوانٌ غیر باقية» فلا قطعَ» -: انا تجد الاجسام لابثة مُکاتھا 
الزمانَ الطویل, فلا يَخَلُو من أن کون" استمرّت على ذلك؛ لبّقاء الکون, أو لأنّ 
الله تعالی بُجدّها فی كل حان آر لأن الكون يولد آمثاله. فان كان الأول فهو 
المظلوت+ و ن كان الثانی طل لال تعالی مُختاز لأفعاله و قد یجوژ" أن لا 
يدد" هذه الأكوان, فتخوح عن أماكيها یر فاعل و لا ناقل؛ و معلومٌ خلاف 
ذلك. و إن كان الثالت [و]" هو التوليدٌ فیطل بأنّ الأكوان فى الجهة الواحدة 


.١‏ فی النسخ و المطبوع: «و لا»» و مقتضی السياق ما أثبتناه. 

۲ هکذا فی (ھ). و فى «خ. ع و المطبوع: «کالا کو ان». 

۳ فی النسخ و المطبوع: فی. و الصواب مااشتناه. 

۶ في «خ» و المطبوع: «فنقول». و فی (م): «و مقول». 

۵. فی النسخ و المطبوع: «کان». والصحیح ما اثبتناه و هو واضح. 
٦‏ فى النسخ و المطبوع: «یکون». و هو سهو واضح. 

۷ فى «ه): «نجوز). 

۸ في النسخ و المطبوع: «أن لا تجدّد». و مقتضى السياق ما أثبتناه. 
۹ ما بین المعقوفین اضفناه بمقتضی السیاق. 


الباب الثالث: الكلام فى العدل ۲ 


مُتَمائْلد و لا مانِعَ يَمنَمُ مین وجود المُسبّبٍ مع السبب فيها؛ فلو ولد الکو مِثله 
لو دمض الحال. و أذ الم اثبات ما لا هاية له 
[نفي حاجة الجوهر في بقائه إلى معنی «البقاء»] 

و هذه الطريقة إذا سلكت فی بَقاءِ التآليف على الوجه الذي رتبناه استَمرّت. 

ولا یُمکِنْ أن يُدّعئ: «أنّ الجوهَر يَحتاجٌ في بقائه إلى مَعنی هو اقا فإذا لم 
یفعل له البَقاءً انتَقّى الجَوَهَرُ من عير ضِدَ»؛ و ذلك لأن البقاءَ لیس بمعنین. و قد 
ذکرنا طرفاً و ی عر اي يواسي و في 
کتابنا المُلخصٍ. ' 

وممًا لم تُذگُرہ مُناك: أن البقاء لو كان معنی جاز وجوده فی الجَوھَر فی الحالٍ 
000 التحيّرٌ ' الذي هو مُصحًحُ الاحتمالٍ للأعراضٍ ۔حاصل 
في الأول و الثاني. و البقاء و ثبت معنی لكان لا يَحتاجٌ إلا إلى مَحَلَه و هذا يوجبٌ 
أو رة الشركة ا الجسم باقیاً فى الحال الأول" 


.١‏ تقدم فى ص ۱۳۱ و ما بعدها. 


۲ یی > ص ۹۔ .٠۰‏ 

۳ فى (م): : «التميز). و فی «خ» مردد بينه وبين ما فی المتن. 

1 في «خ» و المطبوع: «علی» بدل «أو». 

6. من قوله رحمه الله: «لكان لا يحتاج» إلى هنا لم یرد فى «خ». 


۱0۰ 


]٤[ 
فصل"‎ 
في وجوب قناء الجواهر بل الواحد‎ 
تما تنفي " الذاث غیرها بان تکون فی تفسها على صفة تَقتّضي ' التَنافِي» تم‎ 
توجَدّ على الوجه الذي وّجدت تلك الذات علیه. و الجَزء من الفناء في نفسه صفة‎ 
تقتّضي لى الجواهر, و إذا وج لا فی مَحَل مه متعرياً من کل مُعلق ' به فقد حَصَلٌ‎ 
المُقتَضى و الشرط؛ فا َب مُْنَظَرٌ في المُنافاة.‎ 
و لهذه العِلَّة نی الجُرءٌ من السواد جمیع أجزاء البَياضٍ إذا طَراً عليها و المَحَلّ‎ 
اعت‎ 
و ليس يُمكِن أن يُدَعَى الاختصاصٌ بأَحَدِ الجَومَرین مين حَيتُ الحُلول؛ لا‎ 
ذلك يَتَضي اجتماعهما : في لوجود و و رر یبط اي هم‎ 
و لیس له أن یقول: (ِنَ القَناء بُفنی من الجوهر ما بَختص بمُحاذاته»؛ و ذلك أنه‎ 


۱ . فى «خ»: - «فصل». 

3 فی النسخ و المطبوع: «ینفی». و الصحیح ما أثبتناه. و هو واضح. و ما بعده قرينة علیه. 

۳. في النسخ و المطبوع: (یقتضی). والصحيح ما أشتناة؛ لرجوع ضمیر الفاعل إلى لفظة «الصفة». 
و هکذا نظیرہ الاتی بُعید هذا. 

٤‏ . فى تمهيد الاصولمتعلق». 


الباب الثالث: الکلام فى العدل ۲۳۳ 


يَقتّضى کون القناء في تلك الجهة بکون. و مُستّحيلٌ إيجابٌُ الکون للقناء ُوه في 
الجهة؛ لن وجوده مع وجود القناءِ مُستَحيل؛ لحاجة الکو إلى مَخل, و الفَناء 
نی یب ا 

و لا يَصِحّ أن بُقال: «إنّ القَناءَ اختَصٌ بالجهة لذایّه. فلا يَحتاجُ إلى الکون»؛ 
لن ذلك يَقتَضى أن یکونَ الجَومَرُ بالغکیں من صفته وی یت قتضی 
ذلك -؛ فکیف يكونٌ موافقاً له فی هذه الصفة؟ و أيضاً ' كان يجب أن تَتَمائَلَ ' 
الذاتانِ فى“ الصفة و كَيفيَة استحقاقهاء و هو في إحدامُما للذاتِ و في" الأخرى 


وأيضاً فان المَناءَ نما يَنفي الجُوهَرَ من حَيتٌ اختّصٌ بمُحاذاتِه التي" هو فيها. 
و معلومٌ أن الجَوهَرَ يَصِحّ وجوده في مُحاذیات خر فکان يَحِبٌ أن لا يَنْتَفِي 
الجَوهَرُ بالفناء على هذا القولِء و يجري مَجرّی العَرَضٍ لو صح انتقاله إلى غير 
قح اف اله کان اعت مت آزااط قد 


5 فی «خ»: + «و أيضاً». 

. في «خ» و المطبوع: -(ایضا). و فی (م): + «و». 

. فى «خ» و المطبوع:«یتمائل». و فى «م»: «تمائل». 

في وخ مه والمطع:دعن 

٥‏ هکذا في تمهید الاصول. و في النسخ و المطبوع: - «فی ا. 
1. هکذا في تمهید الاصول. و فی النسخ و المطبوع: «الذي». 


ہے کہ م 


]٥[ 
فصل‎ ۵۱ 
في صحه الإعادة عليه‎ 
[بيان جواز الإعادة على الجواهر]‎ 

الجَواهِرٌ يَصِحُ وجودها في كَل وقت 06٤8‏ )6+ 
العُموم, إلا بِحَيتٌ يودي إلى خروجها من أن تكون مُحدَثةً بان توجد فیما لم يرل 
أو فيما کون بَينّها و بِينَ ما لم يَرَلْ أوقاتٌ مُتَناهية. 

و وجوڈھا في هذه الأوقات کلها يَصِحّ على سبیل الابتدای و على جهة 
الاستمرار و البّقاء. فيَجِبٌ أن يجوز وجوڈھا على سّبیل الاعادة؛ لن وجودها 
ابتداءً و على سبيل الاستمرار' و على سَبيل الاعادة لا يَخْتَلِفُ فی تفسه. 
[بيان قدرة الله تعالیٰ على إعادة مقدوراته] 

و القَدیم تعالی قادرٌ على العُموم من غیر اختصاصٍ بوّقتٍ؛ فعتیٰ صح في 
مقدوره الوجود. كان قادراً على ایجاده. 


و اما لم يَجُز إعادثُه تعالی لما لا یبقی من مقدوراته؛ لانها د تخت فى الوجود 


۱ فی «م» و المطبوع: «تقدره). 
۲ فی «خ» و المطبوع: - «و على سبیل الاستمرار). 


الباب الثالث: الکلام فى العدل ۲۳۵ 
بوقت لايَتَقدّمٌ و لا یتاخز ' 

و الما لم یدز أَحَدنا على إعادة ما يَبقى من مقدوراته؛ لأمر پرجع إلى حكم 
مقدور 9 وا وا ا ا كوو نلو 
جار إعادةٌ مقدورها لأدّیٰ إلى خلاف هذا الخکم و إلى أن بصع أن يَفْعَلَ أحَدّنا 
یٰ9 ENS‏ 


و هذا الذی ذ کرناه مفقودٌ فيه تعالی» فِيَجبٌ حواز اعادته مقدوراته الباقية. 


۱ فی «خ»: «و یتأخر» بدون «لا». 
۲آ فی «خ»: - «و الوقت». 


[1] 
في ذ کر ما يجب إعادثه و ليجب وكيفيّة الاعادة 
[أصناف من تجب اعادته أو لا تجب عقلاً أو سمعاً] 
۵۷ کل مَن مات و له حقٌ لم یستوفه فی الڈنیا فلابُدٌ من اعادته لیف حَقّه؛ غیر أن 

[أ] فمَستَحق الثواب َب إعادثہ على كل حالِ؛ لأنّ الثوابَ لا يجوز توفیرُہ 
عليه فى لدنیا؛ لَوامه و خلوصه. 

[ب.] و مستجق ‏ الِوضٍ كان يجوز أن توف عليه ما يَستَحقه منه فی الدّنيا؛ 
لاله مُتقَطِمٌ فلا يجب إعادئه. 

[ج.]و أمّامُتَحِن العقاب فغَيرُ واجبة إعادثه على کل حال؛ لأنّ العقاب يَحسّنٌ 
عقلاً إسقاطه -علئ ما تنه إذا این إلى مکانه بمَشيئة الله تعالی ' و إذا سقط لم 
يَحسُن استیفاؤہ فلم يجب الإعادة. 


و إِنّما تعلم بالسّمع أنه يُعيدٌ مُستحقی العقاب: 


.١‏ فى (خ): «و بستحق). 
اا ف 0 


الباب الثالث: الکلام فی العدل ۳۳۷ 


فمَن كان منهم عِمَابّه دائماً استوفاه بدّلالة ة السّمع. 

و مَن كان عقابه مُقُطعاً فلا يتكونٌ كذلك إلا سر ایس للثواب الدائم 
بطاعاته. فاذا ید رُبّما استوفیٰ عِقابه نم تُقِلَ إلى الثواب الدائم؛ و زیم عفی عن 
عقابه و فول به الثوابٌ. فاعادثّه واجبةٌ عقلاً؛ لشَىءٍ ' یرجم ای استحقاقِ الثواب 
لا العقاب.' 

د.] و قد وَرَدَ السّمعٌ باعادة أطفالٍ المُكلَّفِينَ و المَجانین, و کل ذلك عیه 
واجب عقلاٌ 
[بیان كيفية الاعادة و الاجزاء التي يجب إعادتها] 

و اما كفي الإعادة فالذي يَجبُ اعادثه الأجزاءٌ التى هی أقلْ ما يكونٌ معه 
رو ی سو او بی یکون حياً. 

ولا مُعتبر' فی الإعادة بالأطرافٍ و أجزاء السُمَن؛ لا الحَیٗ لا یج بمُفارَقَيها 
من ونه حيو لأ کنا قد توق اتدح و الم م تسم قلا ت تنا 

0 7ؤ ٔٔ 9 
جور التبدّلُ فیھاء و لا أن تصیر مَرةٌ زیداً و مره عمرآه فإذا اغتّذئ حَيَوانٌَ بخیّوان 
فإ ال کل لايَغتّذي من المأکول بالأجزاء التي هي أل ما یکو المأكول حََواناً 
معه. و نما يَغتّذي بالأجزاء التى هى على سَبیل السْمَّن» و بالأجزاء التی لا حیاۃ 


۱. في (: اعند الشی ء» بدل «ععلا لشي ء». و في «ها مردد بينهما. 

۳ . فی «م»: «الی العقاب» بدل «لا العقاب». 

۳. في «خ» و المطبوع: «و لا یعتبر». 

؛. فی النسخ و المطبوع: «إلّه». و الصحیح ما أثبتناه؛ لرجوع الضمیر إلى «هذه الاجزاء». 


۱۵۳ 


۲۲۸ الذخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 
فيها. و لهذا تفصیل طویل ليس هذا مَوضِعه. 

و اما قلنا بهذه الجُملة لأ العلم بان الحی خی ' يرجم ِلَى الأجزاء؛ ألا تری 
أن من علم متا أنه [هو]' الذي كان مُریداً بالأمس و صَغيراً و شاب فمَعلومُ عليه 
هو الحَخ لا ما يَخنّصٌ به من الصفة؟ فيَجبٌ اعتباژ عَین الأجزاء فى الاعادة دون 
غيرها. 
[عدم وجوب إعادة الحیاق مع تفصيل في ذلك] 

و قول من ذَهَبَ بالاعادة إلى الحياة ' و جور تبديل الأجزاء ' إلى غیرها باطل؛ 
ان المُستَحقَ لثواب أو عقاب هو الحَی دون الحياةء و کون ال خی یرجم إلى 
أجزائه لا إلى حیاته؛ فلا و جه لاعادة الحياة. 

إلا أن الحياةً المُختَصَةُ بهذه الأجزاء -الذی ° یرجم فی کون الحَىّ خا إليها إن 
كانت اعانا مضه و عبت إغاد ھا به لا نیک أن کون هذه الا دارم 
إلا بها. و إن قامَ غَيرُها مقامها فی گون تلك الأجزاء حَيْةُ لم یَجب إعادةٌ الحَیاۃ 
انل ها سر مهاوخ تیا 
[عدم وجوب إعادة التأليف] 

فامّاالتالیف فلا يَجِبٌ إعادثه و الأمرُ فيه ُوضخ من الحياة؛ لأنّ خکمّه راجح 


1 فى النسخ والمطبوع: «حيّاً»» و هو سهو واضح. 

و افو النسخ و المطبوع: «كان» بدل «هو». و مقتضی السیاق مااشتناه. 
: الحیاه: معنی إذا و جد آوجب کون الغیر حياً. الحدوده ص ۹ 

: فى المطبوع: «الأشياء». 

۵ . کذا فی النسخ و المطبوع و الاقشنت «التى» لكونه نعتاً ل «الأجزاء». 
. في ج م و المطبوع: «آقام». 


4 کک ہم 


الباب الثالث: الکلام فی العدل ۲۳۹ 


ا لا تعرز ات لمثله لخم " ولا تعاق لات الک اھت 
م و سی 
تعلق للكون بھا. 


.١‏ كذافى النسخ والمطبوع. الات «أن نتميز بمئله». 
۲ فى «م. ه»: «الحمل». 
۳ في النسخ و المطبوع: «لا يتعلق». و الصحیح ما آثبتناه؛ بقرينة ما قبله. 


EMRE ۳ 


[الفصل العاشر] ' ۵٤‏ 
الکلام في المعارف و النظر و أحكامهما و ما يَتَعلّقْ بهم ' 


7ھ 
فصل 
في حَدَ العلم و بیان مهم أحكامه 
[تعريف العلم؛ و بیان كونه من جنس الاعتقاد] 
العلم «ما اقتتضئ سكوب النّفس إلى ما تناوله»؛ غَيرَ أنه لا ييكونٌ كذلك إلا و هو 
اعتقادُ مد" على ما هو به واقعٌ ' على بَعضٍ الوجوه. 
و ليس یَجبٍ دخول هذه الصفات فى الحَذٌ؛ لأنّ الحَدَ لا يَتَعَدذَى ذ کر ما يَبِينُ به 
لشيء من غَيرِه و لا يَحصّلٌ بخلافه. [و]" ولا ذلك لم تكن“ بعض الصفاتِ 


1 فی جمیع النسخ و المطبوع: «باب» بدل ما ہین المعقوفين. 

1 فى «خ»: -«مأ». 

۳. بعد أن اتضح أن الإنسان مكلف. وصل الکلام إلى أحد تكاليفه. و هو تكليف النظرء و لذلك 
لزم البحث عن حقيقة النظر و ما يتولد منه من العلوم و المعارف. 

٤‏ . فى رخ مدو وی سد ۵ فی المطبوع: «واقع به». 

٦‏ . من قوله رحمه الله: «علی ر بعض الوجوه» إلى هنا لم يرد فی «خ». 

۷. ما بين المعقوفين أضفناه لمقتضیٰ السياق. و هكذا ما بعدہ. 

۸. في #خ.م» و المطبوع: لم یکن+ 


۵ 


۲۲ النخيرة فى علم الکلام / ج ١‏ 


المُشتركةٍ بأن تَدَحُلَ " في الخد اُولیٰ من بَعضٍ. 

و الذي ید على أن العلم من قبیل الاعتتقاد: [أنّه] لّولّم يكن" كذلك لجاز أن 
کون عالِماً [به] و ان لم يَكُن مُعتَقِداً لہ [أو کون مُعتَقداً له] ' مع " شکون الّفس 
ولا يَكونّ عالماًء و معلومٌ فسادُ ذلك. 

ےرات ہت بی رٹ ركان یت 
لم يجب أن يَجد' العالِمُ تفسه مُعبَقِدةٌ ِما هو عالِمٌ به كما يَجدُھا کذلك فيما بقل 
فيه. و نما بُفارق العلم التقليد بشکون النُفیں. و لو كان مُخالفاً له لم جب 
انتفاژهما بِضِدٌ واحدٍء و قد عَلِمنا أن ما آخرجه مِن ونه عالماً بالشيء يُخْرِبُه من 


کونه مُعتّقِداً له 


[أقسام العلم ] 
و العُلومٌ على ضربین: ضروري» و مُکتسب. 
و قد خُدٌ الضروریٌ بأنّه «الذي لا بَتمكنُ العالم به فيه عن تفیه إذا انفرد» ٠‏ 


کالعلم بالمُشاهدات و ما يجري مَجراها. 


فی المطبوع: «ید خل». ۱ 

۲ . فى ام ھا: - «یکن). . نعم أضيف اللفظ فى «م» استظهاراً. 

۳ ما بين المعقوفين أضفناه لمقتضى السیاق. و استفدناه ممّا جاء ء فى کتاب «تمهيد الأصول» 
ص ۱۹۰؛ و لولاه لم تصح العبارة. 

0 فى (م): -(مع). 

۳ الصواب أن يقال: «لم بُجزا فإنٌ الضدین لا يجوز أن يجتمعاء و هو المستفاد من تمھید 

الاصول. ص ٠۹۰‏ . 
1. مکذا فى تمهید الأصول. و في النسخ و المطبوع: «أن بحذ». و قوله رحمه له «كما يجدها» 
۷ سوف یرفض المصلّف رحمه الله هذا التعريف في ج ۲ ص ۵۳. 


الباب الثالث: الكلام فى العدل 4۳ 


و إِلّما د کر «الانفراذ» احترازاً' من ین اجتماع الیلم الضروريٍّ مع المُكبّسَبٍ و د 
تفيهما مَعا فلو لم يشرط الانفراةٌ دنل المْکسبٍ في حَدُ الضروري. 

01 ۶-۰" ۹ فی الداره تم ا 
فیھاء فیَجتَمع له علمان به: ضروريٌ و مُكتسّبٌ؛ فلو شك فی النبوة لما خرج عن 
گنه عاما بأل عم في الداِ و لو نفد هذا الم لکشت عن الضروري 
َرَج بالشك فی النبوّةِ عنه. 

و العلم الضروریٌ على ضرین: ضربٍ یفْعْ بسَبّب و لولاه لم يَقَعْ و الضربٌ 
الثانى بحصل فى العاقل ابتداء. 

و یم ما تل عوشي الی سم 

أحَدُهما يَجِبٌ خصوله عند سَبّە؛ کالیلم بالمُشاهدات مع كمال العقل و فَقَدٍ 

و الثاني یَحصل عند سَبَبه بالعادة. و هو على ضربین: 

آحدهما: العادة فيه مقر موه کالیلم به بمُخیّر الأخبار عند مَن فطع أو 
جور أن ذلك یِکوں ضرورباً من فعل الله تعالی ۲ ؛ لاه ممّا یج خصوله عند 
سماع الحبَرٍ و تكامّلٍ الشرائط في عدّد المُخبِرينَ و صفاتهم. 

و القسم الثانی: ما طريقه العادق و يَتفاوّتٌ فيه العادةٌ؛ کالحفظ لما يدرس 
و العلم بالصنائع عند مُمارَسَتِها. 


۳ 


فی النسخ و المطبوع: «احتراز». و الصحیح فا كناف و هو مفعول له 
۲. الذي قطم بذلك هو آبو على و آبو هاشم و مَن وافقهما. و أمّا الذي جوّزه فهو المصتف 
رحمه الله فقد جوّز أن يكون ذلك العلم ضرورباً أو كسبيّاً. و سوف يأتى کل ذلك فى ج ۲. 


20 فى «م»: «يندرس». 


16 


و کل هذا معلوء لا فاء به 

و أما القِسمٌ الثاني من القسمّین الأوَلینِ -و هو مما يَحصّلٌ فی العاقل ابتداءً ین 
العلوم الضروريّة -فهو كالعلم بان المَوجود لا بخلو من قدم أو خُدوث و المعلوم 
لا بخ وین عَذم آو سربر استحالة ون الجسم الواحلٍ في المکائین ا 
الواحدة, و ما اک ذلك و آشبهه. ۱ 

و قد مَضت أقسامٌ العلم الضروريٌ. 

فأما العلمُ المُكتَسَبٌ فحذه: «ما يُمكِنٌ العالم به نَفيّه عن َه بادخال الشبهة إذا 
انفرد). 

و الوجهٌ فى اشتراط «الانفراد»" ما تدم ذكرّه فی حَذ العلم الضروريٌ. 

و إنّما ذكرنا «الشبهة» فى إخراجه نفسّه من کوه عالما؛ ان لاله تقوی دواعیه 
إلى استمراره على ما عَلِمَه و سَکنّت تفشه إليهء فإذا عَرَضْت الشبهةٌ اعتََدَ هیمس 
بعلم و أنّ العلم جلاف ما هو علیه و أخرّج نفسه عمّا كان عليه. 

0س۶ 39 9 "0 
دلیل. و الضرتب لاخر يَقَعُ عن غير نظر. 

و الکلامٌ في الضرب الأوَلِ -و هو الواقِعٌ مُتولداً عن نظر يَجيءُ عند الکلام 
فی النظر باذن اه تعالی. ۲ 

و أْمّا الضربٌ الثانى و هو ما یَفَله المُنَبِهُ من تومه "-و قد كان عالِماً قبل النوم 
.١‏ فی النسخ و المطبوع: «انفراد الاشتراط». و الصحیح ما أثبتناه لمقتضی السیاق. 
انش قن بصن .٦‏ 


۳ هکذا فى تمهید الأصول. و فی «خ» و المطبوع: «يفعل المنتبه فى نومه». و في «م» ه): «یفعل 
المتنبه فی نومه». 


الباب الثالث: الكلام فى العدل £0 


اللہ تعالى و صفاتِه و أحواله -فإنّه عند انتباهه و ذكره لنَظَره یل اعتقاداً يما کان 
له مُعتَقَداأ فیکون ذلك الاعتقاد علماً. 

و اما قُلنا: نه مع الذ كر لابدٌ من أن یفعل هذا الاعبقا و لا يجوز أن لا يَفعَلّه؛؛ 
لا الدواعِي إلى العلم و سُكون النفسٍ به إليه ' قويّةٌ؛ لأنه كالنفع الخالص. و ذا 
کے ین هذه الحال ين و الا كنا كر ا النظر NE‏ 
تفسه, و قد عَلِمنا أن امه "ین تومه العائد إلى مثل حاله في العلم لا يَجِدٌ تفه 
ناظراً و لا منک ؟ 

اب سر سو سی بد ہیں ات یی سی اھ 
ا “ما جَرَى الأمرٌ عليه فی الأوّلٍ. 

و العلوم المُكيَسَبةٌ كلها من أفعالناء كما أن الوم الضروريّة من فعل غیرنا 
فینا. و نما قلنا ذلك لاتباع المُكتّسَبة لمَقاصدنا و دواعينا و أسبابناء و مُفارَقة 
اکر اا فجرّت العُلومُ فی هذا الحُكم مَجرّی الحرّکات 
الضروريّة و المكتسبة. ۱ 


.١‏ أي: إلى سکون النفس بالذكر إلى العلم. 

۲. فى «خ» والمطبوع: «يجدنا». و فى «م»: «يحدثا». 

۳ فى «م ها: «المتنبه). 

3 فی النسخ و المطبوع: «ناظر و لامفکر». و هو سهو واضح. 

6. فى النسخ و المطبوع: «ترتيب یترتبه»؛ و عليه تكون العبارة مبهمة, و تتّضح بما أثبتناه. 

.۱۹۱ و أدَّئ ذلك إلى طول مُدَّة حصول العلم. راجع: تمهيد الأصول. ص‎ .٦ 

۷. الكلمة غير واضحة المعنیٰ ۂ فی النسخ؛ ؛ ففي «خ» و المطبوع: «كائناً». و في «م»: «كلتا». و فى 
«ه»: «کلنا». و ما ماآئتناه و فمعناه واضح فى المقام جداً. و به تستقيم العبارة. 


۸ فی «خا: - «الضرورية». و فی (ھ) و المطبوع: «الضرورة». 


۷ 


۳:3۹ الذخيرة فى علم الکلام / ج ١‏ 
و العلم اما 75+٤‏ " ھت 
لحدوثه و جنسه اتا ما ليس بعلم في ذلك - فلا بد من وجه له کان علم 


و قد بيّنا «الوجوه التی إذا وَقَعَ م عليها عق“ کال علماً» فى باب ب «الكلام فی 
الصفات و فی تہ تعالیٰ عالماً بالعلم المحدث» من هذا الکتان ؟ 


[بيان معنئ «صحة العلم»] 

فاا قَولنا: «انْ العلم صَحيحٌ» فهو أن تفش العالم ساكنة إلى ما عَلِمّه به» و أن 
الشك و الرّيبَ عنه مُرتفعان. و الانسان یجد 097 الصفة عند ما بُدرکه 
و يَعلَمُه من المُدرکات إذا زالّت وجوه اللأْبس و طریق * الشبهة. و لهذا تُجدُ العقلاء 
يَتصرّفونَ' فی آفعالهم بحَسّب هذه الحالِ التی یجدوتها من آنفسهم؛ لأنهم 
يَتوقُونَ الناز أن يَقَرُبوا منها أو یمشوا عليهاء و یَهربونَ من السَّبّع إذا شاهٌدوه 
و ججميعُ تَصرّفِهم یف بختب عُلومهم و شکون تُفوسهم." 

رر این ےر کہ 27 العاقل 
لا تخالفت نا بجري مجری هادا ین الأمور : فمن أظهر خلافاً فيه عَلِمنا أَنّه كاذبٌ 


فى النسخ و المطبوع: «(کمشارکه». و الصحیح ما أثبتناه؛ و للمزید راجع : الملخص, ص ۰1۶7 
۲ فی (ه): «الاعتقاد علیها». 


۵ فى (م): - «نفی . 
.٤‏ لقد سقط هذا البحت ممّا وصل إلينا من کتاب الذخيرة لكنّه مذکور فی الملخص. ص ۱۶۱ 
- ۱16۸ 


6. کت «و طَرُقٌ). 

a في النسخ و المطبوع: اض فون و هو غ ات الانستها اتتناه؛ و قوله‎ ٦ 
او جميع تصرفهم» قرينة عليه.‎ 

۷ راجع: المغنى؛ ج ۲ النظر و المعارف)» ص ۳۱- .٥٤‏ 

۸. راجع: المصدر نفسه. ص ۷-۱ ۶. 
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و لم يَجُز أن يُستَعمَلَ معه المُحاجَةٌ و طريقة ' الدليل؛ لأن ذلك مما لا دلیل عليه. 
و اما استَعمَل مَن تَقَدمَ م من العشایخ مع هذه الفرقة ضرباً ين المُناقضة و الإلزام؛ 
ليقودوهُم ای الاعتراف ہما عَلِموہہ لا" إِلَى العلم به؛ من خی كان العلمُ حاصلاً. 


[الفرق بين العلم و الظن] 

اما من حالف في صفة العلم الذي یه و يعرف باه عليه یَجدّه مِن تفه 
إلا أنه يَشتبه 7ت اھر نع روے الول کک با12 نار 
ا ' الكلام عليه أن تين أن سُكون اللفس الحاصل عند اليلم لا 
E‏ مع الظنٌ و التَبِخِيتِ» و هذا “مما يَعلَمُه کل عاقل من نَفسه؛ فَكبة 
العلم بالظنٌ لولا قِلَهُ الفطنة؟! 


.١‏ فى النسخ والمطبوع: «و طريقنا». و الصواب ااا 

۱ هكذا في تمهيد الأصول. و فی النسخ و المطبوع: «و لاه مع الواو. و هي زائدة في المقام. 

. اي: يشتبه عنده. 
فی المطبوع: الا یمیز). 

۵ . كذا فی النسخ و المطبوع. و الصحیح: «فطریق»؛ للزوم الفاء في جواب «امَا». 

.٦‏ فی «خ»:«تبیّن» 

في النسخ و المطبوع: الا تجعل». و الصحیح ما أثبتناه, و قوله رحمه الله «الحاصل عند 

العلم» قرينة علیه. و لعل ما في النسخ و المطبوع تصحیف عمّا فی المتن. و في تمهید الاصول: 
«غیر حاصلل». 

۸. فی المطبوع: «أو هذاه. 


>ے کہ ضف 


۸ 


[Y1 
في ذكر النظر و بیان مهم أحكامه‎ 

[بيان حقيقة النظر و كونه متحدا مع الفکر] 

«لنظر» و إن كان لفظه مُشْتَرَكاً تین آمور مُختَلفقِ فالذي ريده" من' هذا 
الموضع هو «الفكر» و أَحَدُنا جد تفسه مُفکراً بقّلبه فی آمور لیا و الآخرة. 

و الذي ن آما ذگرناه:آن كل قف تسن تار علو لاه تا لا کون 
إلا مُفكراً؛ فعلم بذلك أن النظر فی هذا المَوضع الفكنُ و کر هو «التأمّلُ للشيء 
المُفکر فيه و التمییژ بَينّه و بَینَ غَیرہ). ۰ 


[بيان أحكام النظر] 

و هذه الحال ممكدة من سائر احرال ال ککونه " معتقدا و.مريدا. 

و الدلیلُ على أن هذه الصفةً تُحصّلٌ عن معنئ هو الدلیلُ على أنه رمق 
بمَعنئ» و الناظِرُ بکونه ناظراً حال كما له بکونه مُعتّقِداً و مُريداً؛ و لهذا يَجِدٌ نَفْسَه 
ناظِراً كما جد نفسه مُریداً مُعتَقَدا و لو كان ناظِراً لأنّه فعل النظر ما وَجَبَ ذلك. 


۱ . في النسخ: «والذي يريده». و فی المطبوع: «و الذي نريده». و مقتضی الشاق نا اتنا 
؟. كذا فی النسخ و المطبوع وٴالائست؛ افی). ۳ فى «خ»: ا(يبني»). 

٤‏ . هکذا في تمهید الاصول. و فی النسخ و المطبوع: - «و التمييز». 

. فی «خ» والمطبوع: «الحش لکونه». و فى «م» ھا: «الحى لكونه». و الصحيح ما اثبتناہ. 


© 
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و لو کان الناظر «مَن فَعَل النظر» لما كان القديم تعالی قادراً على جنس النظر 
و قد عَلِمنا دُخوله تحت مقدوره. 

و النظَ يَتَعلّقُ بقیره کالاعتقادِ و له يُخَالِفُ تعلق الاعتقاد؛ لا النظر يعلق 
أن ' المَنظور فيه علی الصفة أو ليس عليها. 

ومن شأنه أن لا يَتعلّقَ بالمنظور فيه إلا و الناظر غیز ساه عنه -و يخال" 
الاعتقادُ فى هذا الخکم -و يجري فيه مَجرّی الارادة و ضِدها. 

ومين شأن النظر أن ید الهلي و لا يَجِورٌ أن یلد شک ولا الجهل و لا الظنٌ؛ 
و ستَدُل على ذلك فيما يأتى باذن الله تمالس ؟ 

و البقاءُ غَيرُ جائز عليه؛ ال الناظِرَ يَخْرْجُ ِن كَونْه ناظراً ین غیر ضِدٌّ و لاما 
يجري مَجراه. فأشبّةَ فی ذلك الخکم آلارادة. 

وعندٌ أبي على و أبى هاشم أنّ مِن شرط النظر الشك فی المنظور فیه, و عند بعضص 
مُتقدمی أصحاب أبي هاشم أن النظرَ لا يَصِحّ مع العلم بالمدلولء و ليس بواجب 
أن يُجامِعَ الشك فی المدلول؛ بل قد يَصِحّ مع اعت سال أو مع الظنٌ به." 


.١‏ لأنّه لو فعل النظر لكان «ناظراً» وفقاً للتعریف, مع أنّه لا يجوز أن یسمّیٰ بذلك؛ لأنّ الناظر 
يجوز أن يكون الشيء على ما هو به. و أن لا يكون كذلك. وهو غير جائز عليه تعالی؛ لكونه 
عالماً لنفسه. راجع: ف 

۲ فى النسخ: (ہما). و المطبوع: «بها». و مقتضی السياق ما اثبتناہ. 

و" فی النسخ و المطبوع: «و یخالفنا». و لا محصّل له فى المقام. و مقتضی السياق ما اثبتناہ. 

.۲۵۲ ياتي فى ص‎ .٤ 

۱ فى النسخ و المطبوع: +«لا». و هي زائدة بشهادة السياق. 

هكذا فى «م. ه). و فی «خ» و المطبوع: «هل». 

۷ فی النسخ و المطبوع: «له». و الصحیح ما اثبتناہ طبقا لما فى «المغنى ». و المراد بالبعض هو 


چ 


Co‏ لے 


۹ 


0۰ الذخيرة فى علم الکلام / ج ١‏ 


و الأولئ أن پمال ان النظر لا یَصحْ إلا مُقتَرناً بتجويز کون المنظور فيه علّی 
الصفة و أنه ليس عليهاء و هذا التجويرٌ الذي ذكرناه قد يَحصّلٌ مع الشك. و قد 
يَحصّلٌ أيضاً مع الظنٌ و الاعتقادِ على طريق الّبخیت. 

و اما یرم هذا التجويرٌ مع الجلم و مع الججهلٍ الواقع عن ' شبهة؛ لا 
الجاھل كالعالم فی أنه لا يُجوّرُ خلاف ما اعتَقَدَه. و إن كان الشسّكونُ فى حير العلم 
دون الجُھل. 

و من شأنه أن يَتعلّقَ بالدليل إذا كان مُوَلّداً للعلم» و بالأمارة إذا كان الظنُ هو 
الخاضل عنده. ۰ 

[و] من شأن* النظر إذا ول العلم أن یِکون الناظِر عالِماً بالدليل على الوجه 
الذي يدل لَص في النظر أن يُوَلَد* العلم كما یَجبٍ أن يَكون مُعتقَداً له لِيَصِمَّ أن 
نظر فيه؛ و [ان]" فد الاعتقاد لم يَصِحّ " وقوع النظر معه أصلاً. و [إن] فد الم - 


<> أبو عبد الله الحسین بن على البصري. راجع: المغنی؛ ج ۱۲(النظر و المعارف)ء ص ۱۱؛ و 
ج ٤1(الأصلح)»‏ ص ۱۳۲. 

.١‏ فی النسخ و المطبوع: «علئ». و الصحيح ما أثبتناہ؛ طبقاً لما فی الا فتصاد قما بتعلق بالاعتفاد 
ص .۱٥١‏ 

1 فى النسخ و المطبوع: «الجاهل». و هو تصحيف عمّا أثبتناه في المتن. 

۳. مابين المعقوفين اضفناه بمقتضى السياق. 

7 في النسخ و المطبوع: «سائر». و الصحيح ما أثبتناه بقرينة نظيره الاتي, و هو المصرّح به في 
الاقتصاد فيما بتعلق بالاعتفاه ص .١109‏ 

۳ فى المطبوع: «يؤيّد). 

.٦‏ ما بين المعقوفین مقتضی السیاق. و هکذا ما بعده. 

۷ فی «م» ھا و المطبوع: «لیصح». و من قو له تشه «فی النظر أن يولد العلم» إلى هنا لم يرد 
فی (خ). 
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سے ۶ھ ےک 2 ۲.۱ Oe‏ حا ری وک 
وإن ضح وقوع النظر معه -امتنع وی سے سد 
و قد استّل على وجوب هذا الشرط بأنّه لو لم ین واجباً (5١١/ألف)لم‏ 
يَمَنِعْ أن يَكون عالِماً بأ زَیداً قادرٌ من حَيتٌ ' صح الفعل منه ' و هو ظانٌ أن“ 
الفعل صَحيحٌ منه غَيرٌ عالم بذلك! فهو إذا كان ظانً للشيء ء جور خلافه. فکیف ۱۶۰ 
جور أن يكون تاطعاً علئ هدمع تجوز أن يكون الع مرا عليه غير 
ومن شأن النظر أن ول العلم فى الحال الثانیق فهو فى هذا الخکم كالاعتماد.* 
و نما فلا ذلك لات لا تجوز أن یکون عالما تالقی بر هو ناظر فیه. و لهذا حنمن 


النظر من بين سائر الأسباب بائه يُوَلدُ ما لا بَصحٌ وجوذه معه. 


5 فی النسخ و المطبوع : «انتفع ». و الصواب ما اشتناه. 

۱ هكذا فى الأصل. و فى سائر النسخ والمطبوع: + «أنّه). . نعم أشير فی «ه» إلى زيادتها. 
۱ هكذا في الأصل. و فی سائر النسخ و المطبوع: «صح منه الفعل ». 

. ھکذا فى الأصل. وفی ساثر النسخ و المطبوع: «لان». 

۱ فى الأصل: «كالاعتقاد». 


ہہ يہ الحم 


© 


[۲] 
في أن النظر یُولَد الجلم 
و لايُوَلَدُ الظنْ و لا الشك و لاشيئاً ' سوّی العلم 
[في بیان تولید النظر للعلم] 


[الدلیل الأول] 
الذي يَدُلَّ على تولید النظر الیل هو أن ' الیلم یَجبٍ وقوعه عند النظر مع تکامُل 
الشرائط؛ فلولا ائه مُنولَدٌ عنه لم يَجِبْء كما لا يَجبٌ فی کل شىء لا یلد" یره 
واي وجوب وقوعه مع تکام الشرائط:“ أن کل من نَظَرَ في صحة 
الفعلِ من زیر د مع تعذرہ علی ' غَيره عَلِمَ أنّه على مُغارَقَة' من تعذر عليه؛ فیصیر 
عالِماً بَعدَ أن کان خالياً من العلم. 


۱ هکذا في الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «شي ء). 

. هكذا في الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «للعلم: أن». 

. في (م): «و لا يولد). 

. من قوله رحمه الله: «فلولا أنه متولّد عنه» إلئ هنا لم يرد في الأصل. 

٥‏ هكذا فى الأصل. وك جات المع والمطبوع: «عن». 

٦‏ فی 4 م ه) و المطبوع: «أنّه مفارقة ليست» بدل «أنَّه على مفارقة». و فى تمهيد الاضَرل: 
«علم أنه على مفارقة ليست لمن تعد وغليةة: 


سس یم 
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[إبطال أن يكون النظر طریقاً أو داعیأً إلى العلم] 

و إذا تتت أ هذه الجُملة لم يَخل من أن يكون وقوغ العلم عند النظر؛ لاه 
مد عنه " علئ ما قُلناه. (١۱۱/ب)‏ أو "أن النظر طَريقٌ إليه. كما وله فی الإدراك 
و في العلم بمُحْبَرٍ الأخبار. ؟ أو لأنّه داع وی إليه» كما تقوله في تذکر الأدلة. 

و یبطل کوئه طریقاً كالإدراك: أن ملق الطريق ي ی العلم هو بعینه من الهلم. 

و النظر بلاق ذلك؛ لأن مه غیز مَُعلَيٍ الم و مين شأنِ الطريتي أيضاً أن 
حص تعلقه ہما هو طَريقٌ إليه» و النظرٌ في کون الجسم تما اد شهدا 
لااختصاصّ له بإحدّى الصفتّين؛ فکیف يَكونُ طريقاً إلى العلم بها؟ 

و بوثل هذه الطريقة یبط أن يكوت لنظر كالخبّر في أنه طریق إلى" الهلم؛ لان 
مُتَعلَقَ الخَبَرِ هو مُتَعَلَنُ العلم» و لیس كذلك النظرٌ 

و بجثل ماد کرناه بطل أن يُكون لنظر داعياً إلَى الهلم؛ لان الداعی بخص ہما 
هو داع الیه دوش عیره متا بعالك »و لااختصاص ا مايه ا علی ما 
کا 


.١‏ هكذا فی الأصل. و فی سائر النسخ و المطبوع: «ثبت». 

. قوله رحمه الله: «لأنّه متولد عنه» خبر [«يكون)». و فى الأصل: «لأنّه عولد عنه). 

. هكذا في الأصل و «خ». و في سائر النسخ و المطبوع: «و). 

یک یقال: 1ك الادراك طریق إلى العلم بالمدرّك. و ٍ الا خبار طریق إلى العلم بمخبرها. 
و لمزيد من التوضيح لهذا البحث راجع: ا 

. هكذا فى الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: - «إلى». 

. هکذا فى الاصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «ذكرنا». 

. فى الاصل: «ممًا خالفه». و فى «ه»: «ما یخالفه». 

۱ هكذا فی الأصل. و فی ساثر النسخ و المطبوع: دو النظر لا احتصاص ». 

. تقدم قبل ذلك بسطور. 


سس مف 


Ce‏ ل که چ ہہ 


۱۶۱ 


١ الذخيرة فى علم الکلام / ج‎ ۲٥ 
- ۵ی ۳ھ إلى خلافه‎ 
0210, اغا ا ل الوجه الذي ل علیه و کا الشرائط‎ 
العلم و قد عُلِمَ جلاف ذلك.‎ 
[(بطال کون حصول العلم عند النظر بالعادة]‎ 
و ليس يجوز أن يكون خصول العلم عند النظَر بالعادة؛ لوجوبه. و لا وجوبّ فیما‎ 
طزيفه الخاد و لا استمرا علی كل حال. و لاله و کال واجبا لم روش الشکم‎ 
علی ما هو علیه. و لا ذلك بُفسد طریق المتولدات کلها و تضاف إلى العادة.‎ 


[الدلیل الثاني] 

دلیل اح و متا ل أيضاً' على ذلك: ااا العلم يَمَعٌ بحسب النظش 
و معنی ذلك أنه اذا نظ في دلیل «حُدوث الاجسام» عَلِمَ خدوتها دون سائر 
المعلومات. وكذلك إذا ظ2 فی دن دا فادر) 0 له العلم بان على هذه 
لصفة دون غُیرها؛ فیجتٍ أن يُكون مُوَلَداً للعلم کباقی الأسباب. 
[نفي أن یکون الادراك و التذگر مولّدين للعلم] 

و لا یلرمُ ۔علیٰ هذا -الادراك و إن وَقَعَ العلم بخسبه؛ لأ الادراك ليس بمّعنی 
فیضاف التوليدٌ الیه و لو كان مَعنی َفارق النظر؛ لأنّ الادراك قد بحصّل و لا علم - 
مع احتمال لقّلب له -في الطفل و المّجنون و الساهي. ۲ 

و لا يَلرَمٌ أيضاً أن يكون التذ کر مُولداً للجلم -علی ما قلناه *؛ لأنّه لا يَقَمْ 
۱ هكذا فی الاصل. و فی سائر النسخ و المطبوع: «یدل و یتکامل الشرائط». 

. هكذا في الأصل. و في ساثر النسخ و المطبوع: - «ایضا». 


۱ فی الاصل: - «و الساهى». 


4 چہ ہم 


الباب الثالث: الکلام فى العدل 00 


بخسبه» " و قد یتذ کر الإنسانٌ الشىء فیَقُمٌ له" العلم بغیره. 

ون در لنظر و الاستدلال -و إن وَجََبَ خصول (۱۱۷/ب) العلم عنده -فإنّه 
على سبيل الداعي لا التوليد؛ ' بدّلالة له لو طرأت علیه اڈ قح فی 
الدلیل لانصَرَف* بذلك عن فعلِ فِعلٍ الیل ٠‏ فلو كان ملد لَوَقَمَ على کل حال. 
[تبعيّة العلم للنظر في الزيادة و النقصان] 

و قد اعتمدّت* هذه الطريقة التى د كرناهاء و فشر قَولَنا «إِنّ العلم يَمَعُ بحَسَبٍ 
النظره باه" یتبَغْه فی الرّيادة و النقصان؛ فجری مَجرّی الوَهى " في تولیده" لالم 
-و سائر الأسباب. و لا شبهة فی أن النظر فی الأدلة اکا کر اا 

و لا يلرم على هذا' ھ08 

ولا يلرم العلم بمُخم بِمُخبر الأخبار؛ ان " یوج بِحَسَبٍ الخبر؛ ؛ بدلالة أَنّه إذا 


.١‏ هكذا فی الاصل. و في سائر النسخ والمطبوع: (مع حسبه). 
. فى الاصل: - «له». 
' ھکذا في الأصل. و في ساثرانسسخ و المطبوع: - «لا التولید». 
فى «خ. ھا و المطبوع : الا تصرف». و فى (م): : «لا يصرف». والظاهر الاتقا فی 
المتن. .و هو عين ما فى الأاصل ۱ 
۵ . هكذا في الأصل. و في الخ م): «و قد اعتمد». و فى (ھا والمطبوع: «و قد اعتّمد علئ». 
٦‏ فی النسخ كلها و المطبوع: «أنّه». و مقتضی السیاق ما أثبتناه. 
۷ هكذا في الأصل. و فی سائر النسخ و المطبوع: «يجري مجرى الوحي». و الوَهْیٔ: الق في 
الشىء. القامو س المحیط ج >٤‏ ص 511 (وهي). 
۸ هكذا فى الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «تولید». 
٩‏ هكذا فی الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «المتغايرة». 
٠‏ . هكذا فی الاصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «ذلك». 
۱ تقدم فى الصفحة الماضية. 
۲ . فی الاصل: - «ليس». 


ہپ احا الحم 


۱۶۳ 


۵ الذخيرة فى علم الكلام /ج ١‏ 
ّم یلع حَدَا ین الکثرة لم ی العلم و إذا زا على ذلك الحد و کلم یک العلم؛ 
ففارق ' النظر الذي يقل اللم بِقله و یه بکترته ۲ 

[نفي أن یکون الخبر مولداً للعلم] 

عق "31 الكتولة یَجوژ آن یکون مدا للجلم؛ لأمور فو قد سطرت. من 
آقواها أنّه كان يجب أن يكونَ الخرف الأخیۂ هو لول للعلم؛ لحصوله عند 
و هذا یَقتَضی أن ولد هذا الحرف و إن انقرت * و قد عم بلاق إل * 

(۱۸/ ألف) و أيضاً فقّلبُ المَجنونِ و الطفل" و مَن لا يعرف" من المُفَلاء 
قصد المخبر یَحتَمل العلم فکان يجب تَولِيدٌ العلم لهم؛ لأ السبّب حاصل 
و المَحَلَ مُحتَمِلٌ. * 

ولا يَلرَمٌ ۔علیٰ هذه الطريقة التى اعتَّمّدناها ‏ أيضاً لتذ کر لأنّه قد بَکتُر فلا" 
يَكثُرُ العلم و الحال فيه مُخْتَلِفَة. 

و لا يَلرَمٌ أيضاً الحفظ و الذرمُ؛ لاه قد یاو و لا َع الجفظ الدَّرسَ في 


الق و الكثرة. 


. هكذا فی الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «مفارق». 

. راجع: المغتی: ج ۲ (النظر و المعارف)» ص 947 45. 

. فى الاصل: «و علی». 

۱ فى الأصل: «تفرّد). 

: ۰ قوله رحمه اللّه: «الأخير هو المولّد» إلى هنا لم یرد فى «خ». 
. فى الاصل: - «و الطفل». 

: فا في الأصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «لا يعرض». 

. راجع: المغنی, ج ۱۲(النظر و المعارف)» ص ۸۵. 

. هكذا في الاصل. 58 سائر النسخ و المطبوع: «و لا». 


O جم‎ 4 4 


کے که جح ہہ 


الباب الثالث: الكلام فى العدل ۲۷ 


کی رت ےر کنر کتریه و بل اد 
فقت شبهة توت فى الداعی, على ما تدم بيانّه ۲.۳ 
آنفي توليد العلم بالدلیل للعلم بالمدلول] 

فان قیل: اي فرق بیتکم إذا قلّم: إنَ النظر هو المولَدُ للعلم بالمَدلولِ, بشرط أن 
يكون الاظر عالماً بالدليل علّى الوجه الذي یل و ین من قال: ان للم بالدلیل ' 
هو المولّدٌ بشرط گونه ناظِرا؛؟ 

ُدا:* یبط ذلك بأنّ الیلم بالدّلالة قد يكونٌ ضرورباء فلو ولد العلم بالمّدلول 
لكانت التعارف:خرورتق و قد غلا أنها تخا ذلك 

و أيضاً فإنّ الیلم بالدلیل لو كانَ پر ید ۶ 0 
في حاله؛ لاأ السب (۱۱۸/ب) إذا لم یہ ينص بجهة و جاژ و جوده مع مبب" فإنّه 
ب وله فى حال وجووه؛ كالمُجاوّرات مع" لیف و الي مع الم 
و إذا وَجَبَ في العلم بالدُلالةِ أن يولد الیلم بالمدلولِ فى حاله و كان مولّداً 
له» استحال أن یکون مشروطاً بالنظر؛ لأنّ النظر یستحیل وجوذه فی حال 
العلم بالمدلول. 


انف الاصل: -«یقل». 

۲ . هكذا في الأصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «ذکره». 

۳. تقدم قبل قلیل فی ص ٢٥۲۔‏ ۲۵۵. 

۶ هکذا في الاصل. و في ساثر النسخ و المطبوع: -بالدلیل». 
. فى الأصل: «قیل». 

: فی الأصل: «مولد». 

۱ هكذا فى الأصل. و فی سائر النسخ و المطبوع: «سببه». 

: فی «خ»: - امع ۷. 


Oo 


کے > حح 


۱۶۳ 


۲0۸ الذخيرة فى علم الکلام /ج ١‏ 
[نفي أن يكون المخالفون ينظرون كنظرنا] 

فان قیل: فَلِمَ ' لا يولد النظَرُ العلم لِمَن خالفکم و هُم یَنظُرونَ کنظرکم؟ 

لنا:" غَير مُسلّم آنهم ینظرون کنظرناہ لاه لو نظروا على الحَدٌ الذي نَظَرْنا 
2 1ۃ 9گ ۶ص 9> 
أحَذّهم فلاب من إصابة جمیعهم. و مَن ادَّعئ أَنّه رَمى على سمت المُصيب فلم 
يْصِبْ غرُ صادق؟ و المخالفون ما نظروا فی لاد و ما تظروا فی الب" و إن 
نَظّروا فی الأدلة فلم يَنظروا ین حَيتُ هى أدلةٌ. و لخطتهم وجوه مذكورة. 

و فيما قلناه كفايةٌ. 


[في بيان عدم توليد النظر للظن و الشك و النظر و الجھل] 
فأمّا الدلیل على أن النظر لا یلد الظنّ: فهو أنه لا نَظَرَ اذعی أنه يولده* إلا 
م ر وا 56 اك 9 7 ی 2 ٠‏ لا 

و قد يَحصّلٌ الظنٌ عند الأمارة من غير (۱۱۹/آلف) نَظَر” فيها"؛ بدلالة أنه إذا علم 

۱ هکذا فى الاصل. و فی ساثر النسخ و المطبوع: «لم». 

- فی الاصل: «قیل». 

۳ هکذا فی الاصل. و فی سائر النسخ و المطبوع: «الشبهة». 

.٤‏ هکذا فی الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «دالة». و المراد أنّهم لم ینظروا من الوجه 
الذي يولد العلم. 

۵ . هكذا فى الأصل. و فى (خ) والمطبوع: «فهو أنه لا ينظر إلا ادعیٰ أنّه ول و فی «م. ھا: «فهو 

. فى المطبوع: «أولا». 

. هكذا فی الأصل. و من قوله: «إلا و قد يحصل» إلى هنا لم يرد فی سائر النسخ و المطبوع. 

۱ هكذا فی الأصل. و فى سائر النسخ: «غير ينظر». و فی المطبوع: (غیر [أن] ینظر». 

۱ بل لقوّة الدواعی. 


لئے که حم ہگ 


الباب النالث: الکلام فی العدل ۲٥۹‏ 


أن أ عض اللباس زیٔ' طائفة من الناس, تم شاه ذلك الرٌّیٌ," جاز أن ین فيمَن 
شاهده عليه أنه من تلك الطائفة مِن دون نظر و تأمّل. 

و أيضاً فقد يَشْتَركُ فى الأمارة و النظر فیها" تفسان. و لا يَسْتَركانٍ فی الظنٌ”. 

ما" الشك فليس بمعنی فیْقالَ: إل النظَرَ يُوَلَدُ و الما هو الَّعَرَي من 
الاعتقادات ۲ على بعص الخ 

و الذي یذ على أن النظر لا يُوَلَدُ لنظر: أنه و وَلَدّہ لما اطع کون الناظر ناظراً 
و المعلومُ جلاف ذلك؛ فإن' [انقطاع] ' النظر ممّا یتجد أَحَدُنا نفسه علیه. 

فأما الدلیل علی أن النظر لا قو لل الجهلّ: فهو اله لا لو" الكو اد منه للجَهل 
من أن یِکون هو النظرّ فی الدّلالةء أو الشبهة."' 

۶٣‏ 29۰ یلد ۳" العلی* 


.١‏ فى «خ» والمطبوع: (أنّه). 

. هكذا فى الأصل والمطبوع. وفى سائر النسخ: «ذيّ). 

۱ فى «خ» م): «الذي» بدل «الزی». و فى المطبوع: + «الذي». 

. هكذا فى الأصل. وفى سائر النسخ والمطبوع: -«فيها». 

1 لکن لقد شکك المصتف رحمه اللّه فيما بعد فى ذلك. أي فى حصول الظنّ عند الأمارة من 
دون نظر. راجع: الذریعق ج ١ء‏ ص ۲-۲۳؛ تمهید الأصول. ص .۱۹٦‏ 

.٦‏ هكذا فی الاصل. و فی سائر النسخ و المطبوع: دو أمًا». 

۷ هكذا فى الاصل. و فی ساثر النسخ و المطبوع: «الاعتقاد». 

۸. الشك هو خلو القلب عن الاعتقاد مع خطور الشىء بالبال. الحدود. ص ۹۵. 
٩‏ هكذا فى الأصل. وفى سائر النسخ والمطبوع: «بأنٌ». 

٠‏ . مابين المعقوفين مقتضى السياق. 

۱ هكذا فی الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: + «أنٌ). 

۲. هكذا في الأصل. و فی سائر النسخ و المطبوع: «و الشبهة» بالواو. 

و۹ فى «خ. ع»: «یویدا. و هو تصحیف. 


ہے یہ الحم 


Oo 


۱۶ 


۲۹۰ الذخيرة فى علم الكلام /ج ١‏ 
و مُحال أن يُقال: إنه' يُوَلْدَ العلم و الجَھل. 

ما الشبهةُ فلو كان النظَر فيها یر الجهل, لكان کل ناظر فيها يولَدٌ له الجَهلُ 
و قد عَلِمنا نا تنظر في کل شبهة للمخالفین " علّى الوجه الذي نُظَروا و لا تلد نا 
نوين الجهل. 

و أيضاً فان" (۱۱۹/ب) القول بهذا المَذَهَب يَقتَضي قبح جمیع النظ و قد 
7 ۰۰۰ یلد له مت 
َتولَدَ له الجَهل إن كان فی النظر* ما یل الجهل. و هو قبل خصول العلم له 
لايفوّقُ بِينَ كوه ناظراً في دلیل أو شُبهةء فيجبٌ قبح الإقدام على كل نظر؛ لا 
تجويرٌ وجه مِن وجوه القبح کالقّطع عليه. 


.١‏ هكذافى الأصل. و فى سائر النسخ والمطبوع: -«يقال: انه». 

۲ هكذا فی الأصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «في شبهة مُخالفینا». 
۳. هكذا فی الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «انْ». 

. هكذا فى الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «الناظر». 


]٤[ 


في فساد' التقليدٍ 
[الدلیل الأول] 

اعم أن الأقؤال المختلفة عند العمل مساوية فلیش هو بان تعفد اقات 
لصاع باون من آن َقد تب آن تدایع و م محال رقف عن 
الكُلّ لاجل التساوي. ۲ 

و ليس لأحَدٍ أن یرجم بالکثرة أو باظهار الصلاح و العبادة؛ لأنّ ذلك كله قد یهن 
في الى و الباطل» و یش بأمارة علی اعزمبا و ريما وق التساوي مع الأقوالٍ 
المُمَصادَةٍ فيما دگرناہ فیرجغ الأمر إلى أنه يس تقلید جهة أولئ من آخری.* 
[الدليل الثاني] 

یل أيضاً علئ ساد التقليد: أن المُقلّدَ لا يَخلو من أن يَكون عالِماً بان المُقَلدَ 
مُحق. أو لا يَعلّمَ ذلك. فان كان لا يَعلَّمُ جَوَّرَ کوئه مُخطِئاً و قح تقلیدہ؛ لأنه 


.١‏ هكذا فی الأصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «إبطال». 

. فى «خ» الكلمة مبهمة. و في المطبوع: «مقو). 

. هکذا فى الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «للتساوي». 

. هكذا في الأصل. و فی سائر النسخ و المطبوع: ان ذلك قد یتّفق بالحق». 

۱ هکذا فی الأصل. و فی ساثر النسخ و المطبوع: «ليس بتقلید جھة الأولئ من الأخرئ». 


4 چہ ہم 


Oo 


۱۶۵ 


۳3۲ الذخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 
لا يِأمَنُ الجَهل (۱۳۰/ألف) و انط و ان کاو عالما ان من قاد مُجق, لم ار 
من أن يَعلَمَ ذلك ضرورةء أو بدلیل. و عِلمُ الضرورة معلومٌ ارتفاعه. و إن عَلِمَه 
بدليل لم يَخلُ من أن يكون ذلك الدلیل غیر التقليدِ و هو القسم الصحيحٌ, أو يكون 
بالتقليد عَلِمِ؛ " و هذا" بوجثٍ أن الق أيضاً ما عَلِمَ صحة ما ذَهَبَ إليه إلا 
بالتقلید. و يودي إلى إثبات مُقلّدین ‏ لا نِهاية لهُم. 

[الدليل الثالث] 

و لو لم يَدُلْ على فساد التقلید إلا أنه يجري مَجِرَى الّبخیت الذي لا يِوْمَنُ معه 
الاصابة 0ھ [لكان كافياً]» فکما ی بلا جلاف التبخيبُ؛ لّساوي الحَقَ 
و الباطل فيهء فكذلك التّقلید. 
[الدليل الرابع] 

و ولا فساد التقلیدِ لكان إظهارُ” المُعجزات على أيدِي الأنبياء عليهم السلامْ 
في کم لب 


.١‏ هكذا فی الاصل. و فی سائر النسخ و المطبوع: «لم یخلو». و هكذا نظیرہ الاتي بُعید هذا. 
. هكذا 5 الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: - «علم». 

. فى الاصل: «و بهذا». 

کا في الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «المقلدين». 

. في الاصل: - «إظهار». 


سا یہ مم 


ری 


[o] 


في أن العباة يَقدِرونَ على المعارف و آنها من فعلهم 

[الدليل الأؤل] 

الذي يذل على ذلك: أن الجهل مقدورٌ لنا بفیر شُبھة؛ له لا يَجورُ أن يَكون من 
فعل الله تعالیٰ فینا لقّبجه. و لا جور أن کون من فعل عير الله تعالیٰ ' فينا؛ لا 
القادِرَ بقدرة لايَعَدِرٌ على أن یَفعَل فی قلب غَيرِه علماً و لا جه 

و اذا (١؟١/ب)تَبَتَ‏ کوئه مقدوراً لناء و القادر على الشىء یب كُونُه قادراً على 
جنس ده متئ "كان له ضل. و اللم ضِدٌ الجهل؛ فيَجبُ أن تکون قادرِينَ عليه 

و لا يَلرَمُ على هذا السَّهوٌ؛ لأنا لا" نَقَدِرُ عليه و إن كان ضِدَ العلم؛ لأنّ الصحيحَ ‏ ۱۶۶ 
أن السَهو لیس بمعنی یُضاد العلم." ۱ 


کس۔۔ 


۱ فی الأصل: - «تعالئ». 

51 فی المطبوع: - «علی ». 

۳ هكذا فی الاصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «إن». 
3 فى «خ» و المطبوع: «عليهما». 

۵. هكذا فى الاصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: -«لا». 
٦‏ فی الاصل: «إليه» بدل «العلم». 


[الدلیل الثانی] 

و یل ایضاً علی ذلك: انا سی حصوله بخشب أحوالنا و ذواعینا 
و انتفاؤه بخسب گراهاینا و َوارفتا؛ فواجب ' أن هو یی 
كسائر الأفعالِ. و قد تَبَتَ أن النظر َو للم علی ما تقد م ذكزه ' - فیَجبٍ 
تكون العُلومُ و الععارف مِن فِعلِنا؛ ها عن السْبّب الذي هو فِعلّن. 


[إبطال أن تكون المعارف بالطبع] 
فان قیل: لا کات المعارف من فعل الله تعالی فيكم بالطبع عند النظّ على ما 
ذَهَبَ ہے ۱ 
قلنان” إذا بت في الوقوع واعيناو في الانتفاء صَوارقنه یتنعل 
و بطل' قول يُضيفُها" إلى الله تعالى بطبع أو غَيره. 
زی کم سر سرت تر ا مر 
و طر یه العدح" وال ا تعلق الأفعالِ بنا ثابتةً في 
المعارف. "! 


فی الاصل: « کراهتنا». .٢‏ فی الاصل: (و واجب). 

۳. تقلم في ص .٠‏ ۱ 

٤‏ . رسائلٰ الجاحظ ص ۱۱۵-۱۱۳ و 0۱ و حکی عنه في المغني» ج ۲ النظر و المعارف), 
ص ۲٦٢‏ الملل و النحل للبغدادي ص ۶ ۱۲. 

6. فى الأصل: «قيل»). 

: هكذا في الأصل: و فى سائر النسخ و المطبوع: «و أبطلنا». 

. فى الاصل: «یصرفها». 

۱ مکذا فی الأصل. و فی سائر النسخ و المطبوع: «الحمد». 

. هكذا في الاصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «الذي». 

٠‏ . هذا إشارة إلى دليل ثالث على أنّ المعارف مقدورة للعباد. 


لے که << ص 


الباب الثالث: الکلام فى العدل ۳3۵ 


و لو کات المَعارِف ' تم بالطبع ما (١۱۲/آلف)‏ احتیج إلى لنظر و" التَأمّلٍ 
و دی و لما کال أا تفي الأدلة معن. 

و قد بيّنَ فی مَواضع کثيرة أن الطبع لیس بمعنی معقول يُمِكِنٌ إسنادُ الأفعالٍ 
إليه و وقوغها بخسبه, "و قیل: ان الطبع لا بخلو من أن پُریدوا به تفس و 
معن فيه أو صفةً له» و على کل الوجوه كان يَجِبٌ فيما یَذکُرون أنه" يَقَعُ بالطبع 
وس وف دون ل كوت اس اھ اھ سسجت 
[نفي أن يكون تكليف المعرفة تكليفاً بما لا تعلم عاقبته] 

و لیس لأحَدٍ أن یقول: إن تکلیف المَعرفة يجري مَجرّی الحَدْسٍ و النَّحْمِين؛ 
لا الناظِر لا يدري تَمَرَةَ نظره من علم أو غَيرِهء إلا بَعدَ الفراغ من النظر. و هذه 
E‏ ۱ | 

و الجوابٌ: أن العاقل إذا عم خسن النظر و وجوبّه عليه علم أنّه لا یْمِرُ جَهلا 
و لاقبیحاه فأمِنَ فی عاقِبتِه أن تکون غيرَ محمودة. 

و هذه الشبهة تعرض " علئ وجوب النظر و حُسنه في كل الأمور. 

و بمثل ذلك تُجِيبٌ" مَن قال: کیف يَجبٌ عليه ما لا يَعرِفه و لا يُميّرُه؟ 


5 في الأصل: «معارفاً» و الصحيح: «معارف». 

۲ فی الاصل: -«النظر و». 

۳ ی ۸۹ الملخص» ص ۷۵ 

۶ هکذا فی الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: + «و». 

. هكذا فی الأصل. و فی سائر النسخ و المطبوع: «أن». 

. هکذا فی الاصل. و في ساثر النسخ و المطبوع: «یقع». 

. هکذا فی الأصل. و فی سائر النسخ و المطبوع: «تعترض». 
. في «خ»: «يجب» و هو سهو. 


Oo 


لئے »> حم 


۱۶۷ 


٦٦ 
الذخہ ؟ و‎ 
١ لدخيرة فى عل الخلام بج‎ 


ME 
فنقول: ید“‎ 
۱ تمييزٌ السبب و مَعرفته يغ کے‎ 7 
7 0 و 3 م عم ۳1 7 ی ندم و‎ 
قل يُميّرُ النظر و یعرفه. فکائه مُمیْر ۲ ز المسیب على التفصیل؛‎ 


١‏ فى (خ): «فیقول». 


[1] 
في وجوب النظر في معرفة الله عَز و جَلَ ' و جهة وجوبه 
وأنّه أوْلَ الواجباتِ 


[بیان وجوب النظر ] 

(١17/ب)إعلّم‏ أنّ چھة وجوب' النظر في الین و الدُنیا واحدةٌ؛ و هي 2 
المَضَرَةٍ بترکه و تامیل دَفعِها بهعله؛ فيَجبٌ النظَرُ تَحَرّزاً من الضرّر, كما يَجبُ لهذا 
الوجه سنائة الأفعال. 

ولا فرق بِينَ أن تکون المَضَرَةٌ معلومة أو مظنونة فى وجوب ما یتحَرّز به منها؛ 
و لو كان ذلك واقِفاً ' علّى " المَضار المعلومة دون المَظنونة, آم يجب فی الشاهدٍ 
شيء من الأفعالِ على سّبیل التحرّز من المَضارٌ؛ لاه لا سَبیل فيها إلى العلم. و نما 


“لس 


. هکذا فی الاصل. و في ساثر النسخ و المطبوع: «تعالی». 

. فى الاصل: -«وجوب». 

۱ فی «خ» و المطبوع: «وافقاً». 

. هکذا فی الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «لذلك» بدل «علی». 


اس ہم 


۱۶۸ 


۳۹۸ الذخيرة فى علم الکلام اج ۱ 


لابْدَ أن يُشْتَرَط في الفعل الذي يَجبُ للتحَرّز من الضرًر: ما أن لا یکون فيه 
موق وان کان فیه ضرَر فهو دون ما کم کر 

و ليس لِحَدٍ أن يَجعَل التحَرّرَ من المَضار مُلجئاً فیُسقط الوجوبّ؛ و ذلك أن 
الضرَر المخوف قد یلم إلى حَدَّ یَحصّل معه الالجات و قد يَقصرُ عن ذلك الحَدٌ 
فيْثبُتٌ معه " الوجوبٌ و يَرنَفِعُ الالجاء. و كيف يَكونٌ الضرَر الدینع المُتَحَوَفُ ' 
مُلجئاً أو خارجاً عن الوجوب. و هو مؤجَْل یر مُعجَلِ؟ و المَضارٌ المُلجئة 
لا کون إلا عاجلة فی الشاهدٍ. 

و إذا تمهت هذه الجُملةء لم يَمتَيْغ " وجوبٌُ النظر في الدّين على العاقل مَتیٰ 
خشی فى إهماله المَضارٌ العظیمةً و رجا *(۱۲۲/آلف) والّها بالنظرِ و إِنّما يَخافُ 
عند دُعاء الداعی أو خطور الخاطر المُنبّهِ له على جهة الخوف و أمارته. على ما 
یه آیفا " و إذا حاف العقاب -و هو أَعظم المَضارّ -و أَمّل ژواله بالنظر وَجََبَ 
عليه و إن كُرِه" و شَقّ علیه؛ لأنّ الذي یوم دفعه "من المضار أغلظ و" أعظم. 


[بیان أن العلم بوجوب النظر مکتسب غير ضروری] 
و الصحيحٌ أن العلم بوجوب '' النظر المُیّن في باب الدّين مُكنَسَبٌ یر 
ضروريٌ» و إِنّما العلمُ الضروري يَتَناوَلُ وجوبّ ما يَخْتَّصٌ بصفة كما أن 


فی الأصل: «التحرّز». 

3 وت فی الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «فیه». 

۳ هکذا في الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «المخوف». 

۶ . هکذا في 0 و في سائر النسخ و المطبوع: الم یمنع». 

. هکذا في الاصل. و في ساثر النسخ و المطبوع: «و رجاء». 

تناف :فى و ۲۷ ۷ فى تمهید الاصول: «کبرا. 
: کنا فی الاصل. و في ساثر النسخ و المطبوع:«بدفعه». 

. في الأصل: «أغلظ و). .٠‏ فى «م» ها: (یوجب). 


ری 


کے لح ص 


لباب الثالث: الکلام فى العدل ۳۹۹ 


لول لضروري ببح الظّلم ' علی الجُملة يَقتضی فیح ما احص بصفة الظلم. 


فاذا؟ عَلِمَ العاقل في ضرر بعینه أنه بصفة الظلم. ٠‏ فعَل لنفسه اعتقاداً لقبجه يَكونٌ 
علما؛ لمُطابَقتِه ‏ العلم بالجُملة المُتَعَدُمة, 


و مکذاالقول في العلم المُمَصَّلٍ ' بوجوب نظر مُعیّن أنه مُكتَسَبٌ على الوجه 
الذي قدمناہ غیر آئه و ان كان لھا ناد من خصوله ن غ الج الأرلية 
و عَلِمَ في نَظَرِ مُعيّن أنه بتلك الصفة التي تناها علم الجُملة؛ لأن العاقل كالمل 
ہیں سو موس چو ی 
و كما تقوله فيمّن عَلِمَ علّى الجُملة أن ما" لم یسبق الحوادتٌ” فهو مُحدَثٌ, و علم 
فی ذات بعَينِها آنها لم (۱۲۴۲/ب) تُسبت الحوادث. 


[بیان وجوه انتفاء الخوف من ترك النظر عند بعض العقلاء] 

70 9 0 لو كان العلم 
بوجوب النظرفي طريق معرفة الله عر وجل أ عاماً للعْمّلاء عند الحَوفِ بالخاطر 
أو غیره لَوَجَبَ أن يَعلّمَ العْمَلاءُ ذلك من تفوسهم و لا تدخل فيه ' ' شبهة. و قد 


.١‏ هکذا فی الأصل. و فی سائر النسخ و المطبوع: «علم». 
۲ فى «م»: - «الظلم». 

۳ هکذا فی الأصل. و فی سائر النسخ و المطبوع: دو إذا». 

4 فی «خ» و المطبوع: «لمطابقة». 

۵. هكذا في الأصل. و في ساثر النسخ و المطبوع: «المتصل». 
. فى «خ» و المطبوع: «المتصل». 

. هكذا فی الأصل. و فی سائر النسخ و المطبوع: -«ما». 

. هکذا فى الاصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «المحدثات». 
فی «خ» و المطبوع: «سنة». و فى «ه» الکلمة مبهمه. 

۰ هكذا فى الاصل. و فی ساثر النسخ و المطبوع: «تعالی». 
۱ هكذا فی الاصل. و فى ساثر النسخ و المطبوع: «فیهم». 


کے > چ ص“ 


۱۶۹ 


عَلِمنا أن آصحاب المَعارفب جمیعاً و الذاهبین إلى التقليدٍ يُنكِرونَ ذلك و لا 
یتجدونه ' من آنقسهم. و مثلهم لا یجحد ما جد من تفسه؛ لکثرتهم. فان ادَعيتُم 
على هذا الجُمع المُكابَرة جار لأصحاب المعارف و الالهام أن يَدّعوا مِثْلّها علیکم 
إذا جَحَدئم لی التي يَذَّعى ' مُخالِفُكم أنها فيكم کے 

و الجوابٌ عن ذلكك: أن العلم بوجوب النظر المُفصٌلِ في طریقِ المَعرفة نما 
َحصّلٌ عند الحَوفٍ فی ابتداء التكليفِ» و يَحصّل لبَعض العُقَلاءِ فى حال لا 
بحصل فيها لجماعتهم *؛ لاختلاف أحوالهم. 

ولا میم “مع ذلك أن یُدخجل بَعضُهم على تفسه شبهة فیزول هذا الخوف. فلا 
يَعلّمَ وجوت النظر عليه؛ لأنّ العلم بوجوب هذا النظر نما هو عِلمٌ بوجوب ماله 
صفةٌ مخصوصة یَجوژ أن تعترض" شُبِهةٌ فيهاء و يجري ذلك مَجریٰ إدخالِ 
(۱۲۳/آلف) الوارج " على أنفُسِهم شُبهة في قتل " مُخالفيهم الذي هو ظلم على 
الحقيقة. خی ارات لها جهلوا صفته المخصوفة. 

ول ک٤٤۸ٌ),,‏ ٔ۱ ٦۶+۰‏ مون فا ده الا بان وین 
تفیه؛ لانغماره. و مل ذلك بمن بُشفي على المَوتِ'' بالمزض الشدیدِ و في 


.١‏ هكذا فی الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: (و لا بیجدون». 

۲ . فى (م): (یجد). 

۳ هكذا فی الأصل. و في ساثر النسخ و المطبوع: «تذعی». 

۶ هکذافی الاصل. و فی سائر النسخ و المطبوع: «بجماعتهم». 

.٥‏ هكذا في الاصل. و فی سائر النسخ و المطبوع: ہو لایمنع». 

. هكذا فی الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «يعترض». 

: فى «خ»: «الجوارح». وهو تصحيف. 

. هكذا فی الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع:«مثل». 

. یقال: أشفئ على الموت. إذا أشرف عليه. المصباح المییره ص 715( شفي). 


گے > سے ہگ 


الباب الثالث: الكلام فى العدل ۲۷۱ 


أمواله حقوق و عليه مَظالِمْ فإنّه لا بُدَ أن يَكونَ خائفاً من إھمالِ الوصيّة و عالِماً 
بوجوبها عليهہ و مع ذلك ریما ذَهَبَ عن هذا الداعی و لها عنه و صاز خَوفه 
مغموراًء و إن كان ثابتاً. 

و بَعدُ فما تعرف من أصحاب المَعارِفِ ۔و مَن ' يَذَّعى أَنّھا ضَروريةٌ ‏ جماعة 
يُنكِرونَ العلم بوجوب النظر [و] لا يجوز على مثلهم جحد الضرورة. 

فامّا أصحابٌ التقلید فما يُنكِرونَ' النظرّ الذي هو الفکر و التَأمّلء و إِنّما 
ُنكرون المُناظرةً و هي غَیر النظ و رُبماأَلجَأتھم الحال إلى المُناظرةٍ و استعمّلوها 
مع اعتقادهم فسادها. 

فقد با بجمیع ما ذکرناه الفرق بَيتنا إذا ادْعینا العلم بوجوب النظر و بَينَ 
لہ دس تھی الععرفة بالله تعالی للعقّلاء مع انکارهم لها 
و جحهم یاه و عملهم بخلافهاء و أن ذلك مما "لا یبجوز(۱۲۳/ب) حول 
الشبهة فيه و لا الناسي له؛ فلم یب الا جحد الضرورة المعلوم خلافها. 


[نفي أن یکون العلم بوجوب النظر أَوَلَ الواجبات] 
فان قیل: إذا كان العلمُ بوجوب النظر مُکتَسَباً غيرَ ضروريٌ» فِيَجبُ أن یکونَ 
مُتَقدّماً ‏ فی الوجوب على النظر؛ و ذلك” بطل قولکم:" إن النظر ول الواجبات. 


.١‏ فی الأصل: «من» بدون الواو. 

۱ 07 رحمه الله: «العلم بوجوب النظر» إلى هنا لم يرد فی «خ». 
. هکذا فی الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «بما». 

. هكذا فی الاصل. و في ساثر النسخ و المطبوع: «مقدما». 

©. هکذا فى الاصل. و في ساثر النسخ و المطبوع: - «ذلك». 

٦‏ هکذا فی الاصل. و فی سائر النسخ و المطبوع: «قولهم». 


جمد ١‏ € میم 


۲۷۲ الذخيرة فى علم الکلام / ج ١‏ 
قُلنا:' العلم بوجوب النظر و إن كان مُكتّسَباً فلابُدٌ ۔علیٰ ماذگرناه من 

خصوله و لايَجورُ مع العلم بان له صفةً الواجب أن لا يَفعَلَ بوجوبه؛ لأنّه لو لم 

عل " جلماً بوجوبه وج بذلك من أن يكون واجبأء فلم" يَلرَمْ أن یکون اَل 

الواجبات. 

[في بیان أن النظر أوَل الواجبات] 

فان قیل: فما الدلیلُ على أن النظر في طریقِ معرفة له رو جل ال 
الواجبات؟ 

قیل: العبارةٌ المُجََدةٌ فى هذا أن تُقول: ان أَوَلّ ما يَجبُ من الأفعال' المقصودة 
التی لا بعری مَن كَمَلَ عقله منهاء النظَرُ فى طريقٍ مَعرفة اللّه تعالی. 

و قلنا:" «ما يَجبُ من الأفعال» احترازاً* من وجوب التحَوٌزِ من القبائح العقلیّة 
کالظلم وما او 2 رطا «القَصد» احترازاً من إرادة النظر؛ لأنها و 
فی تفسهاء و هى تابعة للنظر, و الداعى إليها واحد. و شَرَطنا «عَدَم ار مع کمال 
العقل منه» احترازاً مِن رَد الؤديعة و قضاء الدين و شکر النعمة؛ لاه قد يَعرى مع 
كمال العقل (١۱۲/ألف)‏ من كَل ذلك و ان لم يَعرَ من وجوب النظر. 


ا الأصل: «قيل». 

3 في الأصل: -«بو جوبه؛ لأنّه لو لم يفعل». 

۳. فی الاصل: «و لم). 

٤‏ . هكذا في الأصل. و في سائر النسخ: «أوّل). و في المطبوع بين المعقوفین: «من». 

. هكذا في الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: (تعالیٰ). 

. من قوله رحمه الله: «أوّل الواجبات؟ قيل: العبارة» إلى هنا لم يرد فی غير الاصل. 

. فى «خ» والمطبوع: «قلنا» بدون الواو. 

. هكذا في الأصل. و فی سائر النسخ و المطبوع: «احتراز». و هكذا نظیرہ الاتي بُعيد هذا. 


Oo 


لے > سم 


الباب الثالث: الکلام فى العدل ۳۷۳ 
فاذاقیل: فهو لا ری فى كل حال من نم اللہ شبحائه و إن جاز آن رئ ین 
قلنا:" هو كذلكء إلا أن شکر النعمة لا يَجبٌ إلا بَعدَ العلم بأئها نعمت و أن 
فاعلها قصد وّجه لانعام و الاحسان. راب ذلک "في نعمة ال * تالی تا 
العلم به و بصفایه. 
و الدلیل مات تایآ تطرق طريق مَعرفة الله" تعالی أول ۱۷۱ 
الواجبات : أن إذا تأمَلتَ جَمیعَ الواجبات عَلِمتٌ تأخرها عن هذا الواجب 
الذي دکرناہ؛ لأنّ الواجبات على ضربّین: عَقلیٌء و سمعئ. و المُمعیٔ لاشبهة في 
ره من وجوب ان في وو فا ما فیه شا ين ارات کو 
کرد الوّديعة و شکر النعمة و قضاء الین و ما جری هذا المْجری" -قد بیّنّاما فيه. " 


.١‏ هكذا فی الأصل. و في ساثر النسخ و المطبوع: «تعالی». 

۲ فى الاصل: «قیل». 

۳ وكا في الاصل. و في ساثر النسخ و المطبوع: «العلم بذلك» بدل «ذلك». 
هکذا فی الاصل. و في ساثر النسخ و المطبوع: «نعمه». 

۵ . هکذا فی الاصل. و في ساثر النسخ و المطبوع: «معرفته». 

8 هکذا فی الاصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: - «و ما جری هذا المجری». 
۷ مضى قبل عذة أسطر؛ و راجع: شرح جمل العلم و العمل» ص 2-۶ ١۱۲۔‏ 


۷( 
في كيفية خصول الحوف للعاقلِ حى یَجبْ عليه النظر 
والكلام فى جس الخاطر و وت 


[بیان وجوه حصول الخوف الموجب تفر 

إعلَمْ أن النظر فى طريي معرفة الله تعالی إذا كان ما یَجبُ من المَضرة 
فا عير یھ فو نت سے ہس ہت تچ 
فلابُدٌ من طریق و أمارة. 

[..] و لا (2؟١/‏ ب)شبهة في أن لناشی 22 الدّعاة الى الله ۾ تعالیٰ و أصحاب 
الشرائع و مُثبتي البوَاتِ الات و بالنار و العقاب الدائم ین ن إهمالٍ 
سو وه و يُرِعْبونَ بالثواب الجزیلِ الدائم لا بد من أن کون 

ثفاً؛ فبتعض ذلك ما تخاف الغقّلام. 

[۲.] و نما يَعيرض أ الکلامٌ فی منقرد عن الناس ما سَمِعَ شیناً مِنَ الذعاء 
و الإعذار و من هذه" صفثّه نما يتكونٌ خائفاً بان دوه داع و یُخوّفه مُخوّف 


۱ هكذا في الاصل. و فی سائر النسخ و المطبوع: «نفرض». 
؟. هكذا فی الاصل. و فی سائر النسخ و المطبوع: «هذا». 


لباب الثالث: الکلام فی العدل ۳۷۵ 


و بُشیر إِلَى الأمارات ' القائمة فی عَقله على ما" سْبینّه " - فیخاف لا مَحالت 


فِيَجبٌ عليه النظر. OTE‏ 7 له ان فى أحوالٍ تفسه. و یُشاهد" 
آثارٌ الصنعة فيه و آمارات النْعَم عليه» فیِتبَهُ على ما تبه" الخاطر أو الداعی " عليه 
م0 ۶۹۶۶ الما يعات 7ھ" الداعی و خطور الخاطر بظهور 
أمارات الحَوفِء فإذا تفر فيها مُبتَدِئاً فلا ُد من أن یکون خائفاً. 

[۴] فإن م يَحصّلٍ الوجهان الألانء وَجَبّ علّى الله تعالی أن بُخطر ببالِه ما 
يَقتّضي وجوت النظرٍ عليه؛ بكلام یله داخل سَمعه یمن ما سَنُوضِحُه " 

فان قيل: هذا يَمَنَضْى أن (١٢۱/الف)‏ اأص الذي وُلِدَ كذلك غَيرُ مکلّف؛ لاد 
الخاطِر و الداعی لا يَصِحّ أن باه مع الصّمّم. 

ز1ا .01ات کت می در ۱ ای تلقاء 
تفه و یت على الأمارات التی يُشیر إليها ' ' الخاطر أو الداعی, فيَجبٌ عليه النظرٌ 


.١‏ هكذا فی الأصل. و فی سائر النسخ و المطبوع: «و يشير إليه بالأمارات». 
؟. هكذا فی الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: -«ما». 
کا فی ص 

3 ھکذا في الأصل. و فی سائر النسخ والمطبوع: «أن تفکر». 

. هکذا في الاصل. و في ساثر النسخ و المطبوع: «فیشاهد». 

. هكذا فی الاصل. و فى (خء ھا:(یتنبّھ). و فى (م): (ینتبه). 

. هکذا فى الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: دالدواعی). 

. فى الأصل: «أن يخوّفانه», و هو خطأ واضح. 

٠‏ . فى الاصل: «قيل». 

۱ هکذا فی الأصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «أن». 

۲ هکذا فی الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «تشیر إليه». 


Co‏ لس که حر مہ 


۱۷۲ 


۳۷۹ الذخيرة فى علم الکلام اج 

على أنه ' ليس گل من کانت في خارج سمعه ‏ آفة تمه من إدراك الأصوات. 
و ےو یت وہ جج رت 
سيل مع ذلك إلَى القطع على "لالم غیز کین 


[بحث حول «الخاطر»] 

و جُملةً الکلام في الخاطر ی ینقیم إلى بيان جنسه و ما یتمه تم الكلام فیما 
یعارضه و يُقابلّه. 

و أَضَحُ الأقوالِ فی جنسه:؟ أنه كلام یفعلّه الله تعالی دال سمع المُكلَفِ 
ِحَیثٌ یقرب "من صدرہ؛' و لهذا یس الخاطِر بحدیث النفس و الفکر. و يجوز 
أيضاً أن مر له تال عض المَلائكة بأن یفعلّه على هذا الوجه. 


آفي بیان الدلیل على آن الخاطر من جنس الکلام] 
و الذي يدل على ذلك: :أ الخاطر لا يَخلو مِن أن کون من أفعالِ الجوارح» أو 


أفعال القلوب. 
اع و ۳ و و را وف ور مد ۳ م ]) ۸ 
الاشارت" أو الكتابة 
١‏ في الأصل : «على أن». ٦‏ في (خ»: - (سمعه)). 
۳ هكذا فی الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: - «علن». 
تو في الأصل: (انقسه). 


۵ . هکذا في الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «و يجب تقرّب). 
فى (م): (مصد ره). 

فی الاصل: - «تعالی». 

۱ هكذا في تمهید الأصول. و فی النسخ و المطبوع: دو؛ 

. هكذا في الأصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «الاشارة أو الکلام». 


لے که سح ص 


الباب الثالث: الكلام فى العدل ۲۸۷ 


و آفعال القلوب ما أن تکون اعتقاداًء أو ظنا. 

و اما لم يدل العلم في الأقسام لا مَن یرد عليه الخاطِرُ يكونٌ خائفاً غَيرَ 
قاطع» و العلم يَقَنَضى الط 

9ؿ ما غدا ما ذگرناه لا یْجوژ آن كول هو الخاطِر كالارادة 
و الکراهة؛ لا التخویف لا يَقَعُ بهما. 

فأمًا الفِكرُ سه فهو ممّا يجب عند الخاطر, فلا يجوز أن یس بالخاطر * 
[إبطال أن یکون الخاطر إشارة و تجویزه أن یکون کتابة] 

و الذي يُفسد أن يَكون الخاطر إشارة: أن الاشارء نما تُفيدٌ بالاضطرار إلى 
قصد " المُشِيرء و الخاطِرَ مُضاف إليه تعالیٰ, و ذلك لا يَصِحَ فيه. 

و قیل في إبطالِ كوه كتابةً: ان" المفروض في الخاطِرٍ أن يكون مفعولاً في 
تواحى القلب. و وجودٌ الكتابة هناك" لا فائدة فيه؛ لأنّها لا تُشاحَدُ و لا تفر 

و هذا ليس بمُعتَمَدٍ؛“ لأنا و إن أضَفنا الخاطر إليه تعالی فما وق الاتّفاقُ على 


محَلّه و كَیفیّة فِعلِه؛ وإِنّما يَذْهَبُ مَن جَعَلَه كلاماً إلى أنه مفعول فى" داخل السّمم» 


.) فى الاصل: - «فی‎ .١ 

هكذا في الأصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «فلا یجوز). 

۳ هکذا في الاصل. و في ساثر النسخ و المطبوع: «ما». 

.» هكذا فی الاصل. و في ساثر النسخ و المطبوع: «الخاطر‎ .٤ 

. هکذا فی الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «القصد). 

. فى الاصل: - «إن». 

۱ هكذا قرأنا ما في الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: - «هناك». 
. فى الاصل: «ليس یعتمد). 

۱ هكذا فی الأصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «إلئ». 


CeO‏ لے که حر ذر 


۱۷۳ 


۱۷ 


۳۷۸ الذخيرة فى علم الکلام /ج ۱ 


و مَن ذَهَبَ! إلى أنه علم أو ظَنٌ بَجعله" فی اللب. و من يَقولُ: «إنّه (۱۲۹/ألف) 
کتابة» لا يَلِيقٌ بمَذهبه هذا. 

و قیل: انا نَعلّمُ من تفوسنا ضرورة بائنا ما شاهدنا كتابة تضهن "ما یرت فی 
الخاطر. 

و هذا أيضاً ضعیف من الحُجَّةِ؛ لان مَن بُعلم ذلك من تفسه إن کان له طريقٌ 
إلى القطع على مثله. يجوز أن يكون مُستَغیباً عن الخاطر بذعاء الذعاة و التفکر " 
من تلقاء تسه و ریما شاهد ذلك فى ابتداء تكليفه ' تم تساه 

و قیل: إن الخاطر لو كان كتابة لم يَصِحَّ تکلیف الاعمی. 

و هذا ایضا غيرٌ صَحیح؛ لان الاعمی يجوز أن يَقومَ له فی تکلیفه مَقامٌ الخاطر 
الدغاة ار اله من ققاء تیم 

و قیل: ان الخاطر لو كان كتابةٌ لكان فيه" نض عادة إذا شوهِدّت کتابة مفهومة 
من غير أن بشاهد فاعلها. '' 


و هذا ها ضعیف؛ لان قائل أن يقول: ان الله تعالی دت اة تسشن 


.١‏ هكذا فی الاصل. و فى «خ» والمطبوع: «و يذهب». و فى «م» ه): «و مذهب). 
۲ . في المطبوع: (بجعله). 

۳ هكذا فی الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «ما شهدنا کتابه یتضمّن». 

٤‏ . هكذا فی الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: (یترتب). 

۵ . هكذا فی الأصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «أو یتفکر) بدل «و التفكر». 

. في «خ» و المطبوع: «تکلیف». 

. هكذا في الاصل. و في ساثر النسخ و المطبوع: «والتنبیه». 

. هكذا في الأصل. و فی سائر النسخ و المطبوع: - ران الخاطر». 

. هكذا فی الاصل. و في ساثر النسخ و المطبوع: - ((قبه . 

۱۰ . فى (خ): (ما علیها» بدل «فاعلها». 


کے که حر ص 


الباب الٹالٹ: الکلام فی العدل ۳۷۹ 


رنب فى الخاطر من النَّخويفٍ بِحَيتُ لا تُشاهَدٌ' ابتداءَ خُدوٹھاء فيقتّضى ذلك 
تقض العادة؛ یامد تلك الکتابة المُكلّفٌ " و يقرأهاء فيتَبهُ بها على النظر. 
و يَحصّلُ له الخوف المُبتَغى ' فى وجوب النظر. 

(۱۳۷/ب) و الصحیح على هذا أن الخاطر لا يَمبَنِعُ ' أن يَكون كتابةء علّى الوجه 
الذي حَددناہ و حَصّرناهء فلم يَبقَ فى قسمة" أفعالِ الجوارح إلا الكلام. 
[إبطال أن يكون الخاطر اعتقاداً] 

EE‏ علی آن داد لا ركو اعتفادا: أنه لا تسلو من آن کرای فعا 
٦‏ 77 رت 

ولا جور أن يكون من فعل المُکلَف؛" لا القادر بمُدرة لا يَصِحّ أن يَفعَل فی 
قلب غیرِہ' اعتقاداً. 

ولا يجوز أن یکون من فعله" تعالی؛ لأنّه إن کان مُعتفَدُہ على ما یش به كان 
جهلاً قیحاه و اللُ تعالی لا يَفعَلٌ القَبيح.؟ و إن كان مه علیٰ ما هو به یج 
أن يكون عِلماً؛ لأنّه من فعل العالِم بمُعتَقَدِهه و معلومٌ أن حال مَن یرد عليه الخاطر 
ليست حال القاطع لال ماف الظانٌ. 


.١‏ هكذا فی الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: الا يشاهد». 

ز0 فى «خ» و المطبوع: «المکلفین». ۳ فی الأصل: «المتّقئ». 
٤‏ . هكذا فی الاصل. و في سائر النسخ والمطبوع: دلا یمنع). 

۵ . فی «خ» و المطبوع: «قسمته». 

1 فى الاصل: - «و لا يجوز أن یکون من فعل المکلف». 

: فكذا فی الأصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «قلبه» بدل «قلب غيره». 

. هکذا فی الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «فعل الله». 

. هكذا فی الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «قبیحا». 


لئے >> جر ص 


۱۷۵ 


۸۰ الذخيرة فى علم الکلام / ج ١‏ 

و لا يجوز أن يَكونَ مين فعل المُكلّف نَفِسِه؛ أُنَ ما ده العاقل من ن الاعتقادات 
لا کم" لها؛ لأنها تجري مجری التَبخِيت و النَّحْمِينَء و لا تأثير لمثل ذلك. 

و قد قیل: لو کان اعتقاداً ین فعله تُعالیٰ لكان عِلماً ضروریاً ۔علیٰ ما ذ کرناه" - 
و ليس یخلو من أن يَتَعلَقَ بلحوق العقاب للعاصی " قطعاً أو یل بأنه لا یوم 
من ذلك. 

و سم (۱۲۷/آلف) الأول باطل؛ ان القَطعَ على أن العقاب يَلحَقه لا محالة فرع 
على المَعرفة ال شبحانه " و صِفاتِه و أحوالهء و المُكلّفُ فی ابتداء تكليفه لا 
یعرف الله تعالى» فکیف جَعلَمْ هیقب العصاةً؟ 

و العقاب يكن یَستّجقه. فهذا علم مرکوژ؟ في 
عَقَلٍ کل عاقل, فلا حاجة جد بالمکلْف الی تجدیده له و هو حاصل عنده و کلامنا 
فيما يَتَجَدَدُ بَعدَ کمالِ العقل. 


[إبطال أن يكون الخاطر ظنا] 
و الذي يُفسِدٌ کوئه ظناً -إذا كان ال جنساً غير الاعتقاد؛ لاه إن کان من جنس 


الاعتقاد فما تقدم يُفَسِدٌ ده -: أنه لا بخلو أن يكون من فعل الله تعالى أو ین فعل 
الم للکان سے 


۱ هکذا في الاصل. و في ساثر النسخ: رل" حلم). و فی المطبوع: رلا علم». 
؟. مضی قبل ذلك بسطور و راجع شرح جمل العلم و العمل» ص ۱۲۹ 
۳ هکذا في الاصل. و في ساثر النسخ و المطبوع: «بالمعاصی». 

ء . هکذا في الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «تعالئ». 

.٥‏ هكذا فی الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «من کون» بدل «مرکوز». 
5. هكذا ف الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: (و لا). 

۷ من قوله رحمه الله: دیُفسد كونه ظناً إلى هنا لم يرد فی «خ». 


الباب الثالث: الکلام فى العدل ۸۱ 


فان كان من فعل الله تعالی. و من المَعلوم أن الط لا حُكم له إلا" إذاکان واقعً 
عن آمارة" و إلا جری مجری ظَنْ السّكران ' و * لا بد من أن تکون یلك الامارة 
أمارةٌ إفاعل الظنٌ كما أن الإرادة 2 كرد لیر حبرا يَجِبُ أن تکون؟ 
إرادة لفاعل ذلك الحَبَرٍ حَتَى تکون تو فیه. و اذا كانت الأمارات م اة علو" 
تعالی, بَطَلّ * أن یکون الظنٌ الذي لا خکم له الا (۱۲۷/ب) بالامارة من فعله تعالی. 

وأيضاً فلو كان الظنٌ من فعله عَرّو جل" لكان الفاعل مُضطراً إلى ذلك الظنٌ 
و قد عَلِمنا أنّ حالنا و حال غیرنا فی ظنوننا و آفکارنا " لا ُختف'' فی أنا 
مُخیّرونَ فيها و غیر مُضطرَینَ إليهاء و أَنّها تابعة لِدَّواعينا. 

و إن کان الظٌ مين فعل المُكلّفِ -و قد بيّنا أن الظنّ مدأ لا خکم له -فيَجِبٌ 


أن يكون عن أمار و لا" بد من مب على النظّر فى هذه الأمارة و مُخوٌفِ من 


=: هكذا فی الأصل. .و فی سائر النسخ و المطبوع‎ .١ 

۲ . فی الأصل: «علی أمارة». و للمزید راجع: مواد من ص ۰:؛ المغنی, ٠ج‏ ۱۲ 
(النظر و المعارف)» ص 103 - 4۱۱. 

۳ هكذا في الأصل. و في ساثر النسخ و المطبوع: «الشك» بدل «ظنّ السکران». و للمزید راجع: 
المغنی, ج ۱۲(النظر و المعارف» ص 1۳۳. 

. فى الاصل: - «و). 

۱ فی غير الأصل: «یکون». 

: مکذا فی الأصل. و في ساثر النسخ و المطبوع: (حتی يؤثر فیه. و اذا کان». 

. هكذا فى الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «على الله». 

. هکذا فی الاصل. و في ساثر النسخ و المطبوع: «یبطل». 

. هکذا فی الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «تعالی». 

۰ فی الاصل: «ظنونه و آفکاره». 

۱ فی غير الأصل: «لا يختلف». 

. هكذا فی الأصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «فلا. 


حم تی لس هس جح ہہ 


۱۷۶ 


۳۸۲ الذخيرة فی علم الکلام / ج ۱ 


ترکه. و الكلامٌ فى المُتَبّهِ على النظر فی الأمارة حَتّی يَحصّلَ الظنُ کالکلام فی 
المَُبّه علی النظر فی الدلالة حَنَى يَحصّل الیلم و ذلك یِقتَضی التسَلسُل. 

و لا یَجبٍ إذا کان الخاطر کلاماً أن يَكون الله تعالى مُکلَماً لكل أَحَدِء فلا 
یَختَص موسئ عليه السلامُ بالقضيلة؛ و ذلك أن فضیلةً موسی عليه السلا نما 
هي فی أنه عَر و جل ' كله جَهرةً و [على]" ذاك " الوجه المخصوصء بخلافِ ما 
یرد به الخاطِرٌ 

۳ انت الخاطِرَ کلام جر أن يكو من فِعلٍ بعض المّلائكةٍ "و لم 
قط على أله من فعل الله تعالئ. 


[بيان مضمون الخاطر] 


و أمّاما یَتَمَنَه الخاطِنُ فإنّ الذي يَجبٌُ أن یَتَضِمّنَه هو التخویف له" من 


إهمال النظر؛ لا" بالخوف يَجبٌ النظر على ما قدمناہ ‏ و لا بد من أن يبه على 


أمارة الحَوف؛ لأنّ الخوف بغیر آمارة لا خکم له. و هو إن كان بهذا القدر الذي 
ذکرناه يَحصّلٌ خائفاً و يَجبٌ عليه النظرُ فلا ید من تنبيهه على جهة وجوب 
المعرفة؛ ليَعلّمَ حُسِنَ هذا التخويفي. 


. هكذا فی الأصل. و في سائر النسخ والمطبو ع: «تعالی». 

۲ . مابین المعقوفین أضفناه لمقتضی السیاق. و للمزید راجع : المفنی, ج ۱۲(النظر 
و المعارف)» ص 1۰۳. 

۳ هکذا فی الأصل. و فی سائر النسخ و المطبوع: «ذلك». 

4 في غیر الاصل: + «علیهم السلام». 

۳ هكذا في الأصل. و فی سائر النسخ و المطبوع: «و أمّا ما يتضمّنه فالذي يجب تضمّنه له 
التخویف». و للمزيد راجع: الاقتصاد فيما بتعلق بالاعتفاه ص 10 .١‏ 

١‏ . هنا تنقطع نسخة الاصل. 

۷ هکذا في (م) و تمهید الاصول. و في (خ» و المطبوع: «یتنبه». و فى (ها: ابتنبه). 


الباب الثالث: الكلام فى العدل ۲۲۰۳ 

ألا تری أن من هَدَّدَ غیره على أكل ' طعام بعَينه بالل يَجبٌ عليه الامتناغ من 
أكله. و لا يَعلَمُ قح | إيجاب الامتناع ین الأكل عليه أو خسیه. فإذا قال له: «لا تاکله؛ 
ذافن کت a‏ ی و ےپ چم مِنَ الأكل. 

و على هذه الجُملة یب أن : تم الخاطِرٌ نك تجد فی تفسك آثار الصٰنعة, 
فلا تأمَنْ أن يكون لك صايِعٌ صَبَعَكَ و دَبَّرَكَ أراد منك مَعرفته؛ لتَفعَل ' الواجت 
عليك فی عقلك. و تنتهى عن القبيح. و آنت تَجِدٌ في عقيك قبح أفعالٍ فيها لك 

نع عاجلٌ و وجوت أفعالِ علي فيها مش ماج و تلم استحقاق الم على 
القبيح» و أن الأمٌ ممّا یمک و بسك فلا تأمَنُ م كما استَحقّقتَ به الم و ان انتَقَعتٌ 
به عاجلاً أن تَستَحِقٌّ به العقابَ و الالام و معلومٌ أن أَحَدَ الاستحقاقین أمارة 
رح سا 

تقول له ہی مسوم سی رت قادژ علیٰ 
مجازايك على ليح ابا "كنت إلى فِعلٍ القبیح قرب و من تركه آبعد و إذا 
عرفته تكونُ من فِعلٍ القبيح أبعَدَ و من ترکه أقرَبَ. 

ایشا مت تم وت سو سی 
كل هذ تاو نها ی لاط ثم تیب " النظرِ في الأدلةء و التنبية على لدم 
منها و المُؤخر 


فى النسخ والمطبو ع: + «كل». و لا حاجة لها فی المقام. 
mT ۲‏ و فى النسخ و المطبوع: «و نمّه). 
۳ . هكذا فی تمهید الأصول. و في النسخ و المطبوع: «لیفعل». و هكذا قوله یا 
«و تنتهیا. 
٤‏ هكذا في تمهید الاصول: . و فى (خ): : «علی العقاب). و فی (م): : «علی العتاب بالقبیح». .وا في 
«(ھ» و المطبوع: «على العقاب بالقبيح». و الصحیح ما أثبتناه. 
6. فی النسخ و المطبوع: «لتر تیب». و الصواب مااثبتناه. و سوف تاتي بعد قليل عبارة شبيهة بذلك. 


۱۷۷ 


١ الذخيرة فی علم الكلام /ج‎ A٤ 
و کان أبو علئٌ يوجبٌ أن يَتَضَمّنَ الخاطِرٌ ذلك. و در أبو هاشم أن ذلك‎ 
REE مُتَغن عن تَضمُّن الخاطر له و اما‎ 
' العاقل یعلم إذا وج عليه النظَرٌ فی معرفة الله تعالیٰ أن معرفته الما تُلتَمَش‎ 
بالنظر فی أفعاله دون عددِ و النجوم.‎ 
ر أن يَتَضَمّنَ الخاطِر التَّبِيهَ على ترتیب النظر في الأدِلَة؛ لأنّ ذلك مِمًا‎ 
عو سر تی جد یی الان‎ 


[معارضة الخاطر بخاطر آخر] 

و اتا (۳۳/آلف) فی مُعارّضة الخاطر » فالواجث أن يُقال: إن المُعارض للخاطر 
الذي د گرناه عَلى ضَربَين: ضَربٌ یور فی' و الضرت الا خر عير مؤثر. ' فما یوت 
برتھ دو كان اھر کت ات اه تحال مه مت سرت 
للمُكلّفٍ و يَجبَ عليه النظر. و الضربٌ الذي لا یور یش بمُعارض على التحقيق» 
فلا يَجبُ المَنمُ منه. لكِنْ يَجبُ علّى المُكلّفِ اطراخه و العُدولٌ عن الالتفات إليه. 

و الضربٌُ الموْثُرُإن لم یوج له مثال مُعيّنٌ جار و قد قلنا: له إذا كان ممّا یقح 


فی النسخ: «تنبیه». و في المطبوع: «تنبه). 
۲ راجع: المغني» ج ۱۲(النظر و المعارف)» ص .۲٦٢‏ 
۳ في النسخ والمطبوع: «يُلتمس»). و الصواب ما اثبتناه. 
٤‏ . فى تمهيد الاصول: ١لا‏ یبعد). 
6. هكذا في تمھید الأصول. و الكلمة غير واضحة في النسخ؛ فهي مردّدة بين «يخاط» و 
«يحاط». 
3 هكذا في الأصل. و فی سائر النسخ و المطبوع: «فيه یور 
۷ هكذا في الأصل. و في سائر النسخ و المطبوع: الا یؤٹرا. 


الباب الثالث: الکلام فى العدل ۸۵ 


فى وجوب النظر وَجََبَ المَنمٌ عنه. و ذلك كافي. 

وأَجوَد ین کل شي, قیل في مِثالٍ هذا الوجه: أن يأتى الخاطِر المُعارِصٌ فیقول 
له: لا تأمَنُ إن نظرت أن يُفضِى ' بك النظَرٌ إلى ' أنه لا صایْمَ لك تخاف من جهته 
عقاباً "و لا ترجو ئوابا. و مَعلومٌ أن المکلّف لا يأمَُ ذلك قبل النظر. تم یقول: و إذا 
عَلِمتَ قطعا أنّه (۳۴/ب)لا صان نت العِقابٌ و أقدّمتَ على فِعلٍ القَبيح 
بطّْمَأينة. و هذه“ أمارة؛ لأنْ من المعلوم 1 20 ظط ريه 
فقد صارّ هذا الام معارضاً ما مو مواقي تال ما هو شی عقله. 


والجوابٌ: أن هذا يَجبٌ أن يَمِنَعَ الله تعالی منه و [ين] كَل ما أشبَهّه ممّا يؤر 


في الخوفب و يَقدَحُ فى وجوب النظر. 

و يُمكِنٌ أن يُقَالَ أيضاً: ان هذا الخاطر لا بُعارض لخاطر الذي درن ای 
یوب النظر؛ و ذلك لاه يَخافُ فی إهمال النظر فى معرفة ال تعالی أن يَسبَحِنّ 
العقابَ العظیم الدائم الذي لابْتَحَمَلُ مله“ و الما بخاف إذا نَظَرَ فی معرفة الله 
تعالی -علی ما أُلقاۂ إليه الخَاطِرٌ المُعارض أن يُفضِى " به النظَرُ إلى ' ' أنه لا ای 


.١‏ هكذا فی الأصل. وني سر ہت و المطبوع: (تقضی). 

١‏ هكذا في تمهيد الأصول. و في الأصل الكلمة ممسوحة. و فی سائر النسخ و المطبوع: «إلا». 
7 مکذا في تمهید الأصول. و فی الأصل الکلمة ممسوحة. و في سائر النسخ و المطبوع: «عقلاً». 
.٤‏ هكذا في الأصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «و هذا». 

6. هكذا فی الأصل. و فی سائر النسخ: «أمن من». و فى المطبوع: «[من] أمن من». 

هکذا فی الاصل. و فی سائر النسخ و المطبوع: «متقرّر). 

. ما بين المعقوفین أضفناه لمقتضى السياق. 

. و هذا الخوف ناشی ممًا ألقاه إليه الخاطر الأوّل. 

"هكا فى تمهيد الأصول: و فى الأضل الكلمة ممسوحة. و في سار النسخ و المطبوع: «یقضی». 
۰ هكذا فی الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: - «الی». 


کے »> حر ص" 


۱۷۸ 


۱۷۹ 


۲۳۸۹ الذخيرة فى علم الکلام / ج ۱ 
فيَنَهَمِكَ فی المَعاصی. و ما یَستَحفه علّى المَعاصی من الذمٌ' ليس بضور الب 
و إن كان فی بَعضٍ الأحوالِ قد يَسنَضُِ' به لأمور تقتضیه. فلا يُقاربٌ الاستضرار 
بالعقاب الدائم. فالنظر في مَعرفة الله عالیٰ واجبٌ على گل حال؛ "رز به من 
الضرر ات الذي لا يُقابله ما يَتَخَوَفه من الضرر بالانهماك فی المَعاصي. 

و هذا وجه قوی. 

و أمثِلة الوّجه الثاني " كثيرة موجودةٌ في الکتّب." و جملة القول فیه: اما أن 
کون تخویفاً بلا آمارق و لا وجه یِقتضی وقوع الضرّر الذي خوّف منه. 

أو تخویفاً صرب بُتَحَمّلُ مثله فی جنب التحَرّز من المَضار العظيمة؛ و ذلك 
قولهم: إن المُعارض يَرِدُ بأ إن نظرت تَحمّلتٌ مَشَقَة و کلف و لا تأمنْ بانك 
لانُخطئٌ بما قضدت الیه فتَعَجَلٍ الراحة. و هذا غیر موثر؛ لأن تَحَمُلَ مَشقة النظر 
هون و أَيسَر ممّا يَخافه من إھمالِ النظر مِنَ العقاب العَظیم. و هذا أيضاً يَقّضي 
۳ انر في تصالح الڈنیا كلها بهذه ال 

و كقّولهم: لا تأمَنُ نک إن عَرَفتٌ الله تعالیٰ عاقب و إن م تعرفه لم بُعا 5 
و هذا لاأمارَة' عليه فى العقلء فلا يُعارضٌ ما عليه غیزه "من الأمارات, وة 


.١‏ هكذا فی تمهيد الأصولء وبه تتضح العبارة. و في النسخ و المطبوع: -«من الذم». 

. هكذا فی الاصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «قد استضر). 

. هنا تنقطع نسخه الاصل. 

. وهو الضرب غير المؤثر من الخواطر المعارضة. 

. فى «خ» و المطبوع : -«فی الکتب». وراج سپ نان فی 2777 ۲ -_ 
۳ و سوف يذكر المصنف رحمه الله أمثلته هنا أيضاً. 

5. ھکذا فی «ه». و فی (خ) والمطبوع: «و هذه الأمارة». و فی «م): الو هذا الامارة». 

۷ مابين المعقوفين مقتضى السیاق. 


4 یہ ہہم 


oOo 


الباب الثالث: الکلام فی العدل ۱۷ 
الثقولِ: أن المُنعِمَ إذا رف و أطي كانّت السلامةٌ منه ' أولئ. 

وكقّولهم:' لا تأَمَنُ أن يكون لك إِله سَفِيهٌ إن عَرَفتّه عاقبَكَ؛ لأنّ هذا أيضاً فى 
العقل ليس عليه] ' آمار و لان السفیه لا يُتحَرّرُ من عقابه بشیء و یجوز أن 
یاقب مع النظَر * و الإخلالِ به معا 

و ما ذَكرناه يبه علی الجواب عمًا لم تُذگزہ؛ فإنّه مُتَقارِبٌء و الجُملة التي 


عَمّدناها كافية فيه. 


.١‏ یھ الا عير سد بدل «منه». 

۳ فى ال والمطبوع: «لقولهم». و الصحیح ما أثبتناہ كما لا یخفی. 

۳. ما بين المعقوفین أضفناه لمقتضی السیاق. و فی تمهید الاصول: «لأنّ هذا ایضا لا آمارة 
علیه». 

1 . فى «خ» و المطبوع: «بالنظر». 


[A] 
فصل‎ 
في آنه تعالی موجبٌ على كل عاقل معرفته‎ 

و آن المعرفة الضرورِيَةً لا تقوم في اللطف مقام المُكتّسَبةٍ وما يَنّصِلُ بذلكَ 

اعلم أنّ جهة وجوب معرفة الله تعالی إذا كات هي أن اللطف في التكليف 
لايَتِمٌ الا بهاء فلا بد من عمومها لكل مُكلفي؛ و إذا بنا أن الضرورة فی ذلك لا 
تقوم مَقام الاکتساب. لم يكن یذ من تکلیف المَعرفة. 
[في بیان أن اللطف في التکلیف لا یتم الا بمعرفة الله تعالی] 

و انم قلنا: «إنْ اللطف فى التکلیف لا ۳ بها»؛ ان من المعلوم " الذي 
لايَسْتَبَهُ أن العلم بالضرر ' فى الفعل صارف عنه و بالنفع فيه داع إليه و إذا عَلِمَ 
المكلف أنه بسح غلى المعصية عقاباً عظیماً ورعلن الطاعة رايا عزیاك كان 
ذلك أرب له إلى فعل الطاعة و تَجنّب المعصية. 


.١‏ فی المطبوع: رل" یقوم». 

". فی «خ» والمطبوع: + «أن». 

5 في النسخ وا لمطبوع: «بالضرورة»» وهو تصحیف و قوله رحمه الله: «و بالنفع فيه» قرينة 
علبه. 


الباب الثالث: الکلام فى العدل ۲۸۹ 

و مَعلومٌ أن العلم باستحقاق الثواب و العقاب لا يْصِحٌ لا بعذ المَعرفةٍ بالله 
تعالی و بصفایه و حکمته و أنه عالم لتفسه و لا يجوز أن يجهل مقدارَ المُسبَّحَقٌ 
من الثواب فلا يَفعَلّه و أنه قاد تفس [و لا يجوز أن يَعجرَّ عن ثوابه و عقابه و أنه 
a‏ فمل اي من الثواب آو سس یتفعل یر 
المستّحقٌ من]' الیقاب؛ فالذي راا علی الحقيقة العلم باستحقاق الثواب 
و القاب. عير أن ما لا یم هذا العِلمُ إلا به -و لاب من جار مَجِرَى الط في 
الحاجة إليه و تناؤل التکلیف له. 


[في بيان أن المعرفة الضروريّة لا تُغني عن المكتسبة في اللطف] 

فا الذي يدل على أن المَعرفة الضروريّة لا موم ما المُكتَسَبة فی اللطف: 

[1.] أن مِنَ المعلوم المُتَقرّرٍ أن مَن تَحمُّلَ مَشَمَةَ عظيمة لكي“ يَصِلَ إلى فِعلٍ 
غرض من الأغراض» یَکون أقرَبَ إلى فِعلِ ذلك القَرَضِں إذا تَحَمَلّ المَسَقَةَ في 
الطريتي إليه منه " إذا لم یکن عليه مَشقة. 

ألا ری أن مَن تَکلَفَ مَوُونةً عَظيمة في بناء دار لیسکنهاءفائه يكو قرب إلى 
شكناها و حرص عليه منه إذا وُھِبّت له تلك الدارٌ و لت إليه بلا مَشَفَة؟ 


و کذلك مَن سافر إلى طَلَبٍ العلم و الاب و تَحمّلَ المشاق, یکو قرب إلى 


5 ما بین المعقوفین استفدناه من تمهید لالم تصرّف فى العبارة للتلائم مع السياق. 

۲. ما بين المعقوفین أضفناه لمقتضى السياق. و فى النسخ و المطبوع: «المنع» بدلاً منه. 

۳. ما بين المعقوفين استفدناه من تمهيد الأصول مع تصرّف فی العبارة. و فى النسخ و المطبوع: 
«فعل» بدلا منه. 

ع فى النسخ: «لكن». و هو تصحيف. و الصواب ما أثبتناه وفقاً للمطبوع. 

0. فى المطبوع: «من». 


۱۸۰ 


۱۸1 


۳۹۰ الذخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 
التأدّب و التقلم منه ' إذا صاز' إليه الما فی بَلَدِه فی داره من غير کلفة. و أمثله 
9-۳ 

و إذاکائت ' المَعرفة اما ترا تدعو“ إلى فعل الواجب و تصرف عن فعل القبیح, 
0 ,9× ۱ 

وا ذل ٰ9 اخران اش انا 0 
مُضطِرَينَ إلى هذه المّعارفء و إِنّما الکلام فی أحوالِ غیرنا؛ فلو کات المَعرفة 
مَعرفة ' ضروربَةً لبَعض المکلفین لَوَجَبَ تساوي جمیعهم فى الاضطرار إليها؛ 
أن ال جه الذي يَقَنَضى فى بَعضِهم أن تفعَل “هذه المعرفة قائم فی الجُمیع؛ لا 
al‏ رکا آفوی قی مات اف ار 
عرض خُصول العلم. و هذانٍ الوّجهانٍ يوجبانٍ أن یَتَساوّی الخَلقُ في الاضطرارٍ 
إليهاء و قد عَلِمنا جلاف ذلك. 

٥٣‏ ۹ء تین الاضطرا 
فیه و الاکتساب. راس فعل ھت ین "۲ کے لها 


سے 


. فى «خ» ع0:«منا. و فى المطبوع: (ممّن). 

. هكذا في (ه). و في الخ م): «اذا حار». و فى المطبوع: «إذا جاء». 

. هکذا في تمهید الاصول. و فی النسخ و المطبوع: «کان». 

. هكذا في و و فی النسخ و المطبوع: «و تدعو). 

فی تمهيد الأصول: «وجب أن تتحصّل علی آبلغ الوجوه». و به تتضح العبارة بصورة أكبر. 

. تقدم انفا. 

. هكذا قراناھا فی (ھ). و فی «خ. م و المطبوع: «تكون» بدل (معرفة). 

في النسخ والمطبوع: «أن یفعل». و الصحیح ما آثبتناه؛ و هو واضح. 

. أي الله تعالئ. 

۰ هكذا في تمهيد الأصول. و فى النسخ و المطبوع: «و من». و الصحیح ما أثبتناه؛ و هو واضح. 


4 4{ ہم ی 


گے که جر ہگ 


الباب الثالث: الکلام فی العدل ۹۱ 

و ذلك أنّه إذا قام ' فِعلّه تعالی مَقامٌ فِعلِنا فى ذلك. كان تكليفنا المَعرفة با بلا 
فائدة. 

)و مما يَدُلّ أيضاً على " ذلك: أن المَعرفة الضروريّة لو قامّت مقام المُكتَسبة 
فيما ذگرناء و كان تعالی في کم خر بين ' أن يَفعَلّها فينا و بَينَ أن یکلم 
E‏ ٰ۶ كذ و قد علمنا جوت كلك ' 

و بهذه الطريقة أيضاً يُعلّمْ' أ المَعرِفةً الضروريّة لا تزید على المُكتّسَبة؛ لاله 
كان يَجِبٌ أن يَفعَلّها فمن يَعلَمْ أنّه يَكمُنُ ل و في کل من کلّف. 

فان قیل: ی سی تعالی. 

قلنا: مَعنیٰ قولنا فی المعر فة: «انها 7 ان" ات يَكونٌ معها قرت إلى 
فعل الواجبات و أبِعَدَ من فعل القبائح» و قد يَكونٌ قریباً من الواجب و بَعیداً ین 
القبیح و ان عصی و خالف. 

ولا یرم على ما قُلنا وجوب النوافل؛ لأنها” مه للواجبات مؤْكٌدةٌ للداعی ^ 
إليهاء و المُسَهُلٌ المؤكّدٌ لا يجب كما يَجبُ المُقوّبُ و الذي هو أصل* فى الدّعاء 
و التقريب. 


.١‏ فى النسخ و المطبوع: «أقام». و لا خفاء فی صحّة ما آثبتناه. 
۲ في النسخ و المطبوع: «فيا. و الصحیح ما أثبتناه؛ و هو واضح. 
۳. فی النسخ و المطبوع:«من». و لا خفاء فى صحه ما اثبتناه. 
.٤‏ أي و قد علمنا أنه لم یفعلها قطعاً. 
۵ . هکذا فى «ه». و فى «خ» م» و المطبوع: «نعلم». 
فی النسخ و المطبوع: «بأن». و الصحیح ما آثبتناه. و هو مقتضی السیاق. 
. هكذا فی تمهيد الأصول. و في النسخ و المطبوع: - «لانها». 
. فى تمهيد الاصول: «للدواعى». 
: فی «م»: «أجل». ۱ 


کے که سح نه 


ما 


۲ الذخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 
[وجوب تبقية المكلف قدرأ من الزمان] 

و الصحیخ: أن المُكلٌّ يَجِبٌ أن يق یه له کعالیٰ من الرّمان لد" الذي 
مکی فيه مين تحصیل "كمال المعارفی ؟ “له بالل تعالی [و] بأحواله و تُوحیدِہ 
و عدلِه» و يبقى بَعدَ ذلك زمانا يُمِكِنّه ' فيه فعل واجب أو ترك قبیح؛ لا العْرَّض 
بایجاب المَعرفة هو اللّطفُ فی الواجبات العقلیت فلاید ما ذگرنا. 

فان قیل: يرونا عمّن عصی و قد کلف المعارف فلّم یَفعل ما وَجَبَ عليه 
الابتداءُ به مق النظر من فی إثباتٍ الأعراض ۔؛ أ تقولون: اه مع المعصية یکلف 
النظر فى الأوقات المُستَقبَلة أو يَكونٌ عير مُکلف؟ 

فان رح عن التكليفٍ بمعصیته " فکیف يَخْرُجٌ عنه مع كمال عقله و تکام 
شروطه؟ وان جازمذا في/ تعض العٌقَلاءِ -و هو من عصی و أخل" بالنظر ۔جاز 


و إن قلتم: لا يَخْرُجّ عن التکلیفب العقلی مع كمال عقله. لكنَّهِ يَخرُحُ من 

تکلیف تجدید" النظر ثانياً إذا عصی فيه لا 

فی النسخ و المطبوع: «آن یبقی». و الصحیح ما آشتناه. و للمزید راجع: الا فتصاد شا يد 
بالاعتقادء ص .۱٦۸‏ 
. فى «خ» والمطبوع: -«القدر». و فی الاقتصاد: «قدراً من الزمان). 

فی النسخ و المطبوع : «من جمیع). . و الصواب ما أثبتناه وَفقا للَمَصّلر السابق 

۱ فى تمهید الأصول: «یتمکن فيه من كمال يحصّل المعارف به و أحواله». 
. فى (م): (یمکن). 

فى «خ» والمطبوع: «خبرنا». 
في (خ» والمطبوع : «بمعصیه). 
. هكذا فی (ه). و فی ١خ‏ م) والمطبوع: «داخل» بدل «و أخل». والمظنون قوياً اند تفت 
عنه, بناء علی مقارنة العبارة مم نظیرها في تمهید الأصول» ص .۲ 
۹ فی «خ» م» و المطبوع: «تحدید» بالحاء المهمله. 


4 کیہ ہم O‏ 


لس > حم 


الباب الثالث: الكلام فى العدل 4۳ 

قیل: و کیف يَخْرُجُ عن وجوب النظر عليه مُستَقبَلاً و الخواطر المحَوّفة واردة 
عليه كما کانّت فی الأوّلِ؟ فان جار سقوط الوجوب عنه ثانياً جار وا 

فان قُلتّم: اه بَعدَ المعصية فی النظر الأول مُکلّف للنظر. 

قبل لکم: ليس یخلو -و قد عصی ولا في النظر في إثباتٍ الأعراضِں ین أن 

ن مُكلّفاً في الحال الثانيّة النظر فی خدوث الأعراضء أو استثناف النظر في 
اثبات الأعراض. فان كان القسم الأَوَلَ وَجَبَ أن یکون مُکلْفاً لما يَستَحيلٌ ا 
و يعد لأنّه لا بَصحٌ من المُكلّفِ فی هذه الحالٍ -و قد قَصّرَ في إثبات الأعراض 
- أن يَعلَمْ خدوتها. و إن كان القسم الثاني رخ ادا كلت اعت النظر أن یبقی 
الزمان الذي یمک فيه من استيفاء ' جميع ما لته من المعارف و وقتا ‏ بَعدہ 
يصح فيه أداءً واجب أو امتناع و ار هذا يَقتضى أنه إذا عصی أبَداً أن 
یبقی " نذا ۱ 

و لیس يُمِكِنٌ أن يقال إِنّه لا يَجبُ ذا کل بَعدَ التقصير التکلیف الثانی أن یب 
المُدَةَ التي یستوفی فیها المّعارف كما قلنا فی التکلیف الأول 

و ذلك أن العِلّةَ التى أوجبنا لها البقاء الأوَلَ ثابتةٌ فی الثانى. و یف يُكلَّف نَظراً 
العَرَض' فيه و المٌقتّضی لحُسنه المَعرفةٌ و يَُطَمُ دون الوقت الذي يَصِحٌ فيه المَعرِفۃً؟ 


5 فی النسخ و المطبوع:«استحیل». وهومن سهو القلم. 

۲. هکذا في تمهید الأصول. و سوف يأتى بعد قلیل ما يدل علیه. و في النسخ و المطبوع: 
«استئناف» بدل «استیفاء». 

و فى (خم): او وقفا». 

.٤‏ هكذا في تمهيد الاصول. و في النسخ و المطبوع: -«من». 

۵ فی «خ» و المطبوع: «يبغي». 

2 فی «خ»: «نظر الغرض». و فی المطبوع: «نظر العرض ». 


۱۸۳۳ 


۱ الذخيرة فى علم الکلام / ج‎ ۹٤ 

و هذا سال قَويٌ الشبهة. 

و الجوابٌ: أن العاصی فی النظر الأول -الذي هو على التقدير النظرٌ فى |ثبات 
اغا لا اوا لت ھا شاف من غير زيادةٍ عليه أو 
عق فان 

فان کان الأول لم : یج أن يُكلَف بَعدَ تقصیره ۂ فی النظر الأول استثناف النظر؛ 
لأ العَرَض في تكليف النظر ارا في ا أن يكونَ 
لطفً. و إذا قَدَّرنا أن " هذا العاصی ذ بس سس سی سو 
الذي لو لم یتعص فی طريق المَعرفة لَعَرَفَه ' وکا معرفتّه لطفاً فيه. و قد فَوتَ 
نفسه هذا اللطف بمعصیته و لم یُکلّف" زيادةً علّی التكليف الأوَلِ؛ فلا وجه 
لتكليفه استثناف نَظَر لا يدي إلى مَعرفة و لا' غرض فیه. 

و إن قدّرنا أن المْقضّرّ فى ابتداء النظر قد کل زيادةً علّی التک لیف الأول - 
الذي لو نظر" و عرف لَکانّت معرفثه لطفاً فيه فلا بُذ من تكليفه استثناف النظر 
و تبقیته" المدَةَ التی يَصِحُ فيها تکام الععارف» على ما ذ گرناه في الحالِ الأولئ. 


ااه الف هح الكليك ار الک هک ابا رم 
٦‏ فی (خ م) و المطبوع: «مکلف». 
۳. هكذا فى تمهيد الأصول. و فی النسخ والمطبوع: - («أنّ). 
.٤‏ هكذا فی (ھ). و فى «خ» م» والمطبوع: «لعرف». 
6. فی «خ» و المطبوع: «و کان». 
. فی «خ» و المطبوع: + «لو»» و لا موقع لها فی المقام. 
. هكذا 5 تمهید الاصول. و فی النسخ و المطبوع: - «لا». 
۱ هكذا في تمهيد الأصول. و في النسخ و المطبوع: «لو ينظر». 
فی النسخ و المطبوع:«تبقیة». و ما آثبتناه هو مقتضی السياق» و الکلمة معطوفة على «تکلیفه»؛ 
و الضمیران برجعان إلى «المقصر». 


ف > < هم 


الباب الثالث: الکلام فى العدل ۳۹۵ 
ولا یج يجب أن یود ذلك إلى ما لانهايةٌ له مِنَ البقاء و التكليفي؛ لأنّ التکلیف 
واه نوبي و و ہے کک e‏ بر لیے 5 
منقطع. و لا بد من ان يريد[ة] الله تعالیٰ من المُكلفي إلى غاية متناهية. 

فیّنّھی الحال فيمّن عصی إلى أنه لا يجب تکلیفه استئناف النظر. 

و یش يجب اذا قلنا: «إنّ العاصی فى ابتداء النظر ۔ إذا كان مُقتَصَراً' به على 
التكليفف الأول من غير زيادة عليه غير مُ مکلفب لاستئناف النظر» أن یکون ممّن لا 
ا 0 وام با > . > ۱ مدا ۹ .۰ م رد 0 ۰ و 
یرد عليه الخواطر المُخوّفة من دراك النظر؛ بل لا بد من ان تصرف عن ذلك 
و يَلهئ عن طور الَواطِر المُحَوفةٍ 

و لیش يَجِبٌ أن يكون بذلك فاقِداً لعقله و مسلوباً تمييرّه؛ ان في العٌقَلاءِ من 
تصرف عن أمور كثيرةٍ دِینیّة و ذنياويّة» و عن الفكر فيها و التخوّف منها مع ظهور 
آماراتها؛ لأسباب' شاغِلة و صَوارف مُلهیة. 

و لیس يَجِبٌ إذا خرج مَن دُگرناہ من تكليف استثنافِ النظر ‏ للوجه الذي 
أو ماع أن خر عن التکلیف العقلئ؛ لالہ لا يجوز خروجه عن التكليفي 
العقلئئ» کالامتناع من الظلم و شکر النّعمة و ما أشبّه ذلك؛ لان كمال العقل يَقتضی 
بوت هذا التكليفي. و تکلیف النظرإذا لم يكن طريقاً إلى المَعرفة لا وجه له و إذا 
کان الموجبٌُ له و المُنبّهُ عليه التخویف و قدّرنا واه فقّد زال وجه وجوب النظر. 

فان قيل: أ تقولون: إِنّه َستَحِق إذا فرّط فی النظر الأول الذْمٌ و العقاب على تَر 
.١‏ فى «خ» و المطبوع: -«من». 

. ما بين المعقوفين استفدناه من تمهيد الأصول. 
. في «خ» و المطبوع: «مفتقر». 
. هكذا في تمهيد الأصول. و فی النسخ و المطبوع: -«لا». 


6. لعل الأنسب: «ینصرف» كما سوف يأتى بعد قليل. 
.٦‏ هكذا فی تمهيد الأصول. و فى النسخ و المطبوع: «الاسباب». 


ہے یہ ہہم 


۱۸ 


۸۵ 


۳۹۹ الذخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 
النظر فى الأحوالٍ المُستقبّلة؟ فان قلّم «لا یسح ذلك» آحرجتّم م النظرّ فى ' هده 
الأوقات من أن کون واجبا عليه. و إن :اه مق الم و ابيقابَ على ذلك 
أَجِمّعَ) آوجبتّم استحقاق الم و العقاب على ما يَتَعَذّرُ على المُكلّفٍ و یستحیل 
منه؛ ان معصيتّه فی النظر الأول تُحیل ' وقوع النظر فى الثاني و الثالثِ على وجه 
"۷ت 

قُلنا: إنّما یَستجق الم على برك النظر فی الأوقات المُستَقبَلةِ كلها إذا عصی فی 
لول و إن کا هذا النظَرُ المُستأئفُ مع التقصیر فی الاو ند عليه؛ لا ی في 
تعذره مِن بل نف و هو الذي آخرج تفه بتقصیره في الأوَلِ ین التمکن ین 
تأي ما وَجَبَ عليه من النظر. و سنا أن تقول 7 النظر فی الأوقات الأِفة يَجبُ 
عليه و قد" فص فی الأولِ؛' بل تقول: كان واجباً عليه فضَيّعَهِ و فونه نفسه. 

و جرئ ذلك مجری من کلف صَوم یوم فاکل في أؤلہ أنه یتح الذم 
E ABR E‏ 

در عليه صِيامٌ باقیه, لک ذلك التعَذرَین چھتە و أت فيه من قبل تفسه؛ فالمُ 

مُتَوَجَهُ لحوه على صیام - جعي الحو 

٣‏ اموي بِمُناوَلتِهِ کوزاً" فی وَقتٍ مخصوص و بَيتَھما 


.١‏ هكذا في تمهيد الأصول. و فی النسخ و المطبوع: «من» بدل افي). 

۲ ۱ فی المطبوع: «یحیل». 

۳ فی تمهيد الاصول: ١و‏ لانقول». 

1 فى تمهيد الأصول: «إذا» بدل «و قد». 

0 . في (م) و المطبوع: «قضئ». 

1. من قوله رحمه الله: «من التمکن من تأي ما» إلى هنا لم يرد في «خ». 
۷ فی النسخ و المطبوع: «فی مناولة کوز». و الصواب ما آشتناه. 


الباب الثالث: الكلام فی العدل ۹۷ 
مَسافة: إل العبد مَتئ فرّط فى قطع تلك المَسافة فإنّه مذمومٌ على ترك ' ِلك 
المُناوَلة؛ و إن كان بتفريطه فی فطع المَسافةِ قد تَعَذَّرَت عليه فی ذلك الوقت 
المخصوص. (۰۰/آلف) و اللوم مع ذلك مُتَوجْة' لما دٗکرناہ 

و الصحيحٌ من الأقوال " المُحكَلفة في استحقاتي الم و الیقاب علّی الاخلال 
بالنظر المُرَنّب: أنه يُسنَحَقُ فی آوقات الإخلالِ على تدریج, و أنه لا يُسِتَحَقٌ جراء 
الكل فى وقت الاخلال اس ھت راف التو فى گی ولتت راو 
واب المُسبّب أو عقابه بُستَحَق فی حال“ وقوعه. دون حال وقوع سَبَبه. 

فان قیل: إذا کانّت المَعارف لا تَتكامّل للمکلّف تلا الا فى مانة وقت. 
واكان مكلا فى مت الا بطولها العقلیّات ‏ فلیش تکلیقه طول هذه الا 
قد عَرِيَ من أن تكون المَعرفة لطفاً فيه؟! و إذا جار ذلك فی قصير امد جاز 
في طويلها.' 

قلنا : هذه المُدَةُ لا یُمکِنْ فيها وقوغ المَعرفة على وجه الاکتساب -و هو الوجة 
الذي عليه تکو" لطفاً -و ما بَعدّها' من الأوقاتِ '' يُمِكِنٌ أن تکون المَعرفة أطفاً 


.١‏ هكذا فی تمد الأحتؤل: و فى النسخ و المطبوع: - «ترك». 

۲ فى الاصل: «متوجهاً». 

۳. هكذا في الأصل. و فی سائر النسخ و المطبوع: «الأقاويل». 

۶ هکذا في الاصل. و في سائر النسخ: - «الذم». و فی المطبوع: -«الذم و». 
۵ هکذا في الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: - «حال». 

. هکذا فی الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «طولها». 

. فى الاصل: «قیل». 

۱ في الاصل: «تکون علیه». و في «خ» م» و المطبوع: «علیه یکون». 

. فى الأصل الکلمة ممسوحة. و فى غیرها: «بعده». و الصواب ما أثبتناه. 
۰ ھکذا في الأصل و المطبوع. و فی رخ ھا: «الافات». و فى «م»: «الانات». 


لے که ص ص“ 


۲۳۹۸ الذخيرة فى علم الکلام / ج ١‏ 
فى التكليف ' فيه. و ما یستحیل فيه وقوعٌ المَعرفة لا يُحمَلُ ما بُمكِنُ وقوغها فيه 
عليه و لا يَُاش(٦٦/ب)إليه؛‏ و ذلك أن الزمان المضروت للتشاغل بما يؤدّي إلى 
المَعرفة من النظر لا یِکون للتكليفف العقلئ فيه لط من جهة المَعرفة. 

و یمک أن يُقالّ: ان ظَنّ استحقاق ' العقاب فی هذه المُدَةٍ كاف فی اللطفب؛ إذ 
یش یُمكِنُ سواه. و قد يَقَومُ في کثیر ین المواضع الظنٌ مَقامَ الیلم إذالم بُمكِن ' 
الجلمٌ 


A ۰‏ ی ۶ ۵6۵ 
و هذه حمله مقنعه. 


.١‏ هكذا فی الأصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «التکالیف». 

. هكذا فى الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: +«الثواب و». 
. هكذا فی الاصل. و في سائر النسخ والمطبوع: (و لیس). 

. هكذا في الأصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «لم یکن). 

۰ فی الأصل: - لو هذه جمله مقنعه). 


>> _ کہ مهف 


Oo 


[الفصل الحادي عشر] ' ۸۶ 
الکلام في اللُطفِ 


تھ 
في مَعنّی اللٌطفِ و العبارات المْختلفة عنه 
والإشارة إلى مهم أحكامه 
[تعريف اللطف و آقسامه. و تسميات أقسامه] 
إعلّمْ أن الف ما دعا إلى فعل الطاعة. و يَشَسِمٌ إلى ما تس ايك ضز 
فعل الطاعة و لولاه لّم بَختَرْهاء " و إلى ما يون [معه] " أقرَبَ إِلَى اختیارها. و كاد“ 
القسمین يَشمَلَه كوه داعياً. 
و لاب من أن يُشْتَرَط فی ذلك انفصاله من التمكين. 


و يُسمّئ بائه «توفیق» إذا وافق وقوع الطاعة لأجله. و لهذا لا يُسمّى اللطف 


.١‏ فى جميع النسخ -ما عدا الأصل ۔ و المطبوع: «باب» بدل ما بين المعقوفين. 
. هكذا فی الأصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «لم يختره». 

. مابين المعقوفين أضفناه لمقتضى السياق. 

۱ فى المطبوع: «وكل». 


ہہ ےہ ہم 


۸۷ 


۳۰۰ الذخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 
المّمَرَبُ ' مِنَ الطاعة ' إن لم تََعْ عنده ' «توفيقاً». 

و يسم بائه «عصمة» (۱۱/لف)ذا لم بَختَر المکلف لاجله القبیح. 

و قد پوصف بأنه: «صلاح) فی الین, و «أصلَح)؛ لان الصلاح هو الم أو ما 
ادى إليه: 

ولا یوصَف ما یَختاژ عنده القَبِيحُ» و ولاه ما" اختازه باه طف على الاطلاقی 
حتّی یعَید؛ لأنّ التعاژف فی اطلاق هذه اللفظة يَقتَضى فعل الطاعة, و اما" 
یوصف ما تناز عنده القبیح إذا کان مُتفصلاً من التمكين 9 «مَفْسَدةٌ) أو 
«استفساد ١‏ 

[بیان بعض آحکام اللطف] 

[أ] و لا بُدٌ من مُناسّبة بِينَ اف و الملطوفٍ فيه؛ لاله داع إليه» و لو لم يكن 
کات لم كو بان یَدغو الیه ارو منه بأن برغو إن غیره. و تلک لخدا 
لايَجبٌ أن تعلمّها" على سَبیل التفصیل. 

[ب] و الصحیخ أن اللطف؟ لا يَجبٌ أن یکو مُدرَكاً؛ بل یکفی فيه أن تک 
معلوماً على الوجه الذي يدعو إلى الفعل. 


١‏ فی الأصل: «العرب» بدل «اللطف المقرّب». 

5 ۳ الأصل: +«و). 

1 مکذا فی الأصل. و فی سائر النسخ والمطبوع: «لم يقع) بدل «لم تقع عنده). 
؛. فى الاصل: «ما». 

٥‏ هكذا في الأصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «و ما» بدل «و انما». 

. هكذا في الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: (و استفساد». 

. فى الاصل: «أن» بدون الباء الجارة. 

: فى غير الأصل: (یعلمھا). 

: 1 في الأصل. و فی سائر النسخ و المطبوع: «اللطیف». 


لے > بح ص 


الباب الثالث: الکلام فی العدل ۳۰ 


و الدلیل على ذلك: أن الط داع ای الفعل» فهو كسائر الدواعي. و قد عَلِمنا 
أن مر فى الدواعی ما عليه الفاعل من عِلم أو اعتقادِ (١1/ب)‏ أو ی و لهذا قد 
تقد للفغ فى شىء لا لفع فيه على الحقيقةء فيكو" ذلك الاعتقادٌ داعياً. 
و بالعکس من ذلك القول في الصارفي؛ فغیر مُمتّیع فيما لا يُدرَكُ أن يَدعْوَ 
لمکلف إلى الطاعة إذا عَلِمَِ 

[ج) و من تح اللطف ا چو یر پی 
ا ل بو و أن تقد دم على ۲ ما هو لطف فيه وقتاً 
او خو ان : الت ارات سس مات سو ریب 
داعياً و باعثاً. و لا يَکون' بمَنزلةٍ الکنسئ. و ماکان في تیه زيادة في گونه 
طف ألا ری أن أحَدَنا قد تم الرفق یه و الحَتُ له علیالعلم بأوقاتٍ كثيرة 

على زمان التعلیم بل ریما كان ذلك التقد, مٌاُدعیٰ له ی التعلّم؟ 
[أقسام أخرى للطف] 

۰ی اقام اك 

أرَلّھا: أن کون من فعل المُكلّفٍ تعالی. 

و ثانيها: أن يكون من فعل المُكلّف الذي الط لُطفٌ له. 

و ثالتّها: أن یکون من فعل غير الله تعالی و فعل غَيرٍ المُكلّفٍ الذي (57/ألف) 
لاعفا 


.١‏ فى الأصل: «و يكون». 

من هنا ار قوله بعد حوالی أربع صفحات: «للأوصاف و الشروط متوجّهاً نحو هذه» ساقط 
من «خ؛ م. ها و المطبوع. و قد اثبتناه عن الاصل. 

۳. الکلمة «یکون» مخرومة فی الاصل لا تُقرأ؛ و قد أثبتناها من الاقتصاد فبما بتعلق بالاعتقاد. 
ف 


۳۰ الذخيرة فى علم الكلام /ج ١‏ 

و الذي من فعله تعالی یشیم فان كان واقعاً بَعدَ تكليفب الفعل الذي هو طف 
فيه كان واجبأء علی ما سب بعون الله عَرَ و جَلّ. و إن كان واقعاً مع تکلیفب الفعل 
لم یوصَف بأنّه واجبٔ؛ لان التکلیف لم یوجبه و لم يَتَقَدمْ له سَبَبُ وجوب. لكنه 
مع ذلك لاب من أن یفعلّه الله تعالی؛ لأنّه کالجه فی حُسن التكليفي. 

فأما الف ذا كان من فعل تفس المُكلّفِ فهو تابعٌ لما هو لعف فيه؛ فان كان 
واجباً فهو واجبٌ, و إن كان لطفاً في تغل فهو بمنزلته. 

و أمًا إذاكان اللطف من فعل غَيرِه تعالی و عير المكلّف الذي الط له, فلا بر 
أن يكونَ معلوماً من حاله أنه یَفعَل ذلك الفعل على الوّحِهِ الذي كان لطفاً فيه في 
الوقت الذي هو لطف فيه. و إن عَلِمِ أ سبحائّه أنه لا يَفعلّه فیح التكليف الذي هذا 
الفعل لطف فيه. هذا متیٰ لم یکن له بَدَل من فعله تعالی؛ فان كان له بل یس مه 
لسرا ل و و وت 

و نما قلنابذلك له إذاكان من فعل عير هذا المُكلّفٍ, لم يَجُر أن يَجبّ عليه؛ لأنّ 
مَصالِحَ غَيرِنا لا تَجبٍ علينا. و لهذه العلَّة قلنا: إن آداء النبيئ ی ال عليه [و آله] - 
و مه لاب ين أذ کون له فیه مصلِحدٌ ترجغ العو ام کال 
واجباً علیه. 


[حکم دخول الأبدال فی الألطاف] 
فأمًا سوب سیر سی نویه عق سم 


.١‏ الكلمة هنا مطموسة فی الأصلء استظهرناها على ما فی تمهيد الأصول» ص 


الباب الثالث: الکلام فى العدل ۳۰۳ 

و ما کول من فعل الله تعالی فالعقل مُجَوّزلدُخولِ ال فيه؛ لاله لا مان یمن 
ِن أن يَكون لکُل لطب فعله من [أفعالٍ المُكلّفٍ تفیه] أو غیره ما يَقَومُ في 
لاک ات فكو مت اذیا 

فأمّا ما کان مين فعل تفس المُکلّفِ فلا يجوز أن بَکونَ له بَدَلَّ؛ لأ ذلك البَدَلَ 
لايَخلو من أن کون من فعل المُكلّفِء أو ین فعل الله تعالئ. و لا جور أن کون 
و ہیس الہ RA‏ سی سن 
لوان دل الله تعالی(1۳/ألف) عليه حتیٰ لا یَعتمَد ُعتقَدَ أنه ليس بواجب. ولا 
ألزمنا أن نتفر فی جميع الأفعالِ التي لا دحل في العباداتِ آنها على أصل 
SNS E‏ 

و لا نوز آن کرت البدل من فعله تنا لأنه لو كان كذلك لما رجت غل 
اعتقادُ وجوب الصلاةٍ علينا مع تَكامّل الشرائط على كل حال؛ سَواء وُجد مِن فعله 
تعالی حادثٌ: أو لم 023 
[بيان أحكام الألطاف من حيث الوجوب و الندب و الإباحة] 

و هذه الجُملة التي ندمت تَقتّضی أن یکون اف مَتیٰ كان من فعل المُكلّفٍ 
نفسه لم يَخوُخ من أن یِکون واجباً أو تدبا و لا يَجورُ أن یکون مُباحاً. و إن كان 
من فِعلٍ غَيرٍ المُكلّفٍ تفه و غَيرٍ له تعالیٰ: جا أن يَكونٌ مُباحاً و جار أن يَكونَ 
واجباً و دبا؛ إلا أا قد بینا أنه لا يجو أن یتکون جهةٌ كَونِه واجباً أو تدبا أنّه لطف 
للغیر؛ لان كوه مصلحة لزيدٍ لیس بجهة لوجوبه على عَمروء و قد بيا أن ما كان 


.١‏ في الأصل بدل ما بين المعقوفين كلمات لا تُقرأ. و ما أثبتناه هو مقتضى السياق. 
۲ . هكذا في تمهید الأصول. .و جملة «أن نعتقد» مخرومة فى الأصل. 


نیس الذخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 
من فعل الغیر الشرط فی خسن التکلیفب [به] ! العلم بأنّه یم لامحال وم اللطف 
إذا كان من فعله عَنَّ وجل و تأخََرَ عن (٤1/ألف)‏ التکلیف " فلا يَكونٌ إلا واجبا 
و أمًا إذا قارَنَ التکلیف فليس بواجب؛ و قد مَضَى الول فیه. 

فان قیل: كيف تطلقون لول أن اللطف إذا كان مِن فعل المُكلّفٍ تفه لاب من 
أن يكونَ واجباً أو تدبا و ذبح البهائم لا على طریق العبادة عند کم أنه لط و هو 
من باب المّباح؟ | 

قیل: ذبح سال گن من باب العبادات كان لطفاً لغیر الذابح؛ فلا تقض 
ما ذ کرناه. ۰ 
[بيان أقسام الشرعيّات] 

و ممًّا يَجبٌ عِلمُە آن الشّرعيّاتِ على ضروب تلانة: 

آحذها: ما يجب لکونه مَصلحة و اما بح ترکه لاه ترك الواجب. 

و ثانیها: ما يَقبْحٌ لاه مَفِسَدةٌ و ترکه اما يَجبٌ لأنّه تر القبیح. 

و الثّها: ما رُعْبَ فيه لأنّه مَصلّحةٌ. و لا ید خل فی باب مرب ذكر الك فإن 
لدب لايَقتضي حُکماً في تركه؛ بل هو علی ما کان علیه. 

و الما لم یدخل القسمة «ما یکون فعله لطفاً و ترک مَفسدةه لأنّ الدلیل اقتضی 
لاف ذلك -و الا فهو جائرٌ فى تفه -كالصّلاةٍ نما جب لکونها مَصلحة لا لان 
ترکها مَسَّدةٌ؛ و لهذا عُيّنَت فی الشّريعة آوصافها . وكذلك القَبائحُ ی 
.١‏ ما بين المعقوفين أضفناه لمقتضى السياق. و هكذا ما بعده. 


۲ هكذا فى تمهيد الأصول. و الكلمة مخرومة فی الأصل. 
۳ دون أوصاف تركها. 


لباب الثالث: الکلام فى العدل ۳.۵ 


(14/ألف) کالربا و غیره إِنّما قَبْحَ لأنّه مَفسدة لا لان ترکه مَصلّحة؛ و لهذا كانت 

5 2 و ۰ 2 5 ۹ : 2 مہ و ۶ے ء 
الاشارة و التعیینٌ فی الشريعة لاٹ ضاف و الشروط مرها جر هذه الأفعال 
دون ترکها. 
[بيان أن الصلاة لم تجب لكون تركها مفسدة, بل لأن فعلها مصلحة] 

و الذي يُبِيّنُ أن الصَّلاةَ لم جب لکون ترکها مَفسَدء بل " لأنها مصلحه: أنه لو 
كان كذلك ان الله تعالی للمکلفب ذلك ار و نگ بما شير به 
من غیره من الصَّفَاتِ؛ لاه هو المُعتَبَرُ فی باب التكليفِ. 

و كان يَجبٌ أیضاً أن يَتَقَدَمَ الیلم ببح ترکها و يَبَعَهِ العلم ' بوجوبھاء و قد 

و كان يَجِبٌ أيضاً أن يَكون انتفاء ذلك الثّركِ الذي هو مَفِسَدةٌ بغیر الصلاة 
كانتفائه بها؛ لأنّ العَرَض زوا المَفسَدة و هی زائلة على ال جهین معا 

, و و ۰ ۰ 0 5 0 1 08 ۳ 

و كان يجب استواء الحال فی فعل الصلاة بلا طهارة و فعلها بطهارة؛ لان 

و کان يَجبٌ أيضاً لو م يَفعّل المُكلّفُ الصلاةً و لا ارك أن يكو ذلك 


.١‏ من قوله: «ما هو لطف فيه وقتاً واحداً» إلى هنا و هو قريب من أربع صفحات - ساقط من 
الخ م ها و المطبوع و قد اثبتناه عن الاصل. 

5 فی النسخ و المطبوع: «لا» بدل «بل». و هو خطأ واضح لا يلائم السياق. و قد تقدم قبل قليل 
ما يدل علیه. 

۳. هكذا فی الأصل. و فی «خ» و المطبوع: او مخصصة). و في (م ھا: ١و‏ مخصصه). 

. هکذا فی الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: - «العلم». 

۱ هکذا فی الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «بغیر». 

.٦‏ فى «م. ه»: «بطاهر ة4. 


حم 


© 


۱۸۸ 


۳۰۹ الذخيرة فى علم الکلام / ج ١‏ 
قائماً ' مَقام أن يَفعَل الصلاةً و لا يَفعَل ار 

و کل ذلك فاسد. 

فان قیل: ما (۷۶/ب) الذي يُفسِدٌ أن يَكون ترك الصلاة يبُح لأنّه مَفسَدة و إن 
كانت أ هي واجبةٌ للمَصلحةِ و يكون ترکها قبیحاً من وجهّین: المَفْسَدقِ و المَنع 
مِنَ المَصلحة؟ ۱ 

سواہ وو و OO‏ 
لم تکن الصلاةٌ عليه واجبةء کالحائض. و إذا بطل ذلك نی" بت أن الوجة في قبح 
تركها َو الصلخة. 

وا فا ان 7 ارت کو 
بيّنَ کَونّھا مَصلحة" و إذا لم يُبيّن ذلك قَطِعَ' على ارتفاعه. 
[بيان أن القبائح الشرعيّة لم تقبح لكون تركها مصلحة, بل لأنها مفسدة] 

فأما* الذي يذل على أن ابا فا اما BD ESTE‏ 
تروکها" مَصَالِحٌ -علئ ما ذَهَبَ إليه أبو على الجبّائئ " -: أن شرب الخمر لو لم 


.١‏ هكذا في الأصل. و في «(خ»: «تمام». و في مء ه) و المطبوع: (قانم». 

؟. هكذا فی الاصل. و في ساثر النسخ و المطبوع: «(کان». 

۳ فی الاصل: «قيل». 

5 فكذا في الأصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «لو). 

.٥‏ هكذا في الاصل. و فى «خ: «یتبیّن». و في «م» ھا و المطبوع: «یبیّن». 

. هكذا فی الاصل. و فی سائر النسخ و المطبوع: «مصالحه» بدل «كونها مصلحه». 
. هكذا في الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: -«قطع». 

. هكذا فی الأصل. و في سائر النسخ و المطبوع: دو ما 

. فى الاصل: «ترکها». 

۱ راجع: المغتی» ج ٦التعدیل‏ و التجویز)ء ص ۳؛ و ج ١1(اللطف).‏ ص 14. 


لے که شح ہہ 


الباب الثالث: الکلام فی العدل ۳۰۷ 


یکن مَفْسَّدةٌ بل لأنّ ' ترکه مَصلحه لكان الغْرَض فعل اترك الذي ' هو المصلحه؛ 
واي ہو راو وده وب ی رس 


0 ولم يَفعّل بعد یسور سا 
و بعد فقد "كان بنج (٥٦/الف)‏ أيضاً أن ن يُبيّنَ له تعالی ذلك ار الذي هو 
الصلاحٌ ليَتَمَيّرَ و یعرف" وجوبه ما بَيّنّ في الواجبات الشّرعيّة. 
وف 0 شرب الكهر يانه ضا عن ذکر اللد ان 
و عن الصلای "" و هذا تصریح باق ر اع كال الله 


تعالی '' فی الصلاه: ها تنهی عن الفحشاء و المُنکں *! فبِيّنَ وجة الوجوب و أنه 


.١‏ كذاء و الانسب: «كان» بدل «لأن). 

۲. هكذا فی الأصل. و فی سائر النسخ و المطبوع: -«الذي». 

۳. فی الاصل: «و کان». 

کا هكذا فی الأصل. و في «خ» و المطبوع: «ذلك». و في (م ه»: «ذلك التر ك». 

.٥‏ هكذا فی الاصل. و في «خ» و المطبوع: «و لا پشرب». و في (مء ها: «أو لا یشرب). 

. فى الاصل: - «الخمر). 

. ھکذا فى الأصل. و فی سائر النسخ و المطبوع: -«فقد». 

. هكذا فى الاصل. و في سائر النسخ والمطبوع: (لیٔمیٔز و يُعرف». 

. هكذا فی الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «جمیع» بدل «في». 

۰ . هكذا في الأصل. و في ساثر النسخ و المطبوع: «بأنّها تصد). 

۱ فى الاصل: - «تعالی». 

۲ شارة إلى قوله تعالی في سورة المائدة, الاية ۹۱: نما يُرِيدُ لشْیّطانْ آن يُوقِمَ بَيْنَكُمُ القداوة 
ہو فی الحمْرِ وَالمَيْسِرٍ وَيَصْدَّكُمْ عَنْ ذِكْرٍ ال 4 َعَنِ آلصّلاة فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْنَهُونَ4. 
. في الأصل: «و لذلك قال تعالئ». 

٤‏ . شارة إلى قوله تعالیٰ فى سورة العنکبوت. الآية 4:: 9إِنَّ الصّلاة تَنْهِ عَنِ الفخشاء والمُنکرٍ4. 


کے که چ ہگ 


1۸۹ 


۳۰۸ الذخيرة فى علم الكلام /ج ١‏ 
لمَصلِحة. و مع هذا البيانِ فی الأمزین لم بق شبهة. 

فامًا قول آبی علیٌُ: الو کان سرت میں شر انم امه 
ند اريت اريخ یں سی برای مہ 
يَفعَلَ ما هو مَفْسَّدةٌ لقَیرہ' و لاله قد هی المُكلّفٌ عن هذا الفعل الذي 
هو مَفسَدةٌ له و له من فعله و نه من التحَوزٍ منه؛ ال فين قل فی 
َء فلا يجب منفه. وان وَجَبٌ مَنمُ مثله ' من فعله "اهو نفد مَفْسَدةٌ لغیره؛ لن هذا 
المُكلٌّ الذي ذلك الفعل مَفسَّدةٌ له. (٦٦/ب)‏ لا بُمکثه إزالتّه و التحَدّرُ منه كما قَدَر 
على التحَدُزٍ في الأوَلِ؛ فوجب على الله تعالی أن یمن سنا هو مَفسدٌ في تكليفه 
مما لا ینکن هو من دفعه» و إن لم يَجِبْ فى الاوّل. 
[حكم تكليف من تكون المفسدة له, إذا كانت من فعلِ غيره و غير الله تعالیٰ] 

و القول المُجِرّد” في المَفسّدۃ ۲ 000 
المَفسَّدةٌ مَفسدة له: أن تکلیف مَن هي مَفْسَّدةٌ له لا ب يعدن الا اک آمور 

0 ) أن مَن یلك المَفسَدة فى مقدوره لا يَخْتارٌ فعلها. 

أو يكون مَن تلك المَفِسَدةٌ له يَقَدِرٌ على مَنع فاعلها من فعلهاء فيُكلّفُه ' الله 
کا ای ی ره مار تا کیا کہ مات مو ضر کس 


.1٩ نقل بالمعنى. راجع : المغتی > ج ۱۳(اللطف) ص‎ .١ 

وف الأصل: -«مثله»). ۲ الات «مِن فعل». 

٤‏ هكذا فی الاصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «لأنّه» بدل «ما هو». والشرات ماائتناه. 
6. هكذا فی الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «المحرز». 

۱ هكذا فی الأصل. و فى سائر النسخ والمطبوع : «أن خم تعالئ». 

. هكذا في الأصل. . و في سائر النسخ و المطبوع: «فیکلف». 

۱ فى الأصل: «كلف). 


گے > جح 


الباب الثالث: الکلام فى العدل ۳۰۹ 


المُکلف, کل" الامتناع منها؛ سَواءٌ أطاع أو عصی. 
أو بأن يَمِنَعَ ال تعالی " ذلك الغیر من فعل المَفسَدة. 
"0000۷٤7‏ 


ال له لقع لیب ده تبنم همه 
وجه لایَتمکُنْ (٦٦/الف)‏ من دفیه لم يَكُن مُریحاً " لعلّه و لا مُصیّراً له بيت 
یمک من دفع الضرر عن تفسه؛ ما یِکون كذلك إذا كانت فی مقدوره أو كان 
دَفعُها فی مقدوره. 

فان كان فی المعلوم أن هذا المْکلف یَفعل فی حال تومه أو سهوه" ما هو 
مَفْسَدةٌ له فائه تعالی لاله ما تلك مَفسدة فيه لا بأن یمتح أو یعلم أن غیره 
يَمتعُه» أو يَعلَمَ أنه لا یَفعَل " تلك المَفسَدة * 

فان سُئلنا عن دُعاءِ ابلیش إلى الشىء“ و كيف لم يَمِنَعْ تعالی منه و هو 


تو ےرم ۱۰ 


.١‏ هكذا فی الأصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «جاز تکلیف» بدل «کلفه». 
۲. فى الاصل: - «تعالی». 
۳ هكذا في الأصل. و في سائر النسخ و المطبوع: -«مفسدة). 
۶ هکذا في الأصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «مربحاً). 
۵ . هکذا في الاصل و التمهید. ص 0۱ و فی سار النسخ و المطبوع: «سهره». 
٦‏ فی «خ» و المطبوع: «بان بعلمه». 
۷ هکذا في الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «لا بختار». 
۸. في «خ»: «المسألة». 
۹ ہے ور رو وا و 
.١‏ فی الأصل: - «إلى الشيء ء؛ وكيف لم د يمنع تعالئ منه و هو مفسدة؟». 


۱۰ 


قلنا: ' ان دعاء | ل بِمَفسَدة و لو كان کذلك لَمَنَعَ "الله تعالیٰ منه. 
و عند أبي علخ أ کل مَن فَسَدَ بدُعاءِ إبليس فالمعلوم هو لم یه لَْسَد؛ 


رت ض|)+ ۶ھ 
فخرج من باب المَفسّدة. 

۳ ہر و و و ی و ری ی ی 
من الواب اك كر سج و لم یکن مالعا إذا را الله تعالیٰ أن یله 


على الوجه اشن الذي یَستحق به مَزِيدَ الثواب» خََرَجَ دُعاءُ ابلیش من باب 
المَفسَدة و دحل في باب (٦٦/ب)‏ التمكين؛ ان به يَدحُلُ التکلیف في أن یْکون 
شاقاًء و هو الوّجِهٌ المقصود فى التعریض لمَزیدِ الثواب." 

و جرئ ذلك مَجریٰ زيادة الشهوة فی باب التمكين» و الُروج عن حد 
المَفسَدة؛ لأا قد بنا أن المَفسَدةٌ لا ئدٌ من أن تکون مُنفَصِلةٌ عن“ التمكين. 


.١‏ هكذا فی الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «و الجواب عن ذلك». 
٢ن‏ فی الأصل: - (ِإِنْ دعاء إبليس». 

۳ هكذا فی الأصل و «ه». و فی (خ) و المطبوع: «لمنعه». و فى (م):(منع). 
في الأصل: -«باب)». 

1 راجع: المختی» ج الا رادة) ص "٥‏ وج ۳ اللطف) ص ۹. 

. هكذا فى الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «أن یکلف». 

. فى الاصل: «من». 


Oo 


کے > جح 


]۲[ 


فى الدّلالة على وجوب اللطف و قبح المَفسدة 


[الدلیل الاوّل] 
الذي ٦‏ دعا غَيرَه إلى طعامه و تهب لخضوره ذلك ۱۹۱ 
الطعای و غَرَضْه المقصود ١‏ تفع المَدعوٌ - و إن كانت للداعی فی ذلك مَسَرَةَ فعلیٰ 
سبل التَبّع للعرض الاوّل -و فرضنا أنه یَعلم أو يَعْلِبُ فی ظله أنه متیٰ تَبَسَّمَ في 
وجهه أو کلم باللطیف من الكلام أو أنقذ إليه ابنّه و ما أشبّهَ ذلك ۔ممّا لا مَشْمَةً 
عليه فيه و لا شیء من الكلفة -حَضر و لم یتاخن و أنه مَتیٰ لم يَفَعَل معه ذلك لم 
َحضُر على وجه من الوجوي وَجََبّ ' عليه متّی استَمَرٌ على ارادته منه الحضور و م 
یرجم عنها آن(0۷/آلف) يَفعَلَ ذلك الذي عَلم أن الخضور لا يَقَمُّ الا معه و متیٰ لم 
بفعله سی لدم کما ی الم لو أغلق البابَ دونّه؛ و لهذا قالوا: «إنّ منم نات 
کمنع التمکین ف في البح و استٍحقاتي الم رت RE‏ تقتضى وجوب اللّطفب ٣‏ 


فى «خ» و المطبوع: «و حبت). 
5 فی الأصل: «العلة». 
۳ من فوله ی «و لهذا قالوا: ان منع اللطف» إلى هنا لم یرد فى «خ». 


۱۹۲ 


۳۲ الذخيرة فى علم الکلام /ج ۱ 
علیه ال لان الله واحدة. 

و لیس لأَحَدٍ أن یقول: كيف يَجبُ مَن دعا غیره إلى طعامه أن بلط له و دُعاؤہ 
یه إلى الطعام تَفضُل عَيرُ واجب؟ 

ebed I ۶٣ 
و إن کان تفضلاً فهو سَبَبّ لوجوب التمکین و رَفع المَوائع,‎ 

ألا تری أن تكليف الله تعالی للق ار وم ھرنظورت 
لامور واجبة؛ م من اقدار و تمکین؟ 

و إذا صح ما ذگرناه» و کان سَبّب وجوب الف يحص بالداعی إلى طعامه 
دون غیره كان وجوبِ فعل الط مُختّصَاً به دون غیره؛ فلهذا لا يجب على غیر 
هذا الداعي (0۷/ب) التَبَسّمُ في المَدعُوٌ و لاشیء ممّا معه يَختار الحخضون 
كما لا يجب عليه التمكينٌ. 

77٤‏ لن قد مه وواعيه؟ و يدو فو الف 

و ذلك أنا قد یر ی يجوز مع تغیر 
حاله فی الداعی و الارادة ايض آن بغلق الباب دوئه؛ فاللطف إذا ان بالصفة التي 
ذكرناهاء اما يجب بِحَيتٌ التمكينء' فأمًا القديمُ تعالی فلا یجوژ عليه 


. هكذا في الأصل و المطبوع. و فی سائر النسخ: «للأصل». 

. هكذا في الأصل. وان ساثر النسخ و المطبوع: + «ما معه». 

. هكذا فى الاصل. و فی ساثر النسخ و المطبوع: - «للخلق». 

٥‏ هكذا فى الأصل و المطبوع. و فى سائر النسخ: «فى وجوب». 

.٦‏ هكذا فى الأصل. و فی سائر النسخ و المطبوع: «يتغيّر داعیه». 

۷ هكذا في الأصل والتمهيد. و فى اخ ها والمطبوع: «بحيث يجب الممکن). و فی (م): 
«بحيث يجب التمكين». 


4 € یم 


الباب الثالث: الکلام فى العدل ۳۱۳ 


هذا البّدای فهو م َو الداعی و الارادة؛ فوجوبٌ اللطف عليه لا یت 

و الیلم باستحقاقی مَن' د گرناہ ال اذ لم یفعله ضَروريٌ كالعلم باستحقاقه إذا 
گار ا الان فى وجهه مع استمرار الداعی؛ تحت و رت تاس 
جلافاً فى ذلك. 

فان قیل: هذا الذي ذگرتموه يوجبٌُ متیٰ عَلِم الداعي أن من دعاه لا بحضر ؟ إلا 
بأن یبذل له" شطر ماله و' أن یقثل وَلدّه أو" یفعل ما فيه عليه" ضَرَرٌ عظیم 
لا يتَحَمَلُ مثله أن (18/ ألف) یَجب ذلك علیه. 

قلنا': هذا ہے تال اکن کل 
فعل یار إليه مما ا اللکلت عنده الطاعة مين أفعاله تعالی اة ع 
ولف و لاف جرت الالطاف من ۲ فعله تعالی كلها مجری ما لا كلقة فیه 


4 رن ی ip‏ ۱ سو کے ہیں و 700 ۳ 
مين تَبَسّم و ما أشبّقه. و إذا'' تَبَتَ وجوبٌ ذلك *" علینا و قَبُحَ مَنعہ تب وجوبٌ 


.١‏ هكذا في الأصل. و في سائر النسخ و المطبوع: -«هذا». 

۲ هکذا في الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «ما». 

۳ هكذا فی الاصل. و في ساثر النسخ و المطبوع: «دونه» بدل (في و جهه». 
1 فى «خ» والمطبوع: ٦لا‏ يحضره). و فى التمهيد: (لا يحضر طعامه». 

۵ . هکذا في الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: -«له». 

٦۔‏ هكذا في الأصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «أو». 

/ا. في لم ): + دان». 

۸ هکذا في الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «عليه ما فيه». 

۹ فی الاصل: «قیل». ۰ فی الاصل: - «كل». 
۱. هکذا في الأصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «جل و عز» بدل «عرّ و جل فیه». 
۲۳ . هکذا في الاصل و التمهید. و في سائر النسخ و المطبوع: «فی . 

۳ هکذا فی الاصل. و في ساثر النسخ و المطبوع: «و ما اشبه ذلك. و ما». 
أ ای اکم وها اھ 


۱۹۳ 


۳۱ الذخيرة فى علم الکلام / ج ۱ 
جمیع الألطافٍ من فعله عرّو جل" علیه؛ للاشتراكِ في العِلَة. و ما 
ES‏ صح قاط تا فلت بر تنآ سڈ 
يطعنٌ]؟ بأصل اللّطفف من فِعله تعالی؛ فأيّ شيء قُلنا فيه لم یَضرنا في وجوب 
نب ل الل 

و اعلَم أنّ مَن کلف منا غیره مرا ا من حُضور طعامه' أو غيره - 
نے رت اقب داب یرجم إليه. 

و كان تحت عم بے ا لا کک کناچا میس "ين لا 
(54/ ب) نع "' باليسير من المَشَقَة إذا اي و رر ھچ 
عظيمةٌ تَغيرَ الوجوب؛'! لان المَشاقٌ قد 22 ُغيّرٌ في مواضع وجوب '' الفعلِ أو 
خسته. " و لو لم بین "" ذلك إلا أن کل مَن أوجَبّ على الداعی غیره إلى طعامه 


۱ هکذافی الاصل. و فی ساثر النسخ و المطبوع: تن 

۱ هکذا فی الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «يشبه بشبه 

۱ هكذا في الأصل. . و فى سائر النسخ و المطبوع: و 

. مابين المعقوفين مقتضى السياق. 0. فی الأصل: ود و 

. هکذا لی اال و في سائر النسخ و المطبوع: (طعام». 

. هكذا فی الاصل. وفی ساثر النسخ و المطبوع: (و ما). 

. هكذا فى الاصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «أو» بدل «و). 

. فى (خ): وی ۱ 

٠‏ . هكذا فی الاصل. و فى سائر النسخ والمطبوع: «على المامور». 

.١١‏ فى الأصل:«المأمور» بدل «الوجوب». 

۲. هكذا في الأصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «قد يعتبر في مواضع بوجوب». 

1 فی تمهيد الاصول. ص ۲۱۳: «و متئ کان فيه مضارٌ عظيمة لم یجب. و المشاق معتبرة في 
وجو الفعل و حسنه). و تحوہ فى الاقتصاد فيه كات بالاعتقاد ص ۸ 

. هكذا فى الأصل. و فی سائر النسخ و المطبوع: «و لو لم یتبیّن». 


E‏ ہم کے > < ص 


الباب الثالث: الکلام فى العدل ۳۱۵ 


و علم أنه لا بحضر الا بان یََبَمُمْ' فى وجهه هذا التبَسُّمْ و دمّه إذا لم يَفعَله' 
یسقط عنه وجوت ما فيه عليه " المَضارٌ العظيمة. 

و إن كان الآمِرُ یره بالفعلِ غرضه فيه ماعود عليه في تفه من الفِعلٍ دون 
المأمور به. وَجََبَ أن يُميّلَ ' بِينَ الضرّرٍ الذي بَلحَفه بقَوتِ ذلك الفعل و بَينَ 
الضرّر عليه فیما يَبِذُلّه' لِيَقَعَ ذلك الفعل, و يَدقَعَ الضرر الأکْر بالاقل. 

و هذا الدلیلُ الذي ذكرناه هو الذي یَجبٍ التعویل عليه فی وجوب اللّطفٍ؛ 
لبعده من المّطاعن. 


[الدلیل الثاني] 

دليلٌ آخَرٌ: و يُمِكِنٌ الاستدلال على وجوب اللطفب" بقّبح المَفسدة؛ لأنا إذا 
لمنا قح ما سراف آولاء ۸۸۹(7 ھا مع ارت به عن واجب 
و ولا" لم بنضرّف. عَلمنا وجرت ما عنله تار ار لولاه يه أو 
ارتفعغ عنده القَبِيحٌ و لولاه لم يَرتَفِْ. و القبخ فی أَحَدِ لامزین كالقبح في الاخره 
و ما يَقنَضى وجوبٌ الامتناع من المَفتدة يَقتضي وجوت فعل اللّطف. فصاز 


.١‏ في (م): (اتبسم ). 3 فى (م): الم يفعل». 

۳ فى الاصل: +«فیه». 

. مكذا في الأصل. و في ساثر النسخ: ۳ یعود). و فى المطبوع: «أن بعود». 

0 ميل بِينَ الأمرّين: رم بينهما. راجع: لسان العرب» ج ۱۱ء ص 177( ميل). و فی تمهيد 
الاصول: «يمثل». 

.٦‏ هکذا في الاصل. و في ساثر النسخ و المطبوع: «یبدله». و فی التمهید و الاقتصاد: «یفعله». 

۷ من قوله رحمه الله: «لبُعده من المطاعن» إلى هنا لم یرد فى لاخ م» ها و المطبوع و ما اثبتناه 
من الاصل. 

۸ هکذا في الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «فلو لاه». 

٩‏ من قوله رحمه الله: «لم يُنصرف» إلى هنا لم يرد فی الاصل. 


۹۶ 


۳۹ الذخيرة فی علم الكلام /ج ١‏ 


.م١‏ 
3 وو ہر يد ولواح سیت عر 


[الدليل الثالث] 


دليلٌ آخَرُ و ممّا اسثل به * على ذلك: أن الداعی إلى ارادة الفعل يدعو إلى فعل 
نو نے دس كما تون پچ 2 
الا تری أن الداعی لأحَدِنا إلى ارادة وله پدعوه" إل فعل ما لا یم أو 
لا یُختار التغلم إلا معه؟ 
ولهذام متی أرادَ المُسَيِّبَ من غیرہ -و هو ممّا لا يَحدّتُ منه إلا عن سَبّب جب" 
آن ثويد الةو إذا ارادم غیرد ال أراد ما لا یَکون حيرا الا به من الارادة. 
و إذا كان غرضه تعالیٰ فى التكليفي (1۹/ب) التعریض للثواب. و علم أله 
لا تُختارُ” الطاعة إلا عند فعل " يَفعلّه تعالىء '' فِيَجبٌ أن یفعله؛ لاتّصالِه بالداعى. 
.١‏ فى الأصل: «مع». 
". فی الاصل: «و الکف عن واجب». و فى «خ. ھا والمطبوع: «أو کف عن واجب». و فى (م): 
«أوكف عن قبیح واجب). 
۳ هكذا فى الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: -«منعنا». 
۶ هكذا فى الاصل. و فی ساثر النسخ و المطبوع: «رنما استدل» بدل تما انتدل به). 
۵ . فی (م): «العلم». و فی (ھا: «لعلم». 
. هكذا فى الأصل. وفی سائر النسخ و المطبوع: (یدعو). 
.فی (م): - «(يجب». 
. فى (خ م) والمطبوع: «لا يختار». و فى «ه): «لا يحتار». 
یئ الاصل: «فعله). 
۰ هکذافی الاصل. و فی ساثر النسخ و المطبوع: - «تعالی». 


لے که ار هر 


لباب الثالث: الکلام فى العدل ۳۷ 


و قد قح فى هذه الطريقة بأنّها |ذا صَحَّت اقتضت خصول اللطف المْصاحب 
للتکلیفب الذي لا بوصَف - علی ما تدم -بالوجوب. و لا تقتضى فعل مالم 
يُصاحِب التکلیف مما هو الواجبٌ على الحقيقة. 

و يُمكنٌ أن بُقال فى هذا القدح: إِنَه تعالی و إن كان مُریداً لجَميع الطاعات 
المُستَقبَلةِ من المکلّف فی أُوّلٍ 7 >7 فآ فان شک 
گونه مُریداً باق مُستَمِنٌ ' و الداعئ إِلَى * التكليفِ ما تَغَيّرَهِ فيَجبٌ” إذا عَلِم أن 
المکلف لا يَختارٌ ما ندمت ارادثه له منه ۔التی حُكمُها باق و إن تَقَضَّتْ' إلا بأن 
یَفعَل فعلاً من الأفعالِ, أن يَفِعَلَ ذلك الفِعلّ؛ لأنّ الداعی إلى الارادة داع إليه. 

و أا ' الكلامُ في قبح المَفسدة 

فجُملله أن المَفسّدہ إذا كانت ما وقع عنده الفَسادُ أو الانصراف عن الواجبء أو 
کان عنده أقرَبَ إلى ما د کرناہہ و لم يكن له حَظ في (۷۰/الف) التمكين من الفعل, 
فالمعلومٌ” و قبح ذلك -و لا اعتبار بالامتناع ف مت بائه «استفساذ»؛ 
فذلك خلاف فی عبار + ولا جلاف بّین العقَلامِ في قح ذلك مِنّاء كما لا جلاف 


۳ 


. هكذا فی الأصل. و فی (خ ھا و المطبوع: +(«ما تغیّں فیجب». و فی «م»: +«ما تغيّر». 
. هکذا في الأصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «وإن أراد به لا یتجدد». 

۱ فی الأصل: «باقياً ہج ان و في الخ ): «باق يستمرً). 

. هكذا في الاصل. و فی «خ. ھا والمطبوع: - «إلى». 

. هکذا في الاصل. و فى «خ. ھا و المطبوع: -«ما تغیّره فیجب». و فى «م»: -«ما تغير». 
. هکذا فى الاصل. و في ساثر النسخ و المطبوع: «نقضت». 

. هکذا فی الأصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «فأمّا». 

. هکذا فى الاضل. و في سائر النسخ و المطبوع: «فمعلوم». 

. هکذا في الاصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «عن». 


4 یہ ہم ی 


ئے که چ ہگ 


۳۱۸ الذخيرة فی علم الكلام /ج ١‏ 
يهم فى بح الظلم. و نّم الاختلاف فی وجه فبجه, و قد مَضیٰ فی هذا الکتاب 
لکلا علی مَن خالف فى نالك شتقصی.! 

1۹۵ و ما به للم أنّ الؤجة فی قح الظّلم نا هو وه ظلماً دون ما يَذَّعيه المُخالف 
لناء بمثله تَعلّمُ أن ' وجه ها ایو سَمّیناه بائه «مفسدةه كو نه بهذه الصفة. 


۳۲۲ -۳۰۹ قد مضی الکلام فی «بیان ما له یقبح القبیح» فی الملخص» ص‎ .١ 
هکذا فى الأصل. و فى سائر النسخ والمطبوع: + «فى».‎ . ۲ 


تر 
في ' تكليفٍ مَن لا لطف له أو من لطفه في القبيح ' 

لاله ید كم اوس للع رگ "من مس د نطلل علی 
کل حال أو يَعصى علیٰ کُل حال فیکون ممّن لا لُطف له. فيَحسّنٌ تكليفه؛ له 
نکن من الفِعلٍ بسائر * ضروب التمكيناتء و یش في المعلوم ما يَقَوَي” 
دَواعيّه فیجب فعله به. 

و لهذا الذي قلناه لا يَجبٌُ على الوالد لفق ا و الل و هو يدل آو 
ین أنه يُطيعُ على كَل حال أو تعصي على (۷۰/ب) كَل حال و اّما یَجبٌ عليه" 
الإفقی فى المَوضع الذي بَعلَمْ أو یَظن أن وَلدہ لا َصلح إلا به. 


.١‏ هكذا فی الأصل. و في ساثر النسخ و المطبوع: + «حکم)». 

. هكذا فی الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «القبح». 

. هکذا فی الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «تعالی». 

1 أي: بجمیع. 

۵ . هكذا فی الاصل. و في سائر النسخ والمطبوع: + «افي». 

1 هکذا فی الاصل. و في ساثر النسخ و المطبوع: «الرفق و اللطف بولده». 
۷ هكذا فی الاصل. و في ساثر النسخ و المطبوع: -«علیه». 


سس م 


۶ء۹ 


۳۲۰ الذخيرة فی علم الکلام /ج ١‏ 

و نما يَصِحّ القول: «إنّ فی بَعض المکلفین من لا لطف له»؛ یعنی: من فعله ! 
2 0۷ 2 2 1 ھ۶ 1 7 5 ۲ 2 ۶ 1 و 

و كذلك القَولُ فيمَن لُطفُه فی" فعل ما لا نهايةَ له: اه یَحسُنُ تكليفه؛ لاه 
بمَنزلة مَن لا لطف له؛ من خی لم یکُن فى المقدور ما يَصِح ' عنده. 

هذا إن صح تقدیر" أن یکون فعل ما لا نهاية له لطفاً. و ذلك بَعيدٌ غیر مُتَوَهَّم؛ 
ا ۲ n‏ 1 کو کا کے 1 1 7 1 
لان اللطف لا یکون إلا داعيا إلى الفعل. فكيف تدعو إلى الفعل مالا يصح 
وجوذہ و لا يَجوزٌ وقوعه؟ 

اما إذا فذرتا أن لطف بعض المكلفيق فى أن قعل الله تعالی فعلاً فَبَيْخَا 

ا Ns‏ و .ود ۳ ۳ ی کی ۸ 

و قد مَضیٰ لابى هاشم تجويز ذلك» و اجراه مَجریٰ مَن لا لطف له. 

و إِنّما قلنا: دإنّه لا بحسن" تكليفه» لأنّ له لطفاً مقدوراً لا يُطيعٌ إلا عند فإذا'' 
لم بفعل به فقّد مُنِعَ التمکین, و یش كذلك مَن لا لطف له. 

و عه فقد غلم أن المُكلّفٌ إذا كان لُطفُه (١۷/ألف)‏ فساداً لغیره أنه لا يَحسنُ 


5 في «(خ» و المطبوع: «في فعله». و في (م): «في فعل). 

۲ هکذا في الاصل. و في ساثر النسخ و المطبوع: «تعالی» بدل «سبحانه لطف». 
۳ فى الاصل: -«فی». 

0 هكذا في الأصل. و فی سائر النسخ و المطبوع: «یصلح». 

. هكذا فی الاصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «تقديرا». 

. هكذا فی الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «و کیف». 

: فی (خ»: «ابي هاشم». و في المطبوع: «[عن ] ابي هاشم». 

. راجع: المغنيء ج ۳ اللطف). ص ۱۷. 

فی الأصل: «إنّه یحسن). 

36. مكذا في الأصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «إذا». 


© لے که 2 ہے 


الباب الثالث: الکلام فى العدل ۳۱ 
تكليفه مع تكليفٍ ذلك العیره و لا يَكونٌ بمَنزلة مَن لا لطف له. 

و عم أيضاً أن مَن لا لطف له فى المقدور بَحَسُ لقم علي ها تا 

و قد عَلِمنا أن تکلیف مَن لطم فى القبيح بتکلیفی مَن لطفه مَفِسَدةٌ ليره شب 
اق مب كمد ات قد وه تك قدو زتها قفاوت تی 
و یش كذلك مَن لا لطف له. ۱ 


فی الاصل: «بيّنًا». 
آ٦‏ فی الأصل: «لا يفعله». و فى «م): «لم يفعله». 


]٤[ 
في أنه عز وجَل' لولم يفل اللُعطق‎ 
لم يَحسْنْ منه عِقَابُ المكلفٍ‎ 

كان أبو هاشم يَذْهَبٌ إلى أنه تعالی لو لم لطف للمُكلّفِ ما حَسُنَ أن يُعاقِبَه 
کے ا وف اسان دلق اتقو لبو اما وٹ ينه تناك Je‏ 
البح و املو هن اسر اخ مر یره أن ندمة و تومه عليه تلق 
رکذ كان تفر اھھتتار PT‏ و 

و الذي 1ط أَنَ استیفاء الجقاب مع منع اف ان المْکلف 
ای فعل المعصیة رغاس بالواجب من یل مه لا قل فلا 
يَحسُنُ عِقابُه له (۷۱/ب) كما لا بح ذلك لو استفسده أو أَمَرّہ بالقبیح أو حَمَله 
7 وا الات ا نه ی ی 


.١‏ هكذا فی الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «تعالی». 

3 کن (خ): - (حسن). 

. هكذا فی الاصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «و يرغبه). 
: راجع: ای ج ۳( اللطف). ص .۷١‏ 

ه. فی الاصل: رلان). 

٦‏ فى الأصل:«القبيح». 


4 کہ مهف 


لباب الثالث: الکلام فی العدل ۳۲۳ 


ید ی شر ی رم اس مس پر ی 
استحقاق الأمٌ شائعةٌ غَیرُ مُختّضّة و إِنّما ؛ سح الام بح" الفعل و تَمَكُن” 
المُكلّفِ من أن یکون غَيرَ فاعل له. و هذه جه لا اعتصاص لها دام دون غیره! 
فيَجِبُ سل الام من کل أَحَدٍ. و جهةٌ استحقاقِ الیقاب تخت" الدیم عَرٌ 
رع "مويك آن کرات الاب اس الات تام لاختصاصه 


سے 


د فوخ الأصل: «لأنّه». 
مکذا في الاصل. و في ساثر النسخ و المطبوع: «لقبح». 
فی المطبوع: «و یمکن». 
. فى الاصل: -«جهة». 
۱ هكذا فی الأصل. و في ساثر النسخ و المطبوع: «له». 
في خ؛ والمطبوع: دیختض+ 
. هكذا فی الاصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «بالقديم تعالئ». 
. هکذا فی الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «ممتنع». 


4 4 ہم ی 


لے > حح 


۹۷ 


]٥[ 
في اللطف إذاكان على وجه في الفعل دون وَج‎ 


لاو می وضو سر سے وہ ہی 
إنفانة ردو تضاف د فد الاطفت شق علیه »و أنّه ان لطف له فقل 


الإيمان علی الَجهِ الذي فيه" تقصان الثواب» فقَیرُ ُمتیع أن يُكلفه علی الَجه 
الا ولا بلطف له و إن عَلم (۷۳/الف) أنه لا یفعل الایمائ؛ تُعَريِضا له لد 
الثواب. و يُجري وَجھّی' الفعل مجری فعلین. و كما يجوز أن یله" أَحَدَ 
الفعلين لزيادة الثواب و ان لم بَکُن له لطف فيه و عَلِمأَئّه' لایفعله. و يَعدِلَ عن 
تكليفه" الفِعلّ ال خر الناقص الثواب." 


.١‏ هكذا فی الاصل. و في ساثر النسخ و المطبوع: («تضاعف». 

. هكذا فی الاصل. و في ساثر النسخ و المطبوع: - «الوجه الذي فیه». 

. هكذا في الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «وجها». 

. الانسب: «فكما». ۵ فی (خ): «لا يجوز). 

. هكذا في الأصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «أن يكلف». 

. هكذا فی الأصل. و فی سائر النسخ و المطبوع: «أن». 

. في الأصل: + «إلئ». و في سائر النسخ و المطبوع: «تكليف». و ما أثبتناه هو المطابق لما فی 
تمھید الاصول. ص .۲۱٢‏ 

۹. راجع: المغنی؛ ج 175 (اللطف). ص ١1/7‏ ۱۷۳. 


ب کت ہم ہے که جح 


الباب الثالث: الکلام فى العدل ۳۲۵ 


۳ ۰ ره مم توم 2 اب 
و حكي هذا المَذهب عن جعفر بن حرّب؛ نم قيل: إنه زجع عنه. 
و كان أبو علیع يوجبٌ اللطف فی هذا کل و یال أبا هاشم فیما حَکیناہ 


۰ ۲ 
عنه. 


و الصحيح المُستَمِرٌ علّى الاصول جلاف ما ذکره آبو هاشم؛ لأ الایمان إذا كان 


۶ 


على کلا" وَجهَیه إيماناً و مَصلَحةء فلا بُدٌ من أن یَتناوَلَ التکلیف الإيمانَ“ على 
الؤجهين معاً و إن زاد توابّه على أَحَدِھما و تقض في الوجه الآخر؛ سَواءٌ كان 
الوجة الذي يَمَعٌّ عليه الایمال فیَصیر شاقاً و يَتََايَدُ تواه الما" حَصَل عليه لأجل 
َقَدِ اللطفب. أو لمیر ذلك. 

و اما قلنا ہما ذگرناه لا وَج وجوب الإيمان لا جور أن يَحصّلَ و لا يُکونَ 
الا یمان واجباً. و إذا كان (۷۲/ب) وجه الوجوب يَتساویٰ فيه الزائد الثواب 
و الناقِصٌ الثواب. وَجَب تَناوُلٌ التکلیف لهُما۔ و إذا' تَناوَلَهِما التکلیف و آحذهما 


.١‏ حكاه أبو هاشم عنه, ثم قال به. قال القاضى عبد الجبّار: «فأمًا أبو هاشم رخ الله فائه قد 
أجاز ذلك على ما روئ عن جعفر بن حرب...». و ما الرجل فهو أبو الفضل جعفر بن حرب 
الهمذانى؛ من كبار معتزلة بغداد و أحد أئمّتهم. أخذ الكلام عن أبى الهُذيل العلاف البصريّ. 
و انتهت إليه الرئاسة فی وقته, وله تصانيف. تُوفى سنة ۲۳۹ ه. و عمره ۵٩‏ سنة. راجع: 

۲. المغنی, ج 1( اللطف). ص ۱۷۱۔ ۱۷۳. 

و في النسخ كلها و المطبوع: «کلی». و الصحيح ما أثبتناه؛ فان «کلا و «کلتا» يُعرَبان إعراب 
المنتی إذا أضيفا إلى الضمیر. و إن أضيفا إلى الظاهر أعربا اعراب المقصور. 

1 فى الاصل: «للایمان». 

۵ . هكذا فى الأصل. وفى سائر النسخ والمطبوع: دو انما». 

.٦‏ هكذا فی الأصل. و فی سائر النسخ و المطبوع: «و اآن». 


۱۹۸ 


۳۳۹ الذخيرة فى علم الكلام / ج ۱ 
معلومٌ أنه يَكَمُ عنده. فلا بد من فعله و ال نمض ذلك" وجوت اللّطفي. 
و لا اعتبار بالتفاضل في زيادة الثواب و کثرة المَشْمَةِ مع خصول وجه الوجوب في 
الفعل. 

ألا تری أن وَجة الوجوب في الکَفاراتِ الثلاثِ في اليّمين لما استوی وَجَبَتَ 
على التّخییر و إن تفاضلت فی المَشَّقَةٍ و کثرة الثواب؛ لأنّ توا العتتي أكثّرُ من 
تواب كل واحدٍ من الكِسوۃ و الإطعام؟ 

فان E oL UNE NNE‏ "رت 
ایماناً و لامَصلحة» سَمّطت الال من اعلیا لان کلامَنا اما هو فی فعل له 
جهان يَصِحّ ' تناژل التكليف لكل واحدٍ منهماء و ما لا وَجة فيه لمَصلحة لا يَصِحٌ * 
تناو التكليفي له فلا يجوز أن یُقال فيه: عَدّل بتكليفه من وجه إلى" آخر. 

و قد قیل: لا بُدّ -مع تكليفه الإيمان على أَحَدِ (۷۳/آلف) الوجھَین دون الآخر - 
من طريق يُميّرُ به المکلّف ما تَناَلَه التکلیف ممًا لا يَتَناوَله؛ حَتّیٰ یقصله بعینه 
و يَعلَمْ إذا فَعَلّه عليه خُروجّه من الواجب فی ذِمَتّهہ و فی العلم بأنّه لا طریق إلى 


ذلك ما يُفسد هذا المَذهَب. 


5 فى (خ): «عنه». 

٦‏ هكذا في الاصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «نقص من ذلك». و للمزيد راجع: 
تمھید الاصولء ص ۲۱۵. 

۳ هكذا فی الأصل. و فی سائر النسخ و المطبوع: «کلامه». 

.٤‏ هكذا في الأصل. و في سائر النسخ و المطبوع: (فصح). 

٥‏ فی الاصل: «و لا يصح» بالوا و ھی زائدة. 

٦‏ في (خ» والمطبوع: - «إلئ». 


[الفصل الثاني عشر] ' ۹ 
الکلام في الاصلح 
7ھ 

فصل 

في ذ کر معانی ألفاظ ' تدوز بَينَ المتکلمین في هذه المَسألة 
لا بُذّ من بیان فوائد آلفاظٍ یَستّعملها من أوجَبَ الأصلح فی غير الین 
َضعونّها كثيراً فى عير مواضههاء و رُبّما الوا باطلاقها علی |ثبات معان تب 
کقولنا: «أصلح» و «صلاح) وما تناک من ذلك ۳۴ التدبير SEE‏ 

و قولنا: «جوذ) و «خواد» و بخل» و «خیل» و «اقتصاذ» و ١مُقَتَصد).‏ 
و قد بنا فيما تلف من هذا الکتاب " أن مه هو الله و السروژ و ما أدّیٰ' 


ی 


. فی جمیع النسخ -ما عدا الاصل -و المطبوع: «باب» بدل ما بين المعقوفین. 
فی الاصل: -«ألفاظ ). 
هکذا فی الاصل. و في ساثر النسخ و المطبوع: «ینضاف». 
. هکذا فی الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «و کقولنا». 
6. قد سقط هذا المطلب ممّا وصل الینا من کتاب الذخيرة لکنه مذکور فى الملخص. ص ۱۹۵. 
٦‏ هکذا فى الأصل. و في سائرالنسخ و المطبوع: وار السرور و ما أدبو للمزید راجع 
تمھید الاصول. ص ۱۱ ۲. 


ہپ یہ ہم 


۳۲۸ الذخيرة فى علم الکلام / ج ١‏ 
إليهماء أو إلى كل واحدٍ منهما. 

[أ] فأما «الصَّلاحُ) فهو عبارة عن النفع الذي فَسّرنا فائدته. و ال عند 
(۷۳/ب) التزاید: «أصلح» كما يُقَال: الم 

و الذي يدل علی ما ذكرناه: أن کل شیء عُلم تُفعاً عم صلاحاء وما لم بعل 
تفعاً لا ُعلم صَلاحاً. و مَن یستحیل عليه النّعَمُ يَستَحیل عليه " الصلاح؛ کالقدیم 
تعالی و الجماد و المت بو تضاف الصَّلاحٌ كنا جاک لقع فیقال: «هذا د 
لفلان. و هذا أصلح 0ال «نفع لهو أنفَعٌ له» ° 

آب.] و لاف تو ا ھت الاح بالحکمة؛ لاطراد اسیعماله فی 
ذلك. فمّن جَعَلَ فائدة الصلاح فائدة الصواب فقّد أخطاً؛ لانفصالِ أَحَدِ الأمزین 
ین الا خر لال من کس طعاماً فد به جوعتّه بوره تاد عق تکون 
ما فعله صَلاحاً لامّحالة و وان لم يکن صَواباً؛ و کیف يُدفَعُ كوه صَلاحاً و قد صلح 
بذلك جسمّه و حاله؟! و لا يَمتِيْع أَحَدٌ من أن یقول: «صَلَّحَ جسمه أو حاله 
بالمغصوب» و كيف يَمتَنِعٌ من الصلاح الذي هو المَصدر؟ 

و عقابٌ أهل الخرة صَوابٌ و إن یکن صَلاحاء و لا اعتبار بمّن كابر فقال: 


.١‏ هكذا فی الأصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «فائدة». 
. هكذا فی الاصل. و في سائر النسخ والمطبوع: -«النفع يستحيل عليه). 

. في الاصل: - «كالقديم تعالئ و الجماد و الميّت. و يضاف الصلاح کما». 
. في الاصل: - «هذا صلاح لفلان, و هذا أصلح له كما یقال». 

۵ فى الاصل: -«له». 

تہ ۳ الأصل: - «الحسن». 

2۷ هکذا في الاصل. و فى «خ»: «فصد). و فى (م ها والمطبوع: «قصد). 


ہے .یہ الحم 


الباب الثالث: الکلام فی العدل ۳۳۹ 


و الصّوابُ إذا كان عبارة عن الحُسن -كَما قلنا ا لم يَصِحَّ فيه التزابٌد. گما 
لايَصح في الخسن التزایّ إلا على معنی كثرة وجوه الحُسن, و إلا فمَعنَى 
(۷/ آلف) الحسن لا يصح فيه التزايد. وإذا قيل: «أصوّبٌُ» فكما يُقال: «أحسَنْ» 
ین فاد كرتا 

[ج.] فأمًا ' إضافة ما تل تعالى مِنَ الصلاح إلى «التدبير). فالمُرادُ ؟ به ما برجع 
الك و aa‏ تعالی الَبِيحَ لكان ذلك فساداً فی 
التدبیر»؛ له بطل ۳۹ بالتكليفي و العْرّض فيه. روک فی مد ذلك: «انّه صلاح 
فی التدبیر»؛ لاستقامة ة آحوال التکلیف و المکلفین معه. 

[د.] فأ ° «الجود) ذ فهو ال بالااحسان» و ال لفاعله: «جائد»» ولا ثقال: 
«خواد» الا مع الا کثار من الا نعام و الاحسان. وض ان «جواد) e‏ 


و على جهة التشبیه بمّن یبرع" بما عنده من غير حت 
ی نصا رس ایا شید 


ے2 


(ھ.] و اما“ «البْخلٌ» فهو مَنمُ الواجب» و لا يجري ' على من منم اللْقضَل؛ 


۱ هکذا في الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: (قلناہ). 

. هكذا في الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: - (ب4). 

. هكذا فی الأصل. و في سائر النسخ والمطبوع: دو آمَا». 

. هکذا فى الاصل و المطبوع. و في سائر النسخ: «و المراد». 

. هکذا في الاصل. و في ساثر النسخ و المطبوع: دو آما». 

۱ هکذا فی الأصل. و فی سائر النسخ و المطبوع: دو وصف الفرس بالجواد بأنّه مجاز». 
۱ فی الاصل: (تبرع). ۸ فى الاصل: «لغیر». 

. هكذا فى الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «فأمّا». 

۰ هکذا في الاصل. و في «خ» و المطبوع: «و لا یجزء». و في (م ھا: «و لا بجزء». 

۱ هكذا في الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: -«من 4. 


ہے ےہ اه لے که ہہ 


۲۰ 


۳۳۰ الذخيرة فى علم الکلام / ج ١‏ 


یم #8 


۳ سم م ومن مَنَعَ التقضل | سس دبا و قد دم الله تعالی فی کتابه 
و رسولّه صَلَّى الله عليه و آله فی کلایه البَُل(٤۷/ب)‏ و البْحْلام؛ فدَلُ ذلك على 
انه عبارة عما ذ کرناه. 

و الق بأن العَرْبٌ تُسَمّی "مان القری خيلا غَیژ کافب؛ لأن عباراتهم تجري 
علّى اعتقاداتهی فَمّا اعثقّدوا وجوت القری سَمّوا مانعه بَخيلاً كما وَصَفوا 
الأصنام بأنّها آلهة لمّا اعتقّدوا أن العبادة تحق لها. و يُمكِنٌّ أن بقال: ان ذلك تشبية 
ونيا ؛ ین حَیثٌ المّنع و الاشتر تراك فیه؛ کما قالوا: خلت السماء» اذا معت 
قَطَرّهاء و «بَخِلَ الضرع» إذا منم " درّه و ما أشبّة ذلك كُثيرٌ. 

[و.] فأمًا «المُقتَصِدٌ» فهو الذي لا يَمِنَعٌ الواجب عليه فيكون بخيلاً و لا بكر 
من فعل الجُودِ و الإنعام فیکون جَواداً. و أكتَرُ ما تُسِتَعمَلُ هذه اللفظةً فيمّن لم 
ُسرف في النفقة فيكون مبذراً مُسرفاً" و لم يُقصّرْ عن الحاجة فيكون مقر 


و الكلامٌ بَينَنا و بَينَ مَن خالْقَنا فی الأصلح يجب أن يَكونَ في المّعاني» فهو 


المُهم. 


.١‏ هكذا فی الأصل. و فی سائر النسخ و المطبوع: - «لأنّه اسم ذم و من منع التفضل». 
. هكذا فی الأصل والمطبوع. و في سائر النسخ: ا(يسمّي). 

. القری: الا حسان إلى الضیف. کتاب العین» ج ۵ء ص ۶ (فري)». 

. هكذا فی الأصل. و فی سائر النسخ و المطبوع: «مجاز» بدون الواو. 

E هكذا في الأصل والمطبوع. و في سائر النسخ:‎ .٥ 

5. هكذا فى الاصل. وفى سائر النسخ والمطبوع: «و مسرفا). 


4 چیہ ہہم 


۳ 
في ذ کر الأدلّة على أن الاصلح فیما لا ترجغ ای الدین ' 
لا یجب عليه تعالی 
[الدلیل الأول] 
كد ما دل على ذلك: أنّه تعالی قادرٌ من أجناس المنافع و اللذات على ما 
E a‏ (۷۵/الف) قل العنافم بشرط لا کرت 
فد ۔علیٰ ما تولو -و قد عَلِمنا أله تعالیٰ لا یل في الوقتِ الواحد من ذلك 
إلا ما هو مَحصورٌ متا فما زاد على هذا القدر المفعول من المَنافع و لو بجزء 
واحلٍ لا کی مور اما آن 76 اه کسر و ذلک ض الی قاس ۳۰۲ 
مقدوره تعالی. أو هو مقدور و ليس بواجب؛ لان فعل المَنافع غَيرُ واجب. و ذلك 
الصحيحٌ الذي ےئ رگ تفعله ٗ00۷1 يَقَتَضى 
إخلاله تعالی بالواجب عليه و الإخلالٌ بالواجب كفعلٍ القبيح فی استحقاقِ الذم؛ 


.١‏ فى الأصل: «إلى الدنيا». 
.١‏ هكذا في الأصل. و فی سائر النسخ و المطبوع: «تعالی». 
۲ فی (خ م۷ و المطبوع: الا یکون). 


٤‏ . فى (م۔ ھا: «یذهب». 


۳۳۲ الذخيرة فی علم الکلام /ج ١‏ 
و لهذا' آلزم القَومٌ أن کون له" تعالی في کل حال لا يَنقَكَ من الاخلال 
بالواجب؛ لأنّه تعالیٰ لا" يَفعَلُ " [في کل حال إلا] قدراً [محصوراً مُتَناهیاً] و لما 


زا عليه صفته فی الوجوب. 


[تقرير آخر للدليل الأول] 

و رُيّما بُنی هذا الدلیل على تقديم الفعل في الأوقاتٍ و قیل: إذا كان لا وقت 
E‏ اتسيف علدو الوسر کا اس فان( 
الاس ۰ 

و هذا مهب الفاسدٌ يَقَتَضى أن لا يَستَقِوٌما يَفعَلّه تعالی من المَنافع' على 
عدد و لا وقت. (۷۵/ب) ۰ 
[بیان قدرته تعالی على الزائد مما فعله من المنافع] 

فان قیل: لوا علی أن القَدرَ الزائد على ما فعلّه تعالی من المنافع لاب من کونه 
فقو | ی ۱ 

قلنا:" لماع هى اللذّاتٌ و ما أدّیٰ إليهاء أو السرورٌ و ما أُدّیٰ إليه. و اللذةٌ هی 
أن يدرك الحَیٔ ما يَسْتّهيه. و فى مقدوره تعالی من أجناس الشهّوات و المُْتَهَیاتِ 


.١‏ هكذا في الأصل. و في ساثر النسخ و المطبوع: «و قد» بدل «و لهذا». 

۲ هکذا في الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: -«الله». 

۳ ما بين المعقوفین مقتضی السیاق. و هکذا ما بعده. 

گج فی الاصل: «فعل». 

۱ کت فی الأصل. و فی سائر النسخ و المطبوع: «و یمکن». 

. هكذا فى الأصل. و فی سائر النسخ و المطبوع: «ما فعله تعالی» بدل «ما یفعله... المنافع». 
. فى الاصل: «قیل». 

1 کات في الأصل. و فی سائر النسخ و المطبوع: - «ه ی ». 


oOo 


لے > حح 


الباب الثالث: الکلام فى العدل ۳۳۳ 
ما لا یتّناهی و الشهوة لا تحتاح إلى أكثّرَ من بنية القلب. و كذلك سای أفعالٍ 
لقلوب. و لا قدرّ من الشهوات المّوجودة فى القلب الا و فی المقدور زيادة علیه. 

و يجوز اجتماع الأعدادِ الکثيرة " من الشهوات المُختلفة فی المَحَل الواحدِ' 
فی الوقت الواحدِ عنذنا و " عند مُخالفینا فى هذه المَسألة و یَجوژ عنّنا خاصَةً 
اجتماغ المُتَمائْلٍ أيضاًء فلو لم يَكُن الزاند مِن المنافع عَلیٰ ما فعله مقدوراً له 
تعالی لكان مُنَناهیَ المقدوں و ذلك کَفرٌ ۱ 

و قد قيل فى هذا الموضع: لو کانت الشهوة تَحتاج إلى بنيّة زائدة على بنيّة القلب 
فكانت #القدوق لكان الکلاُ صحیحا؛ لأنّه تعالی قادر من البنيّة على ما لا يتَناهى, 
فيَجبٌ الزيادةٌ فى البنيّة و إن عظمّت الخلقةٌ؛ لتَحصّل * الشهوةٌ و یم الانتفاحٌ. 


[نفي أن يكون كل ما هو أصلح قد فعله الله تعالیٰ] 

و ليس لهُم أن یقولوا: كل شىء من الاصلح قد (٦۷ا/ألف)‏ فعَله و لا بجوژ 
الإخلالٌ به علّى الجُملة." و القَدرٌ الزائدٌ الذي د کرتموه إن كان" صلاحاً فقّد فعل ^ 
7 یب مد وة. نی سب ۰ م 2 ۱۰ 7ھ 
و ذلك أن هذه مُغالطة منهم لا تفع فی المّوضع الذي حصلناه و فصلناه؛ 


صسے۔ 


. فی الأصل: «و يجوز وجود الأعداد الا». 

۱ مكذا فى تمهيد لاف و فى النسخ والمطبوع: -«الواحد). 

. هكذا فی الاصل. و في سائر النسخ والمطبوع: + «يجوز). 

. هكذا فی الاصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «لزائد». 

. فى غير الاصل: «ليحصل». 

1 فی المطبوع: «علی تحمله». 

. فى الاصل: «و كان» بدل «إن كان». 

۱ فی «خ»: -«من الاصلح قل فعله... فقد فعل». 

. هكذا في الأصل. و في ساثر النسخ: «مهم لا يقنع ». و فى المطبوع: «مهمّة لا تقنع». 
.٠‏ هکذا فی الاصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «جعلناه». 


ہے چہ ہم o‏ 


لے > اجر 4ص 


۳۰۳ 


۳۳ الذخيرة فى علم الکلام / ج ١‏ 
أن القَدرَ المفعول لا ید من أن یکون محصوراً و الزائد عليه -ممًا لم يُفَعَل له 
صفیّه فی الوجوب. و هكذا کل قدر زائدٍ على المفعول؛" : فکیف فکیف تقال: «إِن کل ما 
هو أصلَّحٌ قدأ فعل» و لا بد مع ' سے سس ےس 
الوجوب. و هذا يَقَتضي وجوت الإخلالٍ بالواجب في کل حال؟ 
[بيان الفرق بين الاصلح الواجب و الجائز] 

و ليس لهُم أن یقولوا: نَحنُ نوجبٌ من الأصلّح ما تجوّزونه» فان لزمّت الإحالة 
في الإيجاب لَزِمّت في التجويز. 

و ذلك أنه " غیزمُمتنم أن یفعل الله" تعالی فعلاً و يَجورُ أن يَفِعَلَ' زيادةً عليه و 
إن لم يَفعَلَه؛ لأنّ ذلك لا یلح به نصا و لا يوجب ' دما 

ولا يجوز أن يَفِعَلَ تعالی فعلاً فى وقت» و يَجِبٌ عليه أن يَفعَل أكثّرَ منه في 
ذلك الوقت و لم یَفعَله؛ لأنّ ذلك يوجبٌُ الاخلال بالواجب المُستَحَی به الم 
ےت ها الا الک کی »اضرا ها توری۔ كهالك ۲ 
3 فی الأصل: - «و هکذا کل قدر زائد علی المفعول». 
91 فی الاصل: «فقد». 
۳ هکذا فی الاصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: دو لا یدفع» بدل دو لابد مع». 
.٤‏ هكذا فی الأصل. و فی سائر النسخ و المطبوع: دو ذلك لأنّه». 
.٥‏ هكذا فی الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: -«الله». 
. هكذا فی الأصل. و فی سائر النسخ و المطبوع: +«تعالی». 
. هكذا فى الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «إذ لا يوجب» بدل «و لا يوجب». 
. هكذا فى الأصل. وفى سائر النسخ والمطبوع: -(افيه). 


. هكذا فى الأصل. فی سائر النسخ و المطبوع: «و الجواز». 
٠‏ . هكذافى الأصل. وفى سائر النسخ والمطبوع: «بمخالف». 


گے > جر يدك 


(٦۷/ب)‏ للوجوب. 
[مناقشة احتمال وجود مفسدة فی الزائد على ما فعله تعالیٰ] 

فان قیل: ما أنکرئم من أن يكون في ' الزائدٍ على ما فَعَلَه تعال من المَنافع" 
سا في این فلذلك لم یَفعله؟ ۱ 

قلنا: کون الفعل مَفسَدة لیس بواجب لا مَحالة و لا راجع إلى أجناسٍ الأفعالٍ 2 ۲۰6 
۷٣‏ هه رز قار 
ناه ماف ےکا ئه نفد ۲ یش کان ربا بش و بقتضی 
ذلك أن لا يفك تعالی فی کل حال من الاخلال بالواجب. 

و يُمكِنٌ أن یقولوا -|ذا" انتھَینا معهم إلى هذا المَوضع -:ما آنکرتم من أن یکون 
کل شي, فعله گا و اقتضر علیه ین المنافع. هو تعالی عم يانه و زا عله 
شیا" آغر لکان لاد مَفسّدةً؟ فلو فرضنا فی کل قدر زائدٍ من المنافع أنه لا يكون 
کس جس من الأشخاص, انآ تعالی لا بل نالك 


.) فى الاصل: - افی‎ .١ 

٦‏ فی الأصل: «من النفع). 

۳. فی الاصل: «قيل». 

٤‏ . هكذا في الأصل. و في سائر النسخ و المطبوع: -«تابع». 
60 في (م4: -«ان لا يكون مفسدة). 

٦‏ فی النسخ و المطبوع: «قدرناه»» و الصحیح مااثيتناه. 

۷ فی الاصل: - «آن لا یکون فنك :انه دة 

۸. في «خ» و المطبوع: «إذ». 

۹ فی «خ» و المطبوع: «شيء». 

۰ هكذا في تمهيد الاصول. و فی النسخ والمطبوع: -«إلا». 
۱ هكذا فی الاصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «قلنا». 


۳۳۹ النخيرة فى غلم الكلام /ج ۱ 
الشخض؛ لأئه إذا خلقه فغیر مُمکِن ایصال النفع إليه الا على وجو لا يُفارقه 
لخلا بالواجپ, و هذا کالہ وج ی َم بن وجوب اف 

و هذا السال م من أشكل ما" مک أن یور عن القوم على هذا الدليل. 

و الجوات عنه:؟ أن الاخلال بالواجب على مَذاهب ' ما ال من 
ہت و ا سد 

خلقه و إيصالٍ النفع إليه -فقّد أل بالواجب. و یش (۷۷/ألف) يُنجى من الاخلال 
بالواجب إل الو بأ إیصال تن * غیر واجب. و مع لول بأن إيصالها' 
واجبٌ لا بد من الاخلال بالواجب. 

و أيضاً: فإ" المَفسّدة اما تن بمّن* هو مُکلف. فلو فرضنا المسألةَ في 
طفل أو بهیمة لات ها نهر و مها و من المنافع أَحَدٌ ین المُكلَفِينَ 
فیفسد بذلك. و لا هو في "تفس یفسَ؛ لأنّهِ عير مُكل ۔لَکانَ الکلامُ لازماًء و معلومٌ 
أن الشیء اما يَكونُ لُطفاً أو مَفسدءً مع الإدراك له و الیلم به؛ ان الداعی لا يكونٌ 
اع کسر ات ارفافاه ایو تفا كان کرت توق کر 


.١‏ هكذا فی الأصل. و فی سائر النسخ و المطبوع: «و هذا السؤال أشكل ممًا. 
۲ . هکذا في الاصل. و في سائر النسخ والمطبوع: -(عنه). 

۳ هكذا في الاصل. و في ساثر النسخ و المطبوع: «مذهب». 

.٤‏ فى الاصل: - «لا». 

۳ في الأصل: «إيصالها» بدل «إيصال المنافع». 

. في الاصل: «إيصال المنافع». 

. هكذا في الأصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «أن». 

. هكذا فی الاصل والمطبوع. و في سائر النسخ: «ممّن». 

. هكذا فی الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: - «في). 

٠‏ . هكذا فی الاصل. و في ساثر النسخ و المطبوع: (یقوم». 


لے > ار ص 


الباب الثالث: الكلام فی العدل ۳۳۷ 


بحر أو وَسَط بر بحیگ لا مكلف ' يَشْمُر بمَنافِعه فیس بها أو يَصلْح لَلرِمَ الکلام 

فان ارتکبوا في کل شخص عير مُکلّفء و" لا يَشمُر بمَنافِعِه الواصلة إليه 
مكلف أنه لا يُخلَقٌ» ' و عللوا بما حکیناہ عنهم. أقدّموا على عَظيم و" قيل لهُم: 
فكان” الأأصلَحُ لا يَجبُ فى حكمته' إذا علم تعالی أنه و کل زيادة علیه ار من 
المَّفاسِدٍء بل لا يَحسّنٌ فعل ذلك "مع التعَري من المفاسد و الما يَحسّنٌ و يَجِبُ 
إذا كان في (۷۷/ب) عض الزیادات عليه مسد فلو فَرَضنا أن ال تعالی عَلْمْ في 
جمیم مَن یله" من المُكلَّفِينَ أنه يَسَفِعٌ بما یوصله إليه. و لا مَفسدة لأَحَدٍ في 
تلک العنافع, 1 آن یسفّط عنه وجوتٍ لت گار مار رات الیهم. 
وان عن الا با نا و ین اس ات کہ 
ليُظهرَ حکمته». 

و يَفضَحُ "۱ هذا الارتكابٌ أَهل الجَنَة؛ لأنّ المَنافع الواصلة "۲ فی کل وقت 


۳ 


“سب 


. هكذا في الأصل. و فی سائر النسخ و المطبوع: «لا یکلفه». 

. هکذا فى الاصل. و في سائر النسخ والمطبوع: -«و). 

. فى «خ» و المطبوع: الا یخلو». 

. هکذا فی الاصل. و في ساثر النسخ و المطبوع: - (« و . 

. فى الاصل: «و کان». 

کت في الاصل. و في ساثر النسخ و المطبوع: + «الا». 

. هكذا في الأصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «أن» بدل «أنّه و» 
. هكذا في الاصل. و في سائر النسخ والمطبوع: + (رالا). 

. فى الاصل: «کلفه». 

۰ ناوداستف الا اک اق 

۱ مکذا في الاصل. و فی سائر النسخ و المطبوع: دو یبطل قولهم: إِنّه لابذ». 
۲ . هکذا فی الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: او یفسخ». 
۳ فی «خ»: -«الو اصله». 


4 4 ہم ی 


لے که چ ح7 ص 


۳۵ 


۳.۶ 


۳۳۸ النخيرة فى علم الکلام / ج ۱ 


إليهم مُتناهية و الزائد علیها ممّا يَنتَفِعون به لا مفسَدة فيه؛ لأنّه لا تکلیف هناك. 
فالمسألهُ لازمةُ فى أهل الجَنَةٍ و لا محیص عنها. 

و ليس لهُم أن يقولوا: ان أهل الا جرة و ان لم يكونوا مُکلفین فالقبیخ مکی أن 
مهم 

لأنّ ذلك باطل بما دل عليه الدلیل مين کون أهل الا خرة كُلّهم مُلجنین إلى تجب 
ال سل علی ولك فیما با من الکتاب فى مَوضعه. ب الا و غونه. 
بیان عدم افتقار زيادة الشهوة إلى زيادة البنية] 

و ليس لهم أن یدعوا: أن زيادة الشهوات تَفتقرالی تعظیم الخلقة و زیادتھاء و أن 
ذلك ينهي إلى أن بُستهجن و نتفر" النفوش عنهء و لیم في أهل الجَنّدٍ 

و ذلك آنا قد بيا أن الشهوة لا تحتاج زیادتھا إلى زيادة الب و نها لا تجري 
مجری الفُدرة. و لو سُلَّمَ (۷۸/ألف) -علی فساده -أنها تَحتاجٌ إلى الزيادة فی البنية 
لما رم ما وه ین النّغار؛ لأئه“ یه شمتیم أن يَفعَلَ اللّهُ تعانی لأهل الجَنَ 
SS‏ فلت یلد ون بها* و لا ینفرون نه" 


[بیان الفرق بین الاصلح في الدین و في الدنیا] 
فان قیل:|ذا لم لمکم ۔إذا أُوجَبتُم عليه تعای الاأصلح فی الدّ ين-ما لا يِھایة له 
فكذلك لا يَلرّمُ مَن قال بالاصلح فی الدّنيا. 


.١‏ ان فی ج اض او 11 فی «خ» و المطبوع: + «تعالی». 
. في غير الأصل: «و ینقر». 

۱ مکذا في الأصل. و في ساثر النسخ و المطبوع: «البقاء ولأنّه). 

. هکذا فى الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «فیلتذونها». 

5. هكذا فی الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «عنها». 


4 مف 


oOo 


الباب الثالث: الکلام فی العدل ۳۳۹ 


قلنا:! «الأصلَّحُ فى الذین» لي شیر به إل أجناس مخصوصة لاب أن تعلق 
كَونُه تعالی " قادراً بما لا یتناهی منها و لا يَنحَصِرْ؛ لأنّ المُراد بذلك ما المعلومٌ أن 
الطاعة تم عنده و قد يَجورٌ أن یلم ذلك في جنس دون غَيرِه و في قلیل دون 
کثیر و علی وجه دون وجه؛ "لاه يَتبَعُ ' العلم لا الجنش. و لیس" کذلك دالأصلح 
فى الذنیا»؛ لأنّه يَرجِمٌ إلى م سر یم ناما ۷ ان سام 

اللْهُمّ إلا أن يقال لنا: شر و سم ا من الافعال أن یَکون 
فيه صَلاحٌ دين زائد ' احتّی لا یف علی خد ولاغاية. 

و الجوابُ عن ذلک: أنّ الواجبات التی تَجبٌ علی المُكلّف فی كَل وقت لاب 
مين أن کون مُتَناهِيةٌ فاللطف فیها یَجبٍ تناهیه. ۱" و ما یوجَدُ عند الطاعة من 
أجناس (۷۸/ب) الأفعالِ .08 و مازاة علیه لیس له صفهٌ ا 
7 سه 


.١‏ فى الأصل: «قيل». 

٦‏ هكذا فی الأصل. و فی سائر النسخ و المطبوع: - «تعالئ). 
۳ فی الاصل: «هى ما» بدل «بما». 

3 فی اخ) و المطبوع: (یقع). 

۵ . فى الاصل: + «غيره». 

: هكذا فی الأصل. و في ساثر النسخ و المطبوع: «یمنع». 

. هكذا فی الاصل. و في ساثر النسخ و المطبوع: «فلیس». 

. هكذا فى الاصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «مما» بدل «و يتعلى منها بما». 
. هكذا فى الاصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «وجه). 

۰ هكذا فی تمھید الاصول. و فی النسخ و المطبوع: «زائدا». 
۱ مهکذا في الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع:«متناهية». 
33 فى الاصل: «التکلیف». 

۳ هكذا في الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «و كيف». 


گس که حر ‏ ہہ 


¥ 


۳۰ الذخيرة فى علم الکلام / ج ١‏ 
سس اما صر جج من أن تكون متناهيةٌ في 
کل وقت. فتَلحَقٌ ' في هذا الحُكم بالواجبات. 
اھر فیمکن آن يقال إن المندوت لقعي اھ ہیا 
ال جو وس 
9“ ٘ َ۹ 00080" رو فلا 
يَصِحّ أن 8۶" لأن الأطف إذا كان داعیاً فالداعی لا يدعو الا إلى ما 


[الدليل الثاني] 

قلخ و کن الأصلخواجبا مین لقدیج رو جل الشکز کے 
ما سی نیہ و موی ۳ 72 وھ 

و الما قلنا ذلك لأنّ الواجت لا د سح به الشکت و انما د بُستَحَق بالتقضُلِ الذي 


لفاعله أن يَفعَلّه و أن لا يَفعَلّه. يُوضِحٌ ذلك: أنّ قضاء الین و رد لوَدیعة لا يَجِبٌ 


بهما الشْکر؛ لوجوبھما. 
و لا يلرم على هذا أن لا تشکره تعالی " على إيصال الثواب و الاعواض إلينا 


.١‏ هكذا فی الاصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «و تلحق». 

. هكذا فى الأصل. و فی سائر النسخ والمطبوع: «و آمّا». 

. هكذا فى الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: +«ما». 

۱ هكذا فی الأصل. و فى سائر النسخ والمطبو ع: «فلا يصح فيها اللطف». 

6. هكذا فی الأصل. تم جاتر سد ہی : افلو). 

5. هكذا في الأصل. . و فی «خ» و المطبوع: «الله». و فى (م ھا: ال تعالئ» بدل «القديم 
عرو جل». 

۷ فی الاصل: - «تعالی). 


4 >ہ یم 


لباب الثالث: الکلام فی العدل ۳:۱ 


لوجوبها؛' و ذلك أله تعالی بَتَقَضَل' بأسباب الشواب و الأعواض " فصاز 
(۷۹/آلف) كأنّه مُتَقَضل بهما. و کان له تعالی أن لا یَفعل الثوابّ و لا العوض ˆ بان لا 
يَفْعَلَ آسبابهما. 

و مُخاِئنا یو جب الأأصلحء و لا یُعله سیب مُتَفضل به. 

ولا يَرّمُ أن يَشْكْرَ الأجیر المُستأجر له من حَيتٌ كان مُتَمَضّلاً بالاستيجار الذي 
رح استحقاق الأجرةء و ذلك أن الختا جر فهند بالاستیجار تفع تفیه دون 
الأجير "فلا یَستَحق شکرا. و القند رو ا باصل التکلیفِ الذي هو سَبّب 
استحقاق هذه الأمور تفع المُکلَفي: ۳ بذلك. 


[الدلیل الثالث] 

دليلٌ آَخَرٌ: و ممّا اسّدِلٌ به أن التقصلَ E‏ يَقمْ عليها 
الأفعالُ کالواجب و نَحنٌ قادرونَ على هذا الضرب؛ فمَن كان أَقَدَرَمِنًا و آکد حالاً 
فی كُونْه قادرا يجب أن يكون قادراً أيضاً علیه؛ لأنّ مَن قَدَّرَ على ضرب من 
ضروب الأفعالِ لابُد من أن کون قادراً على سائر ضروبه. 

و على مَذهب الوم لا َمَضْلَ في أفعال القَديم ' تعالیٰ؛ لان المَنافع الواصلةً منه 


.١‏ هكذا في الأصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «لوجوبه». 

.١‏ هكذا فى الأصل. و في سائر النسخ و المطبوع:«متفضل». 

- فی ١خ 1و : «الأعراض». و سبب الثواب و الأعواض هو التكليف -كما سوف يأتي بعد قليل‎ ٣ 
وهو تفضل.‎ 

ء . هكذا فی الأصل. و فى سائر النسخ والمطبوع: «و أن لا يعوّض». 

۵ فى الاصل: «الاجر». 

1 . هكذا في الأصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «يقصد». 

۷ هكذاة في الأصل. . و في سائر النسخ والمطبوع: «الله». 


۳۰۸ 


۳:۲ الذخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 
إلى العباد کُلّھا واجبةٌ عندّهم. و لا يَلرَمُ على هذه الطريقة المُباح و أنه 
خارج من آفعاله تعالی؛ لان فی آفعاله عَ و جَل' ماله مَعتّی المُباحء(۷۹/ب) 


و هو العقاب. 


[الدلیل الرابع] 

دلیل آخَرٌ و ما اسنّدِلٌ به أن ایصال المَنافع إلى لیر إذا حَلا من مَفسَدة لو كان 
رت گا كارح علي لات اسب نت مھا 

و لا اعتبار بلحوق المَشَقَةِ لنا" و فقیها فيه تعالی؛ لأنّ أحوال الفاعل لا تور فیما 
له وجب الفدل: و لهذا ا ناف لقي الذي م ما عا وجه فیکول ار 
فعله تعالی لكان منه ا و ان خالت أحواله فی بے تعالی " لاحوالن؛ ن 
امُعتبَرَ في البح و الخسن * و الوجوب بصفات الفعل. و قد تَبَتَ أيضاً" أن قضاء 
الین يجب مع الم الشديدة و أن العَطِيّةَ ضارّةٌ للمٌعطی و المَنعَ ناف له؛ 


۷ 


سے ہ۔ 


فكي" تور المَشَّقَةٌ فى نَفى الوجوب؟ و معلومٌ أيضاً أن العبادات إذا كَثْرَت 
مشافها كانت 51د وجوباً و أدخل فیه+" فکیف قط المَشّفة الوجوت؟ 
و بعد فإنّ فى مُقَابَلَة الضرّر الذي يَلحَمُنا بإیصالِ المَنافع إلى غیرنا الثوابَ 


۱ هکذا في الأصل. و في سائر النسخ و المطبوع: - «عرٌ وجل). 

۲ هکذا في الأصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «منا». 

۳ هكذا فی الاصل. و فى ساثر النسخ و المطبوع: - «تعالی). 

ء . هكذا في الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: في الحسن و القبح). 
. هكذا في الأصل. و في سائر النسخ و المطبوع: واا 

. فى الاصل: «و کیف». 

۱ فى الأصل: «كثر). 

۱ شزا في الأصل. وف سائر النسخ و المطبوع: «منه». 


Oo 


گے > حح 


الباب الثالث: الكلام فى العدل Er‏ 
لعظیم و ذلك مُخرج لك المَشَّقَّةِ مِن أن تکون ضَرَراً إلى أن تکون تفع فِيَجِبُ 
أن يكونّ إيصالّها واجباً علينا. 
وأيضاً فلو كان الضرَر مُراعى فی هذا الباب لح أن تَعترَ زيادنّه و تقصائّه. 
كما (۸۰/الف) تعتبر مل ذلك فی الصّرَّرِ! و التفع إذا حَصّلا فی الفعل. 
و قد علمنا أن ایصال المَنافع إلى را َجتٍ علین كوا كان احفر 0" 
بذلك أكثّرَ من انتفاع مھا الیه أو كان أَقَلَّ منه. ۳۹ 


[الدليل الخامس] 

دليلٌ آخَرٌ: و مما یل على أن الأصلَح غیز واجب: هو كان واجباًء و قد عَلِمنا 
أن الواجباتِ العقليّة كُلّها لا بْدٌ ِن أن کون لها أصلٌ في العُقولٍء و يَتَناوَلَ للم 
الضروريٌ جُملهً لها كما نوله" فى وجوب رَد الؤديعة و قضاء الدّين و ما أشبَه 
ذلك -فكان يَجبٌ أن يَعلّمَ العْمَلاءُ ضَرورة على الجُملة أن إيصال المَنافع واجبٌ 
مت خلامن مفسدة أو مَشفقَةٍ على فاعله؛ و معلومٌ جلاف ذلك. ۰ 


[إبطال ما استدل به على وجوب الأصلح] 


فان تَعَلقوا بما لا يَزالونَ تعتمدونّه و يَقولونَ' به: من أن" المُوسر المُکیر لو ری" 


.١‏ هكذا فی الأصل. و في ساثر النسخ و المطبوع: - «في الضرر». 

۲ . هکذا في الاصل والمطبوع. و فى سائر النسخ: «استقرارنا». 

۳ هكذا فی الاصل. و في ساثر النسخ: «من انتفاع بمن». و في المطبوع: «من الانتفاع بمن». 
.٤‏ في «م. ه»: «الاصل». 

. هكذا فی الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «نقول». 

. هكذا فى «خ»: «و یھوّلون). و فى المطبوع: «و يتولون». 

. هکذا فی الأصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «بأنٌّ» بدل «من أن». 

. هكذا فی الأصل. و فی سائر النسخ و المطبوع: - «لو رأئ». 


Oo 


ہے »> حم 


۳۰ 


:۳ الذخيرة فى علم الکلام /ج ۱ 
ظامياً يَتلَظَى ' إلى جرعة من الماءء و بذلها له لا یر في شيء من آحواله لَوَجَبَ 
علیه آن لا تنظ منهاء و یُستحق الم متی مله بو ما ون 
أصلّح, و لا مَضَدَةَ على فاعله. و قالوا : هذا هو" الأصل العقلی الذي طٔلبتُموہ ما 

فالجواب:* آنا لا تُسلُمْ وجوب بَذلِ الجُرعة على كَل حال بل تقول: إن كان 
ممّن" یَغتَمٌ بضرر ذلك العطشان و تَاَظيه و هو الأغلّبُ من الحال و الا کنر ى 
(۸۰/ب) فيَلرَمُه الفعل دَفعاً للضرر عن" تفسه. و إن قدّرناآنه لا عَم يَلحَفه فير 
واجب عليه عندّنا بَلُ الجُرعة. فبَطَلَ ما ظَنّوہ ین وجوب ذلك لکونه أصلّح. 

على أن هذا المثال فی عير موضع الخلافٍ لو كان صحیحاً -؛ لأنّه يَقّضي 
دَفعَ الضرَرٍ عن الج يباو 
توصل ' إليه فونه 

و مثال مَوضٍع الخلاف بَيتنا و بِينَ أصحاب الأصلّح: موسر كَثيرٌ المال يَعلَمْ 
حال فقیر في جواره لا ضرورة به الی عَطیبه ست ان فائنه استَضرّ غاية الضرَرٍ غیر 
أنه يَنتَفِعٌ بما يَدفَعُهِ إليه هذا الموسِر من ماله و لا گنیر ضرّر' ' علّى الموسر في 


.١‏ يتلظئء أي يتلهَب من شدّة العطش. الصحاح. ج ٦ء‏ ص 7187( لظي). 

۲ هکذا في الاصل. و فی سائر النسخ والمطبوع: - «له). 

۳ هکذا في الاصل. و في ساثر النسخ و المطبوع: «و قال». 

1 . في «خ» و المطبوع: - «ه و »). 

۵ هکذا في الاصل. و في ساثر النسخ و المطبوع: «و الجوات». 

. هكذا فی الاصل. و في ساثر النسخ و المطبوع: «من». 

. فى «خ»: «علئ». 

. هكذا فی الأصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «بأنه». 

. فی (خ): - يضر من). ۰۔ فى «خ. م) و المطبوع: «يوصل». 
11 هكذا فی الاصل. و فی سائر النسخ و المطبوع: «و لا ضرر کثیر». 


گے که شم ہہ 


الباب الثالث: الکلام فی العدل ۳:۵ 


إيصالٍ ذلك إليه. و معلومٌ أَن أَحَداً لا يوجبٌ على هذا الموسر العطيَة. و هذا مثال 
بر الات 

فان تَعلّقوا ببح منم أحَدِنا غیرهم من الاستظلال بظل حانطه. أو الانتفاع ہما يَرميه 
من فضلة ما کله أو التقاط الحَبٌّ المُتَناْرِ من حَصادہ أو النظر فی مِرآَةٍ منصوبة فی 
ss‏ ہر ہت 

الخرات' عن ذلك: أن و جه (۸۱/آلف) ة قبح المنع مما" ذکروہ أنه عَبَسّ لافائدة 
فیه» و اعبت قبیخ. و لو كان في المَنع من ذلك فائدةٌ و نف ۳[ لس المنع. 
هن ذلك أن من المعلوم أنه لا يجب على نی الموسرِ ر -الذي لا يَستَضِرٌ بالتقاط 
ما تنائر من حَبٌ زرعه و لا : یعّد بضور یسیر إن كان" فی ذلك 9 تر ll‏ 
الحَبٌّ ليُلتقَط و نع" ی ی مور ی دی 
فلا فصل ر ِينَ المَنع من التقاط ما" ی نتر من الحَبٌ و بَينَ اعتماد نثر الحَب إلا ما 
ذکرناہ و آوضحناه. 


.١‏ مکذا في الأصل. و فی سائر النسخ و المطبوع: «و الجواب». 

۲ . هکذا فی الاصل. و في ساثر النسخ و المطبوع: «فیما». 

۳ هکذا في الاصل. و في ساثر النسخ و المطبوع: «فان قلت:». 

ع هکذا فی الأصل. و فی سائر النسخ و المطبوع: «أو لا یعتد بضرر یسیر كان». 
۵ . هکذا في الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «يلتقط و ینفع). 

1 فى الاصل:«مخالفنا». 

۷ كنا فی الأصل. و في سائر النسخ والمطبوع:«الالتقاط لما». 


۰ 


. 


ات سے OD‏ وھ مس سمه 


> ل سس تحص ل لا مت بو سے م مم -۔ 


[الفصل النالث عشر ' ۲۱۱ 
الکلام في الالام 


7ھ 


فصا 
في [ثبات الألم و ذكر مهم ' أحكامه 

۳ ع ام ا 7 7 ۳ ۳ 

الذي يدل على إثبات الالم: ان احدنا یجد -من طریق الادراك -نفسه عند 

تقطيع أعضائه على أمر ما کان یَجدُھا' [عليه]” قبل ذلك. كما يَجِدٌ ذلك" عند 

و ق ۰2 گے ہے وو ۰ ۳ ۷۔ ۰2 رد 

العُضو الذي بُدرك به الحرارةً و البرودة؛ فكّما”وَجَبَ فى الحرارة أن يَكونٌ مَعنى 


.١‏ فى جميع النسخ ۔ما عدا الأصل -و المطبوع: «باب» بدل ما بين المعقوفين. 

؟. فى «خ» والمطبوع: «فهم). 

۳ هكذا فى الأصل. و فى (خ): «علئ ما كان لا یجد». و فى غيرهما: «علئ ما كان لا يجده». 
57 مابين المعقوفين مقتضى السياق. 

. هكذا فى الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: - «ذلك». 

. هكذا فى الأصل. وفى سائر النسخ والمطبوع: «مماسّة». 

. أي يميز بين العضو الذي يألم و بين غيره. 

۱ فى الأصل: «و کما». 


Oo 


کے > حم 


۲۱۲ 


۳:۸ الذخيرة فى علم الكلام /ج ١‏ 
مُدرَكاً. فكذلك في الألم؛ و اّما لمْصل بینهما أن لالم بُدرَكُ (۸۱/ب) في مَحَل 
Es‏ كل وش رن 

ول تک أن يُسنَدَ هذا القصل الذي ليد أو الضي؛" 
لایع غير مُدرگین» و الفصل الذي أثبتناه نجده" من طريق الا دراگ فِيَجبٌ أن 
َتناول شیئاً مُدرکا. 


[بیان بعض أحكام الالم] 

أ.] و لیس لالم بکونه آلماً حال زائدةٌ على إدراكه للمعتّی الذي د گرناه مع فور 
طبعه عنه. و الذي ل غ و أله لى ارک حلاً لات ركه لا العم 
٦٢٦٣)‏ عند وجود ذلك المعنی فیه علن كل حال و ان م 
ُدرکْه كما يَجِبُ* ذلك فى الارادة و الاعتقاد. و لْوَجَبَ أيضاً أن يكون ألما 
بهذا المَعنیٰ و إن آدرکه و هو مُشْتَّه" له» و قد عَلِمنا جلاف ذلك؛ لأن الجَرت '' 


- سوف يتكرّر هذا التعبير.أكثر من مرة فتارة يقال: «فى محل الحياة به» كما فى المتن‎ .١ 
۱ ۱ ا «بمحل الحياة فيه).‎ 

۹ هكذا في الأصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «أو البرودة». 

۳ فی «خ. ه» و المطبوع: «يدرك». و فی (م): (یدرا. 

٤‏ . الوّهي: الشق فی الشىء. القاموس المحيطء ج ٤ء‏ ص 11 (وهي). و المراد إسناد الفصل إلى 

التقطيع أو الوهى دون الألم. 

. هکذا في الاصل. و في ساثر النسخ و المطبوع: «أثبتنا يحصل». 

. هكذا فی الاصل. و.فی سائر النسخ و المطبوع: «نقول». 

. هكذا فی الأصل. و في سائر النسخ و المطبوع:«ألمأ». 

. هكذا في الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: (وجب). 

. هكذا فی الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «مشتهی». 

.٠‏ الجَرِبٌ: مَن أصابه الجَرَبٌء و هو خلط غليظ يحدث تحت الجلد يكون معه بثور. المصباح 
المیر ص ۹۶( جرب). 


Oo 


کے که سح ص 


الباب الثالث: الکلام فى العدل ۳:۹ 


لذ بح اجرب و ان حَدَتٌ عنه المَعنّى ' الذي یام به إذا ده و هو نافر عنه 
و حال فی هذا اوضع" ُشابهةٌ لحاله فیما ده ین الخراة و ردول 
و بل باه کرای درا ا او اش کی 
ذلك, و إِنِ اختَلَقت الحال ؛ لأنّ الحرارةً و البرودة“ ندرك" بِمَحَل الحياة ۲ فی 
غیره» و الألم بُدرك (۸۲/آلف) بِمَحَل الحياة فیه. و المُدرك و ان ين بُدرگه ١‏ أ 


من خرارة أو بُرودة فی غيره» فان الذي أدرَكّه فی هذه الحال لا يُسَمَیٰ الما انما 


ی 


تخت بهذه اللسمية ما ادر که فی جسمه و هو ناف عنه. 
[ب.] و الصحيح: أن الله تعالی يدرك لالم كما يدرك سائرٌ المُدرّکاتِ, و إن لم 
يكن ما *" به؛ لاستحالةالّفار علیه. بخلاف ما تفاه َع" مَن اشبّه عليه هذا 


.١‏ هكذا فی الأصل. و في سائر النسخ و المطبوع: -«المعنی». 

5 في «خ» و المطبوع: «يعلم». 

۳. هكذا فی الأصل. و فی سائر النسخ والمطبوع: «نافر عنه فی هذا إِنّما وضع». 

. أي ما يدركه المقرور و المحرور من الحرارة و البرودة. و الظاهر أن في العبارة سقطاً. راجم: 
تمهید الا صول. ص ۲۲۲. 

۵. هكذا في الأصل و في سائر النسخ و المطبوع: دو لاْ». 

1. المقرور: مَن أصابه القن و هو البَرْد. المُخربء ج ۲ء ص 177( قرر). 

1 أي حال الجرب و حال المقرور و المحرور. 

۸ هكذا في الأصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «أو البرودة». 

4. فى غير الاصل: «يدرك». 

۰:. فى الأصل: «الحرارة». 

.١١‏ فی الأصل: دو إن لم یألم بما بدرکه». و فی «م»: «و إن تألم بما يدرك». 

۲. هكذا فی الاصل. و فی سائر النسخ و المطبوع: «اختص». 

۳ . فى «م»:«النسبة». و فى «ها الكلمة مبهمة. 

.١‏ هكذا فی الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «ألما». 

۵ هو او اقات بر عار علي اها تقل فلل فى سے الأول تم 0 


۳۱ 


۳۵۰ الذخيرة فى علم الکلام / ج ۱ 
المَوضِمْ؛ لا القتضي للإدراكِ -و هو کون الحَئ یا حاصل فيه تعالیٰ, فلا بد 
من کونه مد رکا. 

[ج.] و ما" صفةُ جنس الألم فهى اختصاصّه بأَنّه يدرك في مك الحیاة ولا 


لا یل له صفه رج ویر الصفةء و جری في ذلك مجری ما 


تقوله من أنّ أ حص صفات التالیف اختصاصًه بالمخلین. 

[د.] و يجب -علی هذا القَطمٌ على أن الآلام كُلّها من جنس واحد؛ لاله لاوجه 
يُشارٌ إليه یَقتضی اختلافها. 

ماد الصحیع کل شي جراد من پچے عو ال شاب 
و ان تلق به الشهوةٌ و انار على البََلِء بخلافٍ قول أبي هاشم في التفرقة 
بت ئا کت 2 0 9 E‏ أن اعد 
7+ 99 "و 
المُستَقِرَۃ؟ 

و قد عَلِمنا در عضو من أعضاء الحین و كان من في یه لجاز أن یذ 
بتقطيعه” و تفریقه علیٰ سبیل التذاذ الجرب بِحَك بَدَنِهِ فلا فرق بَينَ کون ذلك 
عضواً و بِينَ کونه زيادة فى البَدَنِ. 

[و.] و الذي يُوَلَدُ الالم على التحقیق هو التفریق, بشرط انتفاء صِحّة الحی. 


.١‏ هكذا فی الاصل. و في ساثر النسخ و المطبوع: «فأمّا». 

. شرح الاصول الخمسة ص ۱۶۱. 

. هكذا فی الاصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: - (أن». 
> فی الأصل: «سَمینا». 

0. هكذا في الاصل. و في ساثر النسخ و المطبوع: «بقطعه». 
5. هكذا في الأصل. و في ساثر النسخ و المطبوع: «زائدا». 


۹ 


ہہ ¢ ہم 


الباب الثالث: الكلام فى العدل ۳0۱ 

بُ ذلك: أن الالم یزید و يَنفُصٌ بزيادةٍ و تُقصان ما د کرناه. 

و لا ر 000 لهء لاه لا يزيل بزيادة الاعتماد؛ ۲ بدلالة 
أن الاعتماد الکثیر قد يَتَرَايَدُ فى الموضع الصلب. فلا بحصّل لالم على خد 
حُصُولِه فى الموضع الرَّخْو مع احتمال المَحَل له. 

فان قیل: ان الاعتمادة هو المُولَّدُ له -و سر ذلك بائه يولد ما یله - جازٌ مع 
ارتفاع' الإيهام. 

[ز.] و عند أبي هاشم: 8 +0 زياد آسبابه إذا کان ما نتفي 

من الصحة فذرا ماوت و يَستَدِلٌ على ذلك بان اق إذا عور فی تدك غیره 
07 وُجِدَ من ألم غَرزه مثل ما یوجَد عند (81/ألف) عرز الضعيفي. و إن تفاضلا 
في فعل السبّب؛ للعلَةِ' التي أشّرنا إليها. یی ےت 
ولا من عض هه لأسیاپ دون تم 
اباباي رح ویو و ویو با 
المانم. فکیف يُوَلَدُ احَدٌ السببّين دون الخر؟ و انتفاء الصحّة الذي هو الشرط فی 


.١‏ هكذا فی الأصل. و في ساثر النسخ و المطبوع: «بزیاد ته». 

۲ هکذا في الاصل. و في سائر النسخ الكلمة مبهمة. و فی المطبوع: «إيقاع». 

۳ هكذا فی الاصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «زيادة». 

٤‏ . هكذا فی الأصل والمطبوع. و في سائر النسخ: «فإن». 

بالا اکر -: واحدة المَسال, و هي الإبَرُ العظام. و عَرَرَها في البدن: أدخلها فيه. راجع: 
لسان العرب. ج ٥ء‏ ص ۳۸۰۲(غرز)؛ ج ۱۱ء ص 747( سلل). 

٦‏ هکذا فی الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «العلة». 

۷ فى «خ» و المطبوع: (بضره). 

۸. راجع: المغنی, ج 11( اللطف). ص ۲۳۳. 


O 


۲ 


١ الذخيرة فى علم الكلام /ج‎ "oY 
التولیدِ حاصلٌ, و لا اختصاصّ له بأحَدِ السببّین دون الاخر.!‎ 

I‏ "۲۷" "۰۰ھ 
شي مین الأأصول. 

[ح.] و الأَلَمُ من فعلِنا لابق إلا مود و يجري فى هذه القَضيّةِ مَجرّی 
الام و کی فعله تعالی متا و مود و ود آن یفقل تعالی ال ابتداء 
مِن غير وَھٌی؛ ان الالم لا بَحتاج فى وجوده إلى الوَهْي. و إِنّما احتاج أحَذنا فيه 
إلى الى أ لأنا لا تفعله الا رد و لوهم هو السبت ال کی 

و تل آبو هاشم علی أنه لا يَحتاجُ (۸۳/ب) إلى الوَهي بان الالام تعظم 
و كر عند لداع" و اقرس "من عبر هي معقولیہٴ و بأن الم لا برجم 
ول غیر قد وت ما هذء سين التعانی لا بَحتاج الی غیر المضل: 
الا قفا مهو 

[ط.] و الأََم لا یَصحٌ وجوده إلا فی مَحَلّ؛ یل على ذلك: أنا قد بنا "أن صفة 


.۵۱- ۵۵ راجع: المغنى. ج 0 (الفرق غير الاسلامیة)ء ص‎ .١ 

. هكذا فی الاصل. و في ساثر النسخ و المطبوع: «یقتضیه». 

: هكذا فی الاصل. و فی سائر النسخ: «و التوقف فيه لیس». و فى المطبوع: «و التوفيق فيه لیس ». 
. فی الأصل: - «و اما احتاج أحدنا فيه إلى الوهي». 

. هكذا في الاصل. و في سائر النسخ والمطبوع: - «له). 

.٦‏ الصّداعٌ: وجع الرأس. کتاب العین» ج ۱ ص ۲۹۲(صدع). 

, ارس - بالکسر -: ورم و وجع فی مفاصل الکعبین و أصابع الژجلین. القاموس المحط 
ج ۲ ص ۳۹۷(نقرس). 

۸. فی «خ» الکلمه مبهمة. و فی المطبوع: «مقبول». 

.۵1-۵۲ راجع: المغتی» ج ۹ التولید). ص‎ ٩ 

۰ تقدّم قبل قلیل فی ص ۳۶۹ 


4 ےہ جم ی 


< 


الباب الثالث: الکلام فى العدل ۳۳ 


جنسه التى بها یر آن أَحَدَنا بدرکه بِمَحَل' الحياةٍ فيه» فلو وج لا" فی مَحَل 
97 اما ار 


ليتجوٌ وجوةه إلا في تخل 


با و ا ی 


رھد آن حا نت : ET‏ 


و دلیل هذا القولٍ: أنه لا خکم ہے لالم الی مار و لاح فجری ۲ مُجرّی 


الحرارة و البرودة” ف وا وتو تماق كل فا و إن فت سار از 


در 7۷ ہد و وسر سرن ألم؛ ان 


ی منه تعالی فلت أن یپوجد ۰ فی الا 5 عنا؛ لن 


ا اي ن الاحیاء. 


لے که اح حر 


. ھکذا في الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «محل». 

. هکذا فى الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: - « لا ). 

. هكذا فی الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «للحىّ حالا». 

. هکذا فى الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «یمتنع». 

. هکذا فی الاصل. و في ساثر النسخ: «و إن یکن». و فی المطبوع: ہر ان [لم] یکن». 
: فی الأصل: «حیا» بدل «فیه حیاة». و راجع : المغنی > ج ٩(التولید)»‏ ص ۱۲ و ۸۵. 


فی فی النسخ و المطبوع: «يجري». و الصواب سا اشتناه. 


. هكذا في الأصل. و فی سائر النسخ و المطبوع: «مجرى المرارة و الحرارة». 
. هكذا فى الأصل. وفى سائر النسخ: «تألّم). و فى المطبوع: «یألم». 


٠‏ . هكذا فى الأصل. و فی سائر النسخ و المطبوع: «الحی». 
.١‏ هكذا فى الأصل. و فی سائر النسخ و المطبوع: «الاسم». 


١ الذخيرة فى علم الكلام /ج‎ ot 
وت‎ 7 Sia غير ضد. فلو كان باقیاً‎ 
ندرگ فی الابتدای و قد عَلِمنا نا" بعد التثام الجُرح لا نَجِدٌ ألما مع ' نفار طبعناء‎ 
فلو كان الم باقياً لأدركناه و تألّمنا به.‎ 

ولا يجوز القول بان الالم نما انقفی بَعدَ اندمالٍ الجرح لا المَحَل رح من 
ا ۱ 

وذلك أن المَحَلّ يَحتَمِلُ لالم مع الصحَة و الالتثام, و لا تحتاج لالم إلى اي 
۔علیٰ ما قدمناہ “و إِنما يَحتاج أحَدّنا إلى الوَضي ليكون سیب في فعل الالم و بَعدَ 
وجود الم متولدا يَجِبٌ إذا كان في جنه باقیاً أن لا يَف بوجود الصحَةٍ. 

و إذا كان لالم یر باق و | سم تألم ' بالرح. فيُمكِنٌ أن يُقالَ: ا كنت هذا 
الاستمرار آن ےہ وه إن كان باقياً ؛كما يقال في مث ذلك” 5 
الاعتماد اللازم. و لا" یَمتَْمٌ أيضاً تجد تاد انتفا: الصحة بتَجَدَّدِ افتراقات حادثة 
َتَجَددُ /۸٤(‏ :2 الألم. 

ولا يَممَيِعُ أيضاً أن يُقال: إن الله عَر و جَل '' یبد فعل الألّم فی هذا الجُرح 


.١‏ هكذا في الأصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «أنّ). 

: في (خ» و المطبوع: «من». 

. اندمال الجُرح: تَراجُعه إلى البُرء. المصباح المنیره ص 144( دمل). 

. هكذا فی الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: - «له). 

6. تقدم قبل قليل فى ص ۲. 

5. هكذا في الأصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «الألم». نعم صحخحخت في حاشية «خ» ها بما 
اثبتناه. 

۷ هكذا في الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: - (ان). 

۸ فی الاصل: - «في مثل ذلك». و فی المطبوع: - لافی). 

٩‏ هكذا في الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: (فات/. 

۰ هکذا فی الاصل. و في ساثر النسخ و المطبوع: «تعالی ». 


سا چہ ہم 


الباب الثالث: الکلام فى العدل ۳۵ 
و إن لم تجَذذ أسباه و تظیژ ذلك ما قالوہ في الألم الزائ " عن لسبة " العقرب. 
و أنه ین فعل الله تعالی بالعادة؛ لا حم "اقرب لا تجوژ أن تلع فی التفریتی 
و التقطیع ٦‏ کر معا یمه غُررُ الإبرة من الحَديدِء و قد عَلمنا أل التألّمَ بالحُمَة من 
لعقرب أو لور يزيد أضعافاً مُضاعَفةً على التألّم بغرز الا برة؟ فدّلُ على أنّ الزائد 
من فعله تعالی. ۱ 


۱ هكذا فى الأصل. و في سانر النسخ و المطبوع: «للزاند». 

۲ فى ہی سوج ولسّبّته العقرب: لدغته. معجم متن اللغة. ج ٥ء‏ ص ۱۷۶(لسب). 

۴ . هكذا فی الأصل. وی جار اس و وی (جمه). و هکذا الکلام في قوله a‏ 
«بالحمة». و هو فى غير الأصل: «بالجمة». 

o‏ مزا متا لسان العربء ج ١۱ء‏ ص ۲۰۱(حمي). 

٥‏ فى غير الاصل: «يبلغ». 

5 فى الاصل: - «و التقطيع». 


[Y] 
فی ذ کر الوجوه التي بَحشن عليها الم أو یقح‎ 
لالم بحسن مَتیٰ خلامن كوه ظلماً و عَبناً و مفسدة؛ لأئه لا یقح الا من أَحَدِ‎ ۳۶ 
هذه الوجوی فاذا عر من كل واحلٍ منهاا ر خسنه. و سل فا ذلك فیما‎ 
ياتي بَعد هذا.‎ 
[بیان الوجوه التي یقبح الالم لاجلها]‎ 

ق بخ لالم لاله ظلب اه و تم و 

559 هو: «الضرَرٌ الذي لا َفعَ فيه يُوفِى عليه و لا دّفعَ ضرر هو 
O‏ و الظنٌّ فی هذه الوجوه الثلاثة (١۸/ألف)‏ يَقومُ مَقامَ 
العلم. 

و آن یُزاد فی هذا الحد فیقال: دو لم کن على سبیل المُدافعة)؛ لأنْ من 
داقع غیره و ماه فوَقَعَ به من جهیه " ضرزّما قصّده بل فَصَد إلى المُمائعة فقط - 
.١‏ هكذا فی الاصل. و فی سائر النسخ و المطبوع: «و إذا». 


۲ هکذافی الاصل. و فی ساثر النسخ و المطبوع: «من هذه الوجوه» بدل «منها». 
۳. هکذا فی الاصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «جهة». 


الباب الثالث: الکلام فى العدل ۳۷ 


الحم سے ا ا 
من الوجوه الشلالة؛" فکیف تجوز اغفاله؟ 

لآ ی دغول هل لج لتق 
لام یره علیٰ بل الم : و لم يَقَعْ منه لالم لم یَستَحق بذلك" منه ألّماً. و الالام 
على سَبيل الوقاب لا يَستَحِقُھا بَعضّنا" على ر عض, و کان ذلك مُستَحقا لحن 
من المداؤع الممایع أن یَقصدّه و بَعتَيدّہ كما یس في کل ضصَرَرِ مُسَحَقٌ؛ و قد 
عَلِمنا أنّه لا د سس ہت ل ج تو تی 
مقّرناً بالاستخفافي* و الإهانة. ' و " هذه الجُملة تين ' ' تَمَيْرَ' ' هذا الوجه الذي 


ذ کرناه م من باقى الوجوه. 


و وَِدتٌ لبعض المُحصّلِينَ " كلاماً في وجه حُسن الضرّر الواقع على سَبیل 
7 0 ۰9× تعالی لما“ ' آوجب فی غقولنا دَفَعَ 


۱ هکذا في الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: - ((به )). 

۲ هکذا فى الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: - «علی المولم». 

۳ فی الاصل: -«به». 

0 هكذا فی الاصل. و في سائر النسخ والمطبوع: -«الثلاثة». 

۵ هکذا في الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: + «إلئ». 

. في الأصل: الا یستحق) بدل «لم يستحق بذلك». 

. هكذا فی الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «بعضا». 

. هكذا فی الاصل. و في «خ. م» و المطبوع: «با لاستحقاق». و في «ه» الكلمة مبهمه. 
. هكذا في الأصل و «م». و في «ه» الكلمة مبهمة. و فی «خ» و المطبوع: دو لاّه». 
۰ هکذا فی الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: - «و». 

۱ هكذا فی الاصل والمطبوع. و فى ١خ‏ ه» الكلمة مبهمة. و فى «م):«يتبيّن». 
۲. هكذا فى الاصل. و فى سائر النسخ والمطبوع: «تمييز). 

7 . و هو القاضی عبد الجبّار المعتزلى (ت 6١8ه).‏ 

.١‏ هكذا في الأصل. و فى المطبوع: - «لمّا». 


د که چ7 له 


۳۱۷ 


۳0۸ الذخيرة فى علم الکلام / ج ۱ 
من يَقَصِذٌ إلى (۸۰/ب) قَتلِنا و إن أدَئْ ذلك إلى وقوع ضرر به فقّد تکفل بالیقضص 
للمدفوع إذا استَضَرٌ بذلك الدفع؛ كما له تعالئ لما أباحَنا ذَبحَ الَھائم, كان مكف 
عِوَضٍ ذَبجها. قال: و لا یَجوژ أن یؤثُر في سُقوط العِوَضٍ عنه تعالی کون" 
لماوع ظالماً؛' لن الجَمَل ازول اذا سا" و أراد قتل أحَدِناء فقَتَله دافِعاً له 
فعِوّضه ور ار ۶ تعالی؛ من حَيتٌ أباح دَفعّه, و إن كان جانياً بما أقدّمَ 
۵ پ8 

و لو كان هذا الكلامُ صَحيحاً أ و ليس بضحیح -لما احتيج في حَد الضرَرِ إذا 
۵۷ لما أ بُقال: «ولم ری ہت المُدافعة على هذا الخريج 
قد قابَل الضرَرُ فيها" النفعَ الذي ضَمِنه الله تعالیٰ له. "و هذا تخریج عير ضحیح؛ 
لأله قد يَعلُمْ خسن المُدافعة -و إن وَقَعَ بها رز روب ا کال 
تعالی, و لا یعلم أنه قد تضمّن ءوض ذلك من خی" جَعَلَ حُسنّه فی عُقولِنا؛ فلو 
کان وج الحُسن ما ظلّه هذا المُستَدرِك لكان من لايَعرِفُ الله تعالی ذم على 
الضرَرِ الواقع من غير قَصدٍ فی حال المٌدافَعة؛ لأنه جاهل بوجه الحُسن. و معلومٌ 


.١‏ هكذا فى الأصل والمطبوع. وفى سائر النسخ: «كونه). 

٦‏ فى (م): «ظلما». 

۳ الصُوول هنا : الجمل الذي صار يقتل الناس و يعدو عليهم. و الفعل صَوٌل من باب کر 
و صال یصول أيضاً بمعناه. القاموس المحیط ج ۳ ص 004( صأل)؛ و ص 007( صول). 


ا الاصل: (عو ضه). ۵ فى الأصل: - (سبحانه و). 
. نقل بالمعنیٰ لما قاله القاضى عبد الجبّار فی المغنىء ج ۳( اللطف). ص ”20 - .]٥٤‏ 
: فی الأصل: «لها». 


۱ في الأصل: «ضمنه القدیم تعالی» بدل «ضمنه الله تعالیٰ له». 


. فى الأصل: «و إن دفع بها ضرراً). 
۰ هكذافى الأصل. وفی سائر النسخ و المطبوع: - (حیٹ). 


ہم لس که چ مگ 


لباب الثالث: الکلام فى العدل ۳۹ 


اشتراك المُقَلاءٍ فی الجلم بخسن هذا الضرن و شقوط (٦۸/آلف)‏ الم به؛ فقلم أن 
0 2 كرا 

و قد تَفدُمَ في أُولِ الكلام في العدل من هذا الکتاب الذَلالةُ على أن الظّلم" 
رنه ظُلماً ۳ 

و حَد العبّث: «ما لا غرض فیه» و الما يَكونٌ لالم عَبَناً إذا فعل لتفع بُمکِن 
الوصول الیه ین دون ذلك الالم» و من فیه * غرض اند ۱ 

اا ا على أن اا یی لاله وت فلاشبههً 2ل“ يقن ين ین 
أن یواطی غیره و يُراضيّه على أن يُضِرٌ به لو" یدفئه إليه بُرنْضی بمثله في 
تَحَمّلٍ " ذلك الضرَر؛ لأنّه بالعِوَضٍ قد خحرح ین أن یکون ظلماً فلم يبح إلا لاله 
بت لا عرض فيه. 

ولاشبهة في أن المَفسَدةً َجه قح“ فعتی عرضت في فعل وَج لامحالة قبخه. 
[نفي الوجوه التي اذعي آنها وجوه لقبح الالم] 

و یش لمع تسلیم الوثالِ الذي دنا أن جل وجة ایح في ضرب 
من لا عرص فی ضربه لا إيصالٌ الیض إليه تَفويتٌ الشّكر؛ لا باذِل هذا الوض 


.١‏ هكذافى الأصل. و فى سائر النسخ والمطبوع: «و علم». 

۲ هكذا فی الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: -«الظلم». 

۳. لقد سقط هذا البحث مما وصل إلينا من كتاب الذخيرة لكته مذكور فی الملخص. ص ۳۱۱ 
٤‏ . هکذا في الاصل. و في ساثر النسخ و المطبوع: «له». 

. هکذا فی الاصل. و فى ساثر النسخ و المطبوع: «لأن». 

. هکذا فى الاصل. و فی سائر النسخ و المطبوع: «بعوض !. 

۱ فی الأصل: «بمثله و تحمل). و في ساثر النسخ و المطبوع: «مثله في تحمّل». 

۱ هکذا فی الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: ««و هو وجه للقبح». 


Oo 


لے > حم 


۳۱۸ 


۳۹۰ الذخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 
قد حَرَمَ' تفسه السرور" بالشکر الذي كان بَستجقه لو أوصَل هذا النفعَ إلى هذا 
المضروب (87/ب)مِن غير ضرب. 

و ذلك أنَّ تفویت المنفعة بالشکر ما يَقِبّحُ إذا كان اشكر حاصلاً أو فی کم 
لحا بوقوع سي اتا و أب بحاصل و لاف شک الحاصل یشب 
توي لأن ذلك لو بح ليم آن تفش" الإنسانٌ بماله؛ افو" بالامتناع * 
من التقضل مدخ و توا كان یستجقّهما و تَقَضَّلَ. و لَوَجَبَ بخ ترك النوافل 
لهذه العلة. و كان يَجبُ أيضاً أن یب ترك التجارة المظنون فيها الرّبح و السُرورُ 
بالوصولِ' إلى المال؛ لائه برك التجارة یَفوّه ذلك. 

حم فتَحمّق بهذه الجُملة أن وَجة القبح الما هو كَونُه عبن 

و لا يَجِورُ أن يَقبْحَ الألَمُ لکونه ألما“ علیٰ ما بُحکیٰ عن التُنَويّة! + لأنا 
e‏ ہیں یش الکریهت 

و النظر " الشاق» و الهَرب من الس ع بالمشي ۱۱ على اسوك على ما سيأتي 


.١‏ هكذا فی الأصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «فلا جرم». 

۲ فى الاصل: «للسرور». 

۳ هكذا فی الاصل. و في «خ» و المطبوع: (لا ينفصل». و في (م ه»: «لا یفضل). 

ء . هکذا في الاصل. و في ساثر النسخ و المطبوع: «تفوبت». 

6. فی الاصل:«بالانتفاع». 

. هكذا فی الاصل و المطبوع. و في سائر النسخ: «قدح». 

. هكذا في الاصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «و الوصول». 

. هكذا في الأصل. و في ساثر النسخ و المطبوع: «لایتألم» بدل «لكونه الما». 
راجع: المغتی» ج ۳ اللطف). ص ۲۷۹ الارشاد للجوینی» ص ۱۱۶. 

٠‏ . هكذا في الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: + «إلى». 

33 هكذا في الأصل. و فی سائر النسخ و المطبوع: «و المشي». و إِنّما أثبتنا ما في الأصل و ذلك 
لما يأتي من المثال فى ص ۳۹۹ و هو مثال العَذُو على الشوك هرباً من السبع. 


لد > حر ہہ 


الباب الثالث: الکلام فى العدل کس 


رح ین تیالو بیج نا الطي یر پت 
یقتَضی دم فایله. و إن جعَلوا القَبحَ الذي تعنیه ' تابعاً لنفار الطبع فقّد آشرنا إلى ما 
(۸۷/ألف) تفسده. 

ریت تی سی تہ 7 
هاشم ' لال اله ان توت في ان لام بالضع الٹوفی وفع الضزر الوا 
عليه یرم من أن یِکون ضَرَرأَء فليس ا آّهبالاستحفاق لا يح ین كرنه 
ضررا و أن العقات ضرر لامخالة و ان كان مقا ۱ 

و [لیت يُقدَحُ فيه -علی]" ما بُحکیٰ عن أبي هاشم بان العاصی بما تعجْلّه من 
توافت الا تين تہ ور مَجرَى النفع الموفي؛“ لان 
07 یی ۷ی)9۹ٰ9+ ۶ئ 

'' الأصنام و غیرها. على أن لد المّعاصي تا بالا ضافه إلى ضرّر العقاب؛ 


بعر 8 و ١١‏ سید لہ م2 تن ند 7 ۰ ۶ 
فكيف نخرجه من كونه ضزراء و يجري ذلك مجِرَى النفع الزائد؟ 


ات فی ض ۴۳٦۹‏ 

۲ هکذا في الاصل. و في ساثر النسخ و المطبوع: «بعینه». 

۳ راجع: المغنی, ج ۱۳(اللطف)» ص ۲۹۳. 

1 فى (م): - «فليس). 

٥‏ . فیکون العقاب قبيحاً؛ لأنّه ضرر و ان کان مستحقاً. 

اف کی الساق: 

۷ هكذا فى الأصل. و فی سائر النسخ و المطبوع: «من أن». 

۸. راجع: المغني. ج ۱۳(اللطف» ص ۲۹۳ 

8 هكذا فی الاصلء و بين المعقوفين فى المطبوع. و فى سائر النسخ: - دلا»). 


۰ هكذا فى الأصل و المطبوع. و في سائر النسخ: «لعبادة». 
فى «خ. م والمطبوع: «يخرجه». 
7 . هكذا في الأصل. و فی سائر النسخ و المطبوع: + «في». 


۲۹ 


۳۹ الذخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 

و كما ید" قول آبی هاشم أن العقابٌ یش بضرر يَبِعْدُ أيضاً ول من قال من 
آصحابه: ان کون لالم حورا :تييع الف المُوفی علیه, و دفع الضرّر العظیم سا 
ان هذا تصريحٌ بان تسمه ا E‏ بالألم؛ تی خلاف دق 
لان من باع توباً يُساوي درهماً بدینان لو (۸۷/ب) كان ا بغوت * انتفاعه 
بالثوب حاصلاً لَوَجَبَ أن يُسَمَئ مُضِرَاً بتفسِه. و كذلك مَن حَلْصَ غَريقاً من 
الل بان دش بعض جلیه ل وکان ما فعلّه به ین الال را لوجت أن شعن 
ُضراً به؛ و معلومٌ جلافه. ۱ 

و الأقربٌ أن یال فى هذا الموضع: إل النفع الزائ في الالم أو' دفع الضرر 
العظیم يُخرځ الالم من أن یُسَمّیٰ ضَرَراء و إن كان لا يَخرُجْ مع الاستحقاقٍ من 
کون کذلك. و ولا أن الام علی ما د کرناه لما استحق تعالی أن سس ضارا؛ لاه 
لا يَفعَلٌ الألمَ بغیر عوض زائدٍء و اما سُمّى " بذلك لاجل العقاب. و على مهب 
آبی هاشم كان يجب أن" لا يُسَمَى بذلك الب 

و يجب على هذه الطريقة أن يكو ی النفع -و إن لم يَحصّلٍ المظنو - 
aS‏ اخراج ع الام م من أن يكون ضَرَراً؛ لاهم لا يُسَمُونَ من ظْنَ 


.١‏ هكذافى الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: (بعد). 
ص ۲۹۶. 

۳ هكذا في الأصل. و في ساثر النسخ و المطبوع: «تابع». 

۶ هكذا فى الاصل. و فی ساثر النسخ و المطبوع: «تفویت». 

.٥‏ هكذا فى الاصل. و فی ساثر النسخ و المطبوع: (یخدش). 

. هكذا فى الأصل. وفى سائر النسخ و المطبوع: «و» بدل «أو). 
. هكذا فى الأصل. وفى سائر النسخ والمطبوع: (یسمی ). 

. هكذا فى الأصل والمطبوع. وفى سائر النسخ: - «أن). 


کے > حم 


الباب الثالث: الکلام فى العدل ۳۳ 


أن النفع العظیم فى بَعض الأفعالِ - کالتجارة و طلب العلوم -مُضراً بتفسه إذا ٣۲١‏ 
تکلّف ذل كما لايُسَمُونّه مُضِرَاً بتفسه فیما فيه تم حاصلٌ, و أقاموا الظنّ مقام 
العلم فى إخراج الألّم من أن يَكون ضرراً ما آقاموه مَقامّه فى خسن ' تَحَمّل الألم. 


.١‏ هكذا في الأصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «جنس». 


ار 
في الدلالة على أن الالم یَحشن للنفع ' 
اقا معلوماً أو مظنوناً (۸۸/ آلف) 

الذي بل عل لف أله ن من أحدنا أن رخ اقوت أو الداز ین یه 
على سَبیل البّيع بِْمن حاضر مقبوض. |ذا عم أو ظَنّ أن انتفاعه بالنْمَن أكثّرٌ ین 
انتفاعه ہما أخرّججه عن یه 

و اما حَشن منه تفویث تفسه " الانتفاع بملکه؛ لأجل النفع الذي يُعجَّلّه. 
و لاشبهة على العقَلاء في ذلك. ۱ 
[مناقشة القول بأن وجه حسن تحمل الضرر هو النفع لا العلم به] 

و قد اممَنَع قومٌ من أن يَقولوا: إن وجه خسن تُحمّل الضرّر هامُنا «العلم بالنفع» 
و قالوا: وجه حُسنه «النفعٌُ» دون العلم به. و أجرّوه مَجریٰ کون الجسم متحركاً 


.١‏ هكذا الأصل. و في سائر النسخ و المطبوع: -«للنفع». 

. هكذا فی الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «من». 

. هکذا في الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «یفسد». 

. هكذا في الاصل. و فی (خ) و المطبوع: «و ما» بدل «و قالوا». و الكلمة مضطربه فى (م ھا. 


سس ہم 


الباب الثالث: الكلام فی العدل ناس 


فى أن عِلَتّه ' الحَرّكةٌ دون العلم بها. 

0 عندنا آن كرد وجه "۶ ۷۷۷ئ0 
حَصَلَ في هذا المَوضٍع و لم يَحصّل العلمٌ و لا الظنٌ لما حَسُن تَحَمّلُ الضرر 
و متئ کان عالِماً بالنفع أو ظائاً" حَسُنَ التحمُلٌ. 

و الفرق بَينَ ذلك و بَینَ التحوٌك ' واضخ؛ ان الجسم بخلول الحركة فيه يَجِبُ 
كوه مُتَحرّکا؛ عَلِمَه عاله ! كذلك. أو لم يَعلمه. و بحصول النفع فی الالم لا يكونٌ 
[نفي أن يكون الظلم حسناً بسبب انتصاف الله تعالیٰ للمظلوم] 

فان قیل: هذا يقتضي خسن الظّلمٍ و خروجه من گَونە لما رتا سا“ 
(45/ ألف) الله شاه ۷ من الظالِم بما يله مين منافیه" إلى المظلوم. 


قلنا: ہو سرد سیر یہن رو ارسیت عم 
مر ۲ ۲ 1١‏ 


۱ هکذافی الاصل. و فی سائر النسخ والمطبوع: «علة). 

۲ هکذافی الاصل. و فی «خ» مھا و المطبوع: -«أو ظانا». 

۳ هكذا فی الاصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «المتحرّك». 

.٤‏ هكذا فى الاصل. و فی سائر النسخ و المطبوع: «عالما». 

۵ . هكذا فی الأصل و«م). و في سائر النسخ والمطبوع: «يتحمل». 

۱ فی الاصل: (و انتصاف». 

. هكذا فى الاصل. و فی ساثر النسخ و المطبوع: «تعالی ». 

. هكذا فى الأصل. و فی سائر النسخ و المطبوع: «المنافع». 

قي الأصل: «قيل». 

.٠‏ هکذا فی الأصل. و فى سائر النسخ والمطبوع: -«أن یکون النفع فيه... لأجل الانتفاع». 
فى «خ. م»: «بالانتفاع». 


کے لك < حل 


١ الذخيرة فى علم الكلام / ج‎ ٦٦ 
به ! لمَنقعة تفه ' بذلك.‎ 

و قد أجيبَ عن هذا السؤال: بأنّ من حَقّ النفع الذي يَحسّنٌ الضرًرٌ له أن يَكونَ 
زائداً على ذلك ج کون مُساوياً له. 
و لیس كذلك النفعٌ على سَبيل الانتصافي؛ لا المُساواةً فيه كافية. 


[تجويز حسن إيلام الغير من دون رضاه على بعض الوجوہ] 
فان قیل: لو حَسّنَ مِنّا أن تضرّ" بانقینا للنفع لَحَسُنَ مِنا أن تفعل ذلك بغیرنا" 
و 0 5 5 ت ۔‫ ر و 16 کی کک 
من العقلاء من غير اعتبار لرضاه كما بَحسَنْ فيما یَفعل من الالم لدفع الضرر. 
و اہی کو ری و تیر وف او کی بے یں کو ھا ھا ہیں 
قلنا: متی بلغ النفع المُقابل للالم قدرا عظيما تزول الشبهة عن العقلاءِ فى 
خسن تَحَمّل الضرَرِ لمثلهہ“ جاز أن تَفعَلّه ' بالعاقلِ من غیر اعتبارِ لرضاه؛ و إِنّما 
متیر رضا العٌقَلاءِ '' بِحَيتُ يَجورُ دخول الشبهة فيما يُقابِلُ الألمّ ین النفع 
و تختلف ۱ أحوالهم فى تحمل ذلك. 
و نما حَکمناہ (89/ألف) بهذه الجُملة لا النفع إذا بَلعٌ الغاية فى الزيادة 


.١‏ فى المطبوع: -(ابه). 

۲ . هكذا فى الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «لنفعه بنفسه». 

۳ هکذا فى الاصل. و في ساثر النسخ و المطبوع: «المحتمل». 

غ. هكذا فی الاصل والمطبوع. و في سائر النسخ: «يضرًا. 

۵. هكذا في الأصل. و فی سائر النسخ و المطبوع: «لحسن أن يفعل ذلك لغيرنا». 
. هكذا فی الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «و كما يحسن ذلك». 
. فى الاصل: «قيل». 

۱ هکذا فی الأصل. و فی سائر النسخ و المطبوع: «بمثله». 

. فى غير الاصل: «یفعله». 

۰ هكذا فی الأصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «العاقل». 

١١‏ . فى (خ ها و المطبوع: «و یختلف». 


گے »> جر ص 


الباب الثالث: الکلام فی العدل ۳۹۷ 


على الألّم» فلا بذ من اختيار العاقل لِتَحَملِه و إلا لم یکن عاقِلاً؛ ألا تریٰ أن من 
0 تفریای وم اقاظضری ا آن تست E‏ 
لهذا النفع العظیم. و أنه متی لم بَختّز ذلك دل على تقصه و جق بمن ی عليه 
و لا : یت رضاه؟! و لهذا" حَسْن منه تعالی أن يولم العقلاء ء من غير اعتبار 
لرضاهُم؛ لأنّه تعالی " یُعوضهم من النفع بما لاب ذا کانوا عقلاء" من أن یُختاروہ 
الا خزجوا من ن أن یکونوا عَمَلاء. ۱ 


فامّا فعل الألم لذفع الضرر: فهذا حکمه أيضاً فی أنه يَحسُنٌ أن تَفله بالعا 
في قل" 


ادا وت له : في أمره من عير اعتبار لرضاه. Os‏ ۲۲۳۲۳ 
ماهتا ره کس ی ی اوت 


[في بیان حسن الألم مع ظن النفع] 


لے که چ ص 


فأمًا الذي يدل على أن الألم : بحسن تفع مظنونِ: ETE‏ اتا 


. هكذا فى الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «یدل». 
. فى «خ» و المطبوع: «أصابعه». نعم صححرت فى «خ» يما او 


فى «م»: امن أن اختيار». و فى «ه» الكلمة مبهمة. 


. هكذا في الأصل. و في سائر النسخ و المطبوع: (ہما). 

. هكذا فی الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «فلهذا». 

. فى الاصل: - «تعالئ». 

۱ فی «خ» و المطبوع: - «عقلااء». 

. هکذا فی الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «يفعله العاقل». 
. هکذا فی الاصل. و في ساثر النسخ و المطبوع: ہو ظنون». 


۰ هكذا فى الاصل و المطبوع. و فی سائر النسخ: «فما». 
.١١‏ فى المطبوع: «فيه أيضاً». 


۳۹۸ الذنخيرة فى علم الكلام اج ۱ 


٦‏ او العلق ‏ فیس" من كله "بت جس 
مُعجَّلٍ؛ “كذلك يَحسُنٌ بمن مؤْجَل؛ "و إِنّما حَسّنَ فى الوجه الثانی ! ِظَنّ النفع لا 
لخُصوله. 

وكذلك سم" طُلْبٌ الأرباح بر رت الشديدق 


و إتعابُ تُفوہنا في طَلَبٍ اللوم و لاداپ و کل ذلك نما حَسْنَ" | لظن لِظنّ ” النفع؛ 


٦0‏ يسن یئ“ كاه سوه 


.١‏ العِلْقُ ‏ بالكسر - النفيس من كل شىء. الصحاح» ج ٤ء‏ ص ۱۵۳۰(علق). 

۲ هكذا فی الاصل و المطبوع. و في سائر النسخ: «النفس». 

۳ هكذا في الاصل. و فی (خء ه» الكلمة مبهمة. و فى (م): «في یده». و في المطبوع: «مزیده». 

؛. هكذا في تمهيد الأصول. و فی الأصل الكلمة ممسوحة. و في سائر النسخ و المطبوع: 
«یعجل». 

.٥‏ هكذا في الأصل. و فی سائر النسخ و المطبوع: «بالثمن المؤجّل». 

7 هكذا فی الأصل. و في سائر النسخ و المطبوع: -(منًا). 

۷ هكذا فی الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «یحسن». 

۸ هكذا فی الاصل و المطبوع. و في سائر النسخ: «للظنّ». 


]£[ 
فصلا ۲۲۲۳ 


في الدلالة على آن الالم یحشن لدفع الضرر المَعلوم و المَظنونِ 
الذي يذل على ذلك: خسن العَدُو على الشوك هرباً من السّبُع و ما أشبّهَه من 
المَضارٌ و شرب الأدوية الكريهّة لّخلص من العلل, و قطع الأعضاء لسلامة 
الّفس؛ و أمثِلةٌ هذا الوجه أكتّرُ ین أن تحصی.۲ 
7 ل مم مم با 7 رت 80 جک او ماله م إو ا 
و انما یَحسن ذلك كله لظن اندفاع الضرّر فليس یکاد بعلم فى بعضص 
المواضع أن الضرَر یندفمٌ قطعا؛ لکنا إذا علمنا خسن تَحمّل الضرر لظن اندفاع 
الضرر به, فلو علمنا اندفاعه به کات أولئ بالخسن و آقوی. 
و ما قيل فی بعض المواضع مثالا في دفع الضرّر المعلوم؛ مِن هرب من السبُع 
رو چجہ 1 ۵ ۲ ۳۹ پر ٦‏ 2 ۲ 
.١‏ هكذا فی الأصل. و فی سائر النسخ و المطبوع: «باب». 
۱ فى الأصل: - «و أمثلة هذا الوجه أكثر من أن تحصی». 
. فى الأصل: «الاندفاع للضرر. فليس فى أن یُعلم». 
. هكذا فى الأصل. و فی سائر النسخ و المطبوع: «أو النار». 
. هنا تنقطع نسخة الأصل. 


سا کہ مهف 


© 


Y€ 


۳۷۰ الذخيرة فى علم الکلام /ج ١‏ 
ذلك ' معلومٌ اندفاغه, و التوبة و أنه مَعلومٌ روا استحقاق العقاب [بها] " 

لیس بشیء یُعتمد؛ لاه لا علم للهارب من السّبّع و النار بان هَرَبَهِ يُنجيه و اما 
الظّ فی ذلك قویٌ؛ لاه َجوژ آن لا ُنجیه ارب من العضنة. و کذلت لخر 
و العطّش ليس بمقطوع علی اندفاعهما لا مَحالهً بالأكل و الشرب. 

اتا التوبةُ فلا َجورٌ أن تکون " جهةٌ وجوبها اندفاع الضرر بها؛ و ما یج 
فعلها لؤجه ثابت فيها. و لو قَصَدَ بالتوبة روال الضرر عنه و فعلها لذلك لما 
استَحَقٌ بها توابه و لا کائّت مَقبولة؛ فروال العقاب تابعٌ و ليس بأصل. 

و ليس لأحَدٍ أن يَجِعَلَ خسن الألم هاهُنا اما هو للنفع» و هو السُرورُ بوال 
الضرّر؛ لأنّ هذا کے اب له و اعبار 

و ذلك أنه لو حَسّنَ للنفع الذي هو السرورٌ لا لدّفع الضرر به لما وَجبَ؛ ان 
کے ھا ل 7 کور 0ا کت ر کات کا ضراتت 
هی تشر انز مه ھا ال کت 
نع 

و قد قل فی هذا وکا ۶)۹ ۷۷۷ كوو لذلك أن 
يكو مُحسنا؛ لأنّه عرْضه لما فيه تفع أعظم من الضرر الذي تَحمّله. و معلومْ 
خلاف ذلك. 


١‏ فی النسخ و المطبوع: +«له». و هی زائدة. 
۲ ما بين المعقوفين مقتضی السياق. 
۳. فی «خ. م» و المطبوع: (یکون». 


[6] 
في أن الضور قد يَحسنْ لكونه مُستَحَقاً 
وهل يَقومُ الظن فيه مَقَامَ العلم؟ 
المُعتَمَدُ فی الدلالة على ذلك' هو خسن دم المُسىءء و ان مه ذلك الذم 
و آلمّه و استَضرّ به. و معلومٌ خسن ذلك مع تَعَرّیه' من النفع و دفع الضرر؛ فلا 
وجه لخسنه إلا الاستحقاق. ' "۳ 


[نفي أن يكون حسن المطالبة بالدين لأجل الاستحقاق] 

و لیس لأحَدٍ أن يَجِعَلَ الاصل * في هذا الباب حُسنّالمُطالبة لقَضاء الينء 
و إن أَضَرٌ ذلك بالمُطالب و غمّه و آَلْمّه. 

و ذلك أن المُطالبة بالذین اما تَحسُن و إن آلَمَت؛ للنفع المُتَمَدم بالڈین, و أنه 
يجري مجری تعجیل الأجرة علّى العَمَلِ الشاق. 

و مِن شأن ما يَحسُنُ مِن المَضارٌ للاستحقاقی أن لا بَحسُن عل الانسان له 


.١‏ فی المطبوع: «و ذلك» بدل «علی ذلك». 

5 هکذا فی هدك ۱ و فى النسخ الکلمة مبهمه. و فی المطبوع: «مع تقربه ۷. 
۳ فی النسخ و المطبوع: «لاستحقاق». و الصحيح ما أثبتناه. 

3 . في «م»: «الاجل». 


۳۳۵ 


۳۷۲ الذخيرة فى علم الکلام /ج ۱ 
بتفسه ‏ و قد عُلِمْ حُسنٌ قضاء الدّين ابتِداءً ِن هو عليه و تُحمُلِه المَشَقَةَ فی 
قضائه؛ فعُلِمَ أن وجه حُسيه غَيرُ الاستحقاق. 

و يُمكنٌ أيضاً أن يُقال: من شان الضرّرء إذا كان كوه مُسبَحَقَاً وجه خسنه. أن 
بقارن الاستخفاف " و الإهانة؛ و معلومٌ أن الم طالبة بالدين لا ما 
الاستخفاف ؟ لها 

فان قیل: إذا فلتُم: «إنّما* يحَسُنٌ الضرر لکونه مُستَحَقَاً) و فائدة گونه مُستَحَقَا 
أن يحشن عله فكأئكم فش انما] سے فعله لانه بسن فعله». 

قلنا: اذا أَرَدنا التحقیق قلنا: إنما حَسَنَ دم" العاصی و عِقابه و المي منه؛ 
لاد فعل القبيح هو كالسبّب في + خسن الم و معلوم تَميّز ير المعلولِ من ال علی 
هذا التفسیر؛ و إِنّما جوز الشیوخ بأن َال اھت لکونه مستَحفاه و آرادوا 
سی الاستحقاق. 


اقيام ف‫ في اک مقام العلم] 
و يُصرّح به" ربیل تک اہر مہات غات عه ل 


نجوّز فيه توبن و سٌقوط عقابه و دم و يَحسنُ مع هذا أن تمه لِظَنّ الاستحقاق. 
5 أي ابتداء بنفسه. راجع: تمھید الأصول ص ۲۲۹. 

۲ فى «خ.م» والمطبوع:«الاستحقاق». ۳ فى رخ م» والمطبوع: الا یجوزا. 

٤‏ . فی رخ ه) و المطبوع: «الاستحقاق». و فی «م: «لاستحقاق». و الصحیح ما اشتناه. 


.٥‏ فی النسخ و المطبوع: «إذا». و مقتضی السياق ما أثبتناه. 
1 . فی «خ» و المطبوع: «و لا بد». ۷ مابين المعقوفين مقتضى السياق. 
۸. في «خ» و المطبوع: «الذم». ۹ فی المطبوع: (یجو زا. 


۰ راجع: شرح الاصول الخمسة ص 777 


الباب الثالث: الکلام فی العدل ۳۷۳ 


و کان یقول: لولا أن الأمر على هذا لما حَسُنَ من أحَدِ دم مسي ء' و لا فاعل 
NE‏ آسقط جقانه 

و کات قول في الشكر و المَدح» و" أَنھما یَحشنان مع ظَنٌ الاستحقاق مثل ذلك. 

وکان يَقول: ليمجو أن یکون وج خسن ذم تن گنه رجغ إلى ال 
ای َحسنُ الإضرارٌ بالغیرِ ما يَعودُ إليه مين المَنافع. ولا يَجورُ ذلك لتفع يعو 
على المذموم من اریداع " عن القبیح و انزجار؛ "لا الاضرار حاصل و النفع کر ۳۳۶ 
معلوم. 

و كان آبو علخ یم" من ذلك و یقول: إن الضرَر لا يَجورُ أن يَحسُنَ لظَنٌ 
الاستحقاقِ, و إِنّما يَحسُنُ مع العلم. و یقول بالاطلاق. "و يَجِعَل" وجه خسن هذا 
لم وإ كان مشروطا ۔التصلحة'' ویو ای ۱ 

و في هذا المَوضع نظن و لیس هذا مکان تَقَصَيه.'' 


۱ هکذا فى التمهید. و في «خ» و المطبوع: (بشیء». و في «م» ه» الكلمة مبهمة. 

. هكذا فى التمهيد. و فی النسخ و المطبوع: «القبیح». 

. هكذا فی التمهيد. و فی النسخ و المطبوع: - (و)۔ 

. هکذا فى التمهید. و فى النسخ و المطبوع: «الذم». 

٥۔‏ هکذا فى التمهید. و فی «خ. م. ھا و المطبوع: «آن تداع». 

٦۔‏ هكذا في التمهيد. و فى «خ۰ م): الو ۳ جاز». وفی (ھا: «و آثر جار». و في المطبوع: «و 
الانزجار». 

۷ . فى النسخ و المطبوع: :امع). و و الصواب ما أثبتناہ. 

۸. فی النسخ و المطبوع: «الإطلاق». و للمزيد راجع: EEE‏ 9 

۹. في «خ» الكلمة مبهمه. و فى المطبوع : «و یجعله». 

۰ فى «م»: «لمصلحة». 

۱ راجع: المغنی, ج ۱۳(اللطف)» ص ۳۱۳- ۳۹۵ 

۳۲ فی «خ» و المطبوع: «یقتضیه». و في «م» ه»: الکلمه مبهمة. 


مس یہ الحم 


[U 

في الوجوه التي یفقل تَعائی للم لها 
ا ا ال تعالی لا یفعل الالام لا اک او 

و إِنّما يَفعَلّها ما للنفع أو الاستحقاق. ۰ 
الات کی ده له تعالی ممن لے " علیه الظنون؛ لونه عالماً لقفبه. 


[في إثبات أن الله تعالی لا يفعل الألم لدفع الضرر و مناقشة الاشکالات الواردة 
عليه | 

و أمّا الوجهُ فی أنّه تعالی لا يَفْعَلٌ الألَمّ لذفع الضرر و إن جار ذلك فينا -: فهو 
أن مِن شرط خسن ما يُدفَعُ به الضرَر من المَضارٌ في الشاهِدٍ أن يكونَ الدافعٌ لها 
لا يتَمَكَنُ من ذفجھا إلا ہما يَفعَلّه ' مِنَ الضرر. و من شرطه أيضاً أن يَكونٌ الضرَرُ 
المدفوع من فعل غير الدافم. 

7070 التي ای الله تعالی أو يَفعَلّها العباد؛ إلا 


.١‏ فی «خ» و المطبوع: (لا یجب). 

۱ فی النسخ و المطبوع: «فعله». و الصواب ماائبتناه. 

. فى رخ م. ھا و المطبوع: «یفعله». و الصواب مااشتناه. 
۱ في (خ): - «العباد». 


4 کک ہم 


الباب الثالث: الکلام فی العدل ۵ 


و هو تعالی قادرٌ على دفعه من غير فعل شیء م ا و هذا وجه يَقنَضضى 
قبح فعله تعالی الضرَر لیدفع به ضرراً من فعله أو فعل عباده. 
و الشرط الآَخَرُ ‏ الذي هو" أن يَكون الضرَر المدفوٌ مِن فعل عير الدافع - 
ین کا ی 3 2 > 2 ۳ 
ہو ںی درك الضرر بلضزر لا كز في الشاهد لا بعد آن 
یکون ذلك الضرز تلع بالضوزه و قد تضیٰ في كلام الشیوخ أن من 
2 ۵ 
آمکته تخلیض الذويق من اللا ين غ کسر یه تی خلصّه بکسر یه لَاستَحَقٌ 
عليه بعد عوضا؛ و اما یکو فعله " عَبَنا و یب من هذا الوجه لالأّه ظلم؟ 
2 مه > ر۸ . 7 پر DCS‏ 0 کے بش و رم ی ۹ 
قلنا: الصحيح غير ذلك. و ان من کسر ید الغریق حتئ خلصه و هو مُتمَکِنْ 
من التخلیص من غير إيلام له یَستَحق عليه العوض؛ لأنّه قد أَضَرٌ به ضرراً لا بُد 
ٍٰٰٛگ 9 ٔ۹ ۴۰.۰۰ 
او ریم سای یوب ین دون ألم 


.١‏ في «خ» و المطبوع: «المضرات». و في 4۱: «الضرر». 

۲. هكذا فى التمهيد. و فى النسخ والمطبوع: «هو الذي». 

۳ هكذا فی التمهيد. و فی النسخ و المطبوع: «ضرر). 

ء . هکذا فی التمهید. و فى النسخ و المطبوع: - «غیر». 

۵ فی «خ» م» و المطبوع: الا یستحق». 

في لاخ م): -ابعد). 

فی «خ»: - «فعله». و في المطبوع: «[فعله] یکون). 

فی النسخ و المطبوع : «علئ» بدل «غير». وا اتا يستقيم المعنی. 
. في «خ»: «حتّی بحصله و هو ممکن». و في المطبوع: «حتی یخلصه و ممکن». 
.٠‏ فی «خ. ۶ الم یکن!. و في «ه» الکلمه مبهمه. 

١١‏ . فى «م» و المطبوع: «مستبدآ». 


0 


۳۳۷ 


۳۳۸ 


اکرش الذخيرة فى علم الكلام /ج ١‏ 
یم ونوا وی با ہو وس سے بد 
0 في ذلك تجرى ال 0ص یهن یر 
ألم ' : : وج من كونه ظلماً بذلكہ و الما يكون عبتا فقد تساوی المَوضعان على 
هذاء و بيئهما في الأصولٍ قَرقٌ قد صَرَحَ القَومُ كُلّهم به. 
فان قیل: ا و اي 
ا وجا خسن ها گم و وجوه في هذا لمرضیع هو كوك ألا ل " لذفع 
الضرر. و اللطف یوجبّه التكليف؛ لأئه من جُملة التمكين. الا کریٰ أن المقائلة ن 


لالم الدافع و المدفوع هاهنا“ غير معتّبرة (١7,ألف)؛‏ لائّه يَجبُ إيلامّه بالكثير 


۷ 


من الألّم إذا عغلم أن ذلك أطف فى ارتفاع وقوع ظلم سیر به»" و لا يجوز أن ُدفع 


١‏ . أي بدفع الضررء و هو التخليص من الغرق في المثال. 

. قوله رخال «لجرى» جواب «لو». 

. ھکذا فی تمھید لاغ و فی المطبوع: «[أن]» بدله. 
في النسخ و المطبوع: «أو بينهما». و الصواب ما أثبتناه. 

۵ . فی ١خ‏ وو اطع ايريد). و فى (ھ): «برید». و ما أثبتناه مقاص ا 

.٦‏ هكذا فی تمھید الأصول. و في النسخ و المطبوع: «أنّ زيداً يفعل بعمرو». و الصواب ما 
آشتناه. 

۷. هکذا في تمهید الأصول. و فى اخ م: «أطفالاً». و فی المطبوع: «ألطافاً»؛ کلاهما بدل «لطفاًء لا». 

۸ أي فى باب اللطف. 

5 هكذا فی الاصل. و في ساثر النسخ و المطبوع: -«به». 


ہہ مت ہم 


الباب الثالث: الکلام فی العدل ۳۷۷ 
اھ اا بالضرر العظیم؟ فغیم أن لالم هاهُنا نما وَجَبَ للمَصلحة 
واللطف. 757 ۶ٹ َ۶ ۳ 
ظلم یم بغیر الملم. و يَجِبٌ أيضاً إذا ' كان لا يُختارٌ عنده القَبيحٌ و إن لم یکن 
70م 
فان قیل: ألا جار منه تعالی أن یلم أَحَدنا على سَبیلِ دفع الضررِ الذي هو 
العقابُ ۔عنه؟ کائه یعلم آنه إن مه امتنَّ من فعل قبيح لو فعله ستحَق به العقاب. 
و ۶ هو من ا 
المَضائٌ ۰ ۰ 
"قد بيّنًا أن الشرط في خسن * فعل الضرَر لدّفع ضرّر به أن يكونَ المدفوع 
مين فعل غَيرٍ الدافع. و لا يجوز أن یِکون لالم الدافعٌ هو" و الألْمٌ المدفوعٌ من جهة 
فاعل واحدٍ. و الذي يذل على صحة ما دگرناہ ین الشّرط: أن كل رّر فى الشاهد 
حَسْنْ فعله لِدّفع ضَرَرِ لا بُدَّ من كوه بهذه الصفة و أّهمتی کانا من فاعل واحدٍ 
للك خب لخن بلا کہ و هذا (۱۱۰۲ب) ی وجب بح فعله کعالی مات 
3 لدف به ضَرَراً من فعله. 
و يُبطِلٌ ذلك أيضاً ما تَقَدّمَ ذِکزہ من" أن الشرط فى خسن دفع الضرر بضرّر* 


۱ هکذا في الاصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «للطف و المصلحه». 


۲. هکذا فى الأصل. و فی ساثر النسخ و المطبوع: - «إذا». 
۳ فی الاصل: «قیل». 

٤‏ هكذا فی الأصل. و فى ساثر النسخ و المطبوع: «جنس». 
۵. فى الاصل: - «هو». 


.٦‏ هكذا فی الأصل. و فی سائر النسخ و المطبوع: -«من». 
۷ هكذا فی الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «یضر». 


۲۲۰۹ 


۳۷۸ الذخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 
أن یکون مما لا يَندَفِم' الا به. و معلومٌ أنه يَقَدِرٌ على دفع العقاب و يَحسّنٌ ذلك 
منه من غير فعل هذا الضرر. 

انض نيذا الضرَرٌ إذا كان لطفً في الامتناع من قبیح فهو واجبٌّ؛ لأنه طف 
حا كرك الد اف دك ذلك أنه يجب فيما 
لاُستَحَق بترکه ضَرَر من النوافل و المندوبات.* 

و بع فا الامتناع من القبیح و فعل الواجب يَقتَضي استحقاق الثواب؛ فليس 
بان بُقال: ان الآلم الذي هو لطف فی فعل الواجب أو الامتناع م من القبیح دانما 
ی به من العقاب» دون أن بُقال: «إِنّ جهة خسنه خُصول الشواب 
و النفع العظیم به». 

ولیش لاد آن یقول: فجَوّزوا آن یکون ۹ٌ٘ٗ]٣‏ فعل واجب ار 
امتناع مين قبيح, يَحسْنُ لاجل الثواب مین عَيرِ عِوَضٍ في مُقابَليه. 

و ذلك أنّ لثواب فی مقابلة فعل الطاعة و التزام المع بھاء و لیس یجوز أن 
تکون مات فی مقابلة هذا ات مک ےسا کات امن رر 
کان ظلماً. ۱ ۱ 


.١‏ فی الأصل: ۳ يدفع). 

۲ هكذا فی اللاصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «إلا اندفاع». 

۳. هكذا فی الأصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «تبيّن». 

.٤‏ هكذا في تمهيد الأصول. و الكلمة تبدو هكذا أيضاً في الأصل. و في سائر النسخ و المطبوع: 
«ضرراً). 

۵ فی الاصل: - «و المندوبات». 

٦‏ هكذا في الأصل. و في ساثر النسخ و المطبوع:«التخلّص». 

۷ هکذا في الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «اللطف». 

۸ هکذا في الأصل. و في سائر النسخ و المطبوع: (فلا بد من مقابلته». 


الباب الثالث: الکلام فى العدل ۳/۹ 


وی اس رظ خسن ' ما َفعله ‏ (۱۰۷/الف) بغیرنا من الألم لدفع الضرّر " 
آن یکون من اھ عنه ا یمک هو من ازالةذلك عن لب ا و قد عم 
ااه ع التخلص من استحقاق العقاب بالقبیح؛ بأن لا یفعله رھت 
عته و عد قل سض رت الیقاب بالوبة؛ اکا آن یفعل به اسر 
للذفع ضرّر هو قادر على دَفعه عن تفسه." 

و ممًا قیل فی ذلك: أن من حَقّ ما تفعله بغیرنا مِنَ الضرر لدّفع ما هو أعظم منه 
90ہ ٭ من فعلنا ذلك ا ی مثله که علی هذا 
الؤجهء و قد عَلِمنا أن الب لا کول مُلجّا إلى إزالة الجقاب عن تفه فى وقت من 
لاوقات. و لا بهعل من الافعال. 


[في بیان أن الله تعالی یفعل الألم الاعتبار لا للعوض] 

و الذي أطلقناه " فی صَدر هذا الباب من «أنّه تعالی یَفعَل الالام للنفع الذي 
هو الیوض» فيه ضَربٌ من التجوّز. و الصحیخ أنّه انما يَفعَل الالام فى دار 
الذنيا فى البالغین و غیرهم من الأطفال و البهائم للاعتباره" و إن كان لا بد 


.١‏ فی الأصل: - (حسن). 

۱ هكذا في الأصل. و فى «خ. م» الكلمة مبهمه. و في «ه»: «نفعل ». و في المطبوع: (یفعل). 

. ھکذا فی الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «من الالام لدفع المضارً). 

. هكذا فى الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «بمن». 

. من قوله: «بفعله؛ و قد علمنا أنّ المكلف يقدر على التخلص...» إلى هنا سقط من «خ» 
و المطبوع. ۱ 

٦‏ هكذا فی الأصل. و فی سائر النسخ و المطبوع: دو أن يكون من فعلنا ذلك مُلجأ». 

۷ هکذا فی الاصل. و فی سائر النسخ و المطبوع: «أطلقنا». 

۸ هكذا فی الاصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «لاعتبار». 


4 کہ مف 


Oo 


۳۳۰ 


۳۸۰ الذخيرة فى علم الکلام /ج ۱ 
فق او لان الالم يَخْرْجٌ بالاعتبار من أن كوو اء و اض سن أن 
کون ظلما. 

و قد مَضئ فی کلام أبي هاشم أنه تعالی ' یَفعّل الألمّ للأمرّين جميعاً؛ 
(۱۰۷/ب) للعض و الاعتبار ‏ ۱ 

و الأولئ ما ذ کرناه؛ لأنّهِ تعالی لا بُدّ ِن أن يَقَصِدَ بفِعل الواجب الوجه الذي له 
وَجََبَ دون غيره» و لالم إذا كان لطفاً فى التکلیفِ فالتکلیف یوجبُہ؛ لأنه طف ° 


فيه فيَنبَغى أن يَقَصِدَ فی فعله هذا الوجه الذي له وَجَبَ دون غیره. و نما 
العو" تابمٌ؛ لأنّه الما" یفعل لکی یَخرح هذا لالم ِن أن یکون ظلما و إلا 
فرش هو ما يرجم ”إلى الدكليف ین گونه تص لح فی 4 

و کان آبو علع يُجِيرٌ أن یفعل الله کعالّی لالم للیوض من دون اعتبار ٠١‏ 

و قد گا أن العوض هما حك الابتداءٌ بمثله؛ لائّه مها لا بَختص بصفه 


لايور الابتداءً بمتلهاء كما تقوله في الثواب. و إذا'' حَسْنّ منه تعالی أن یی 


۱ هکذا في الأصل. و في سائر النسخ والمطبوع: (عوض). 

ا فی الاصل: «یخرج من أن یکون عبثاً بالاعتبار». 

۳ فى «خ» و المطبوع: - «تعالئ». 

۳۹۰ راجع: شرح الأصول الخمسة ص ۳۳۲؛ المغنی, ج ۱۳(اللطف)» ص‎ .٤ 
هكذا في الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «مصلحة».‎ .٥ 

. هکذا في الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: +«من». 

سے الأصل: - «إنّما). 

۱ فی الأصل: (ما هو یرجع». 

. فى «خ» و المطبوع: «منه». 

۰ راجع: شرح الاصول الخمسه ص ۳۳۲؛ المخنی؛ ج ۳ اللطف). ص ۳۹۰. 
.١‏ تقدم فى ص ۳۵۲ 

۲ هكذا في الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «فاذا». 


لے > حم 4ص 


الباب الثالث: الکلام فى العدل ۳۸۱ 


بمثل الیوض لم يَجُز أن یلم له؛ لا ذلك عَبَتٌ. و قد مَضی لنا'.' أن ذلك يجري 
مجری بَذل النفع لِمّن يَتَحَمّلْ الضربّ "و یرضی بِتَحَمُلِه لأجل المَنفعة المَبذولة - 
في أنه قيحٌ؛ أجل گونه عبن -و ما تجریٰ مجری ذلك من استيجار من بقل“ الما 
9 انرضح كر ین ایصال اذا '" 

و لیس لاحَدٍ أن يَدَعى: أن الیزض على الالم يُقار 8 نه التعظيمٌ و التبجیل كالثواب. 

:لس م مار ہے سام 

بستحَق عليه المح و التعظیم و لالم ليس (۱۰۸/الف) ممًا یُستَحَق به المَدحٌ؛ لاه 

: سنح على سبيل بل و اشقن و ليس في شيء من ذلك تم 

و اعتذاڙ أبي علي في ذلك بال ۵ لوف لهضتفه یس ین بها من النَفضل 
وهی کون مُستحفاه لیس" بعذر ضحیح؛ و 0 ات الما 
کو له على اشفشل في" الشاهد للأنقة"' التي لحن المُعفشَّلٌ'' 
تاه او ان الصا تس له او تع جے تیف ۳ 


.١‏ هكذا فی الأصل. و فی «خ. م و المطبوع: «آما». و فى «ه) الکلمه مبهمه. 
.١‏ تقدم فى ص ۳۵۹- .۳٦٣‏ 

۳ هكذا فى الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «بذل النفع أن يتحمّل الضرر». 
1 و 

٥‏ . فى الاصل: -«من استیجار من ینقل الماء من نهر إلى آخر لا لغرض آکثر». 
.٦‏ هکذا فی الاصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «أنٌ». 

۷. راجع: شرح الأصول الخمسة ص ۳۳۲. ۱ 

۸ فى الاصل: «فليس». ٩‏ فى الاصل: «على». 

۰ هكذافى الأصل. و فی «خ» و المطبوع: «لا نفسه». و فى ام ه»: «الأنفة». 
.١‏ هكذا فى الأصل. و فى سائر النسخ والمطبوع:«التفضّل». 

۲. هكذا فی الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «یمنن بفضله». 

1 فى الأصل: - «بعض». 


۳۳۱ 


١ الذخيرة فى علم الکلام / ج‎ FAY 
العٌضاضة ' و انحطاط اتب و لهذا يَخْتَلِفُ الحال بحسّب جّلالة المُتفَضلِ و عظم‎ 
۰ قدره و عکس ذلك.‎ 
و کل هذا غیر حاصل فيما يَتفضّلُ به القَدِيمُ سبحائّه ' علیٰ عباده؛ لوا کل ما‎ 
نّا أنه تصرف عن التفضّل و فقٍه مِن تَفضّلِه؛ لأ کل نِعمةٍ "علی العبدٍ في تفسه‎ 
و ماله و جمیع أحواله منه تعالیٰ, فلا مَربَةً للاستحقاق علی التفضّل فيه.‎ 
فإن قيَ:فما کم في ألم ساواہ ما یش بام في وہ فا و مصلحةً أ توجبون‎ 
ام تقولون أنه مُخیْر ین الألّم وما ليس بألم؟‎ e 
9 0 ٦ : 
الغَرَضٍ المقصود. و الألّمٌ و ان كانت فيه مضه فبالأعواض العظيمة التي توصل‎ 


إلى المؤلم يَخْرْجٌ من أن یکون مَضَرَةٌ إلى أن يَكون تفعاً و إحساناً. فجَریا مجری 


فِعلّينَ (۱۰۸/ب) لا ضَرَرَ في كل واحدٍ منهما؛ لا الم قد خرج مِن گونه ضررً 
بالنفع العظيم الزائ و تبت" بهذه الجُملة حُصولٌ التخيير بَينهما. 
و ليس لاحد أن يَدَعِىَ: أن فعل الألم للمَصلحة و هناك ما يَقومٌ مقامّه فيها عَبَتّ. 


و ذلك أن العَبّتٌ مالا غرض فيه و لیس یدخل العل الذي فيه" عرض صحيحٌ 


.١‏ الغضاضة: الذلّة والمنقصة. القاموس المحط ج ۲ء ص ۵۱۷(غضض). 
۲ هكذا في الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: (تعالیٰ). 

۳ هكذا فی الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «نعمه» بدل «كل نعمة). 

0 هكذا فی الاصل. و فی سائر النسخ و المطبوع: + «في كونه لطفا و مصلحة». 
. فى الاصل: «قیل». 

: كت فی الاصل. و في سائر النسخ والمطبوع: - «تعالئ». 

. فى «خ» و المطبوع: (و ثثہت). 

. هكذا فی الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «له». 


ری 


کے > دح 


الباب الثالث: الکلام فی العدل FAY‏ 


و 


في أن يكون عَبَئاً لأجلٍ أن في المقدور ما يَقومٌ مقامّه؛ لأ ذلك يوجبُ في کُل 
فعل له بَدَلْ في غَرَضِه المقصود أن يكون باه و معلومٌ جلاف ذلك. 

ولا يُشْبهُ ما قلناه قبح اختيار أَحَدِنا لأن يؤْلِمَ تفسه للع غَرَضأً يجوز أن یله 
0 ص ۶ 9۹و۰ 
لرض فيه بقیرہ مما" ليس بأل و لاله كود كأئه آَم فته ألما لیس فی مقاب 
تم ولا "ما جری مَجراہ. 

و قد بیان القدیم تعالی بما یوصله إلى المؤلّم من الاعواض العظيمة يَخْرْجٌ 


مه من أن يَكونَ ضَرَراً إلى أن يَكون " تفعاً و إحساناً. 


.١‏ هكذا فی الأصل. و في ساثر النسخ و المطبوع: «یضر) بدون «لا». 
. هكذا فى الاصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «و مما». 

. هكذا فی الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: -0لا). 

. في «خ» والمطبوع: - «ضرراً إلى أن یکون». 


4 یہ ہم 


۳۳۲ 


۷ 


في الد على البكرِيَة' 


بیان السبب الذي دعا البكريّة إلى مذهبهم في الآلام] 

یی الوم .فی تفیهم ما هو معلومٌ ین نام لأطفال و البهائم + 
لاعتقادهم " الفاسد السابق " أن الآلام لا تحش (۱۰۹/الف) إلا على وجه 
الاستحقاقِء و رأوا أنّ الأطفال و من * جری مجراهم لا یَستَحمون الألم؛ فنقوا" 
کر 


۳ البكريّة: هم آتباع بكر ابن أخت عبد الواحد بن زید. كان یوافق المعتزلة في آمور, و یوافق 
أهل السئّة فى أخرئ. و انفرد بضلالات أكفرته الأمّة فيهاء منها ما انفرد به و عاند فيه العقلاء. 
و هو زعمه أَنْ البهائم لا تحسّ بالالم. و أنّ الأطفال فی المهد لا يألمون و إن فطعوا أو خرقوه 
و أجاز أن یکونوا فی وقت الضرب و القطع و الاحراق متلذذين مع ظهور البکاء و الصیاح 
منهم. راجع: الفرق بين الفرق. ص ۲۰۰ -۲۰۱؛ اعتقادات فرق المسلمین و المشرکین ص ۷۲. 
. هكذا فی الأصل. و فی سائر النسخ و المطبوع: «من اعتقادهم». 

. فى (م ها و المطبوع: «السائق». 

. من قوله: «لاعتقادهم الفاسد السابق» إلى هنا ساقط من «خ». 

ه. هكذا تبدو الكلمة فی الأصل. و فی سائر النسخ و المطبوع: «و ما». 

5. فى الأصل الكلمة مبهمة. و فى غيرها: «فبقوا». و الصواب ما أثبتناه. 


4 € مهف 


الباب الثالث: الكلام فى العدل FAO‏ 


[مناقشة قول البكريّة] 

و قد دللنا على أن الألَمّ بَحسُنُ لغیر الاستحقاقیِ كما يَحسُنُ لە؛' فبَطل أصل 
هذا المّذهب. 

و ما يذل على بُطلان مذهبهم: آتا تَعلَع' ضرورة بألینا فی حال الطفوليّة و قبل 
لوغ بالأمراض و ضروب الآلام. و لا ید تخل علينا في ذلك شُبهة و مَن دَفَعَ ذلك 
فهو مكابرٌ. 

فإن قالوا: تح لا نع تألم الط بما له فيه یز اللو تعالى من لام و نما 
کر آن يزيت إلا این فيحال وی 

ُلنا:' المعروف من مذهبکم أن الط ومَن جرئ مجراه م من البتهائم لا يصح أن 

یلم لأمر وت و إذا رضیتم بهذا الرقِ فهو باطل؛ ؛ لأا كما 

بتاکم حول ہج ہت وا الت 

تذکُه أا کنا مُتَألمین ہما بخ sS‏ من الامراض و الأوجاع التى' 
لا يَقَدِرُ عليها سواه؛ نکر أَحَدٍ الأمرّين كمُنكر صاحبه. 

و یل أيضاً على ما ذكرناه خسن إدخالنا الآلام على الأطفال و الَھائم للنفع 


۱ تقدم فى ص ۳۷۶ و قد تقدم فى الفصول الماضية ص ۱۳۹۶ ۳٦۹‏ ۷۰ أن الالم فس ها 
للنفع و دفع الضرر و الاستحقاق كما تقدم في ص ۶ أن الالم یحسن من الله تعالی للنفع 
و الاستحقاق دون دفع الضرر. فصخ أن يقال إن الألم يحسن لغير الاستحقاق. و المراد به النفع 
و دفع الضرر إذاکان رت إذا كان منه تعالیٰ. 

۱ هكذا فى الأصل. و فى سائر النسخ: رألا تعلم». و فى المطبوع: رألا نعلم». 

۱ فی الأصل: «قيل». 

: هكذا فی الاصل. و في سائر النسخ والمطبوع: - امن أحوالنا». 

۵ . هکذا في الاصل. و في ساثر النسخ و المطبوع: - «به . 

5. هکذا فی الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «الذي». 


4 کے ہم 


۲۳۳۳ 


۳۸۹ الذخيرة فى علم الكلام / ج ۱ 

GTS 
عَلِمنا (۱۰۹/ب) أن من سقیٰ وَلَدَہ -و هو طفل -الأدوية الكريهة و فطع منه'‎ 
الاعضاء النفيسة دفعاً تلف نفسه م مُحَسِنٌ إليه و ممدوځ علی فِعله» و على مَذهَب‎ 
سيرم‎ ۷ 

۲+ نا نَجِدٌ الأطفالٌ و البَّهائِمَ يَظْهَرُ منها عند قرب النيران منها 
مِنَ البّعد و ارب مثل ما َع من العاقل. و لولا" أن ہر ہت 
ری مجراها ما تکی و جع وق و ظهر منه مئل ما يَظهَرٌ م من الباِغ۔' و قد 
اذعی شیوخ أن 31 الأطفالِ معلومٌ ضرور؛ کال ° البالغین. 

و أيضاً فلو کان الط لا تجوز أن یال في حال الطفوليّة ما جارّت عليه ال 
فی هذه الحالِء و مَعلومٌ جواژ لد و لالم مثلها؛ لأنّ ما اقتّضئ جواز أحَدٍ 
الأمرين ثابت فی الاخر. 

بعد فان الطفل قد جوع و بعش لا محال و الجُوعٌ و العَطش ألو م 

سملوی ہم ولهمة آٹھما حَیانِ, و النّارُ و الهوة 
ہا الحياة و فقد العقلِ و التمييز لا مَدَحَل "له في الإدراك و صحة الم 
و لهذا درك المجنوة و تلم و کذلك النائم. وإذاكان المقتضي لالم حاصلاً في 


کی مہ 
م 


او فی الأصل: -(منه). 

ڑا فی الأصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «فلولا». 

. قلق من باب تب -: أي اضطرب. المصباح المنیں ص 615( قلق). 

. هكذا في الأصل. و في سائر النسخ و المطبوع: 9۵ ۹ھ 9س "مھ 
تعالی من الالام عير وَج اجتلاب تفع أو دفي ضرّن أنه قبیخ». 

۵ . هكذا في الأصل. .و في سائر النسخ و المطبوع: «لتألم». 
5> فى «خ. م و المطبوع: «مصححهما» ۱ 
۷ في «م»: «المدخل» بدل (لاآمدخل). 


ہہ چہ ہم 


الباب الثالث: الکلام فى العدل ۳۸۷ 


لأطفالِ و من تجریٰ مجراهم. وَجََبَ افطع على تجويز تالمهم و وقوع (۱۱۰/ألف) 
ذلك إذا ظھُرّت دلالتّه. ۰ 

إن قیل: أ لستم جززون أن درك نا ني تألم به في بعد بعضِ الأحوال إذا 
كان نافراً عنه» و یلد به فی حال أُخریٰ' ٤‏ ال ص9 0 
وو موی ات شس ما را 

قلنا: "ما آنگرنا أن لقذ حي ہما ألم هآ و أن نعلق الشهو؛ سام 
اث و نما أنكرنا أن يكون الأطفال عير امین بالنيرانٍ و الأمراض الشديدة و 
Es‏ من الأمور الدالة على التأم و التبم 

وان 9ت ب" تألم الأطفالء فلاکان مُشَككاً لنا في تألم لین 
و ان وجدناهم اح جس اعظم امج من یں 
و الصّداع؟ "وال جر زنا أن كوتو ذلك كه مُشْتّهِينَ و به مُلتَذَينَ؟ 

علی أنه N O‏ ی 
يُعَلُ به من المَضار»" أن لا يَقبّحَ ما تَحريقٌ الأطفال و البّهائم بالنار و قَطمٌ 


۱ کذا فی الاصل. و في ساثر النسخ و المطبوع: «فیلتذ به حاله ا 

۲. هكذا فی الاصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «بما نحن به المون». 

۳. فى الاصل: «قيل». 

ج في الأصل: -«منهم). 

6. فى الاصل: «فيما». 

٦‏ ھکذا فی الأصل. و في ساثر النسخ و المطبوع: «من». 

۷ الثفرش - بالکسر۔: ورم و وجع فی مفاصل الکعبین و أصابع الرجلين. القاموس المحيط. 
ج ۲ ص ۳۹۷(نقرس). 

۸. الصّداع: وجع الرأس. کتاب العین: ج ١ء‏ ص ۲۹۲(صدع). 

٩‏ هكذا فی الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «الامراض». 


۲۳۰۶ 


۳۸۸ الذخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 
اعضاهم. و لا نذم على ذلك؛ لانهم اما ان یکونوا لفقد العقل غیر مُتالمین بذلك 
و لا مُشتَهین له» أو یکونوا له ' مُشْتَهینَ فتکون بذلك البهم ‏ مُحینین. 

و هذا المَّذهَبْ أَظھَر فساداً من أن بُحتاج فيه ' إِلَى الاطالة. (۱۱۰/ب) 


ا الأصل: -«له». 
ہو میں الأصل: - «إليهم». 
۳. هكذا فی الأصل. و فی سائر النسخ و المطبوع: -«فیه». 


[A] 


فصل 
فى الردٌ على أصحاب التناشخ ' 
اِعلَم أن بُطلانَ هذا المَذهّب قد استُفِيدَ بما قذمناه أيضاً؛ لان أصحابّ الناسخ 


يَذْهَبونَ إلى أن الالَم لا يَحسّنٌ إلا للاستحقاق, " و لَم یدموا على دفع إیلام الله 


عر و جل للاطفال ' و البهائم؛ فادّعَواء أنّها استَّحَقّت هذه العُقوبات لمّعاص 


و إذاكُنًا قد دللنا على أن الالم بَحسُن“ لغیر الاستحقاقِ, فقد بطل" آش " هذا 
المذهب. 
.١‏ أصحاب التناسخ: هم القائلون بتناسخ الأرواح فى الأجساد و الانتقال من شخص إلى 
شخص و ما يلقى الانسان من الراحة و التعب و الدعة و النصّب فمرتّب على ما أسلفه من قبل 
وهو فى بدن آخر جزاء على ذلك. و الانسان آبداً فى أحد أمرين: إمّا فى فعلء و إِمّا فى جزاء. 
و ما هو فيه فإمًا مكافأة على عمل قلمه. و إمّا عمل ينتظر المكافأة عليه. الملل و الشحل 
للشهرستانی» ج ١.صس 5٠١-554‏ 
. هكذا فى الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «أنّ الآلام لالاستحقاق». 
. هكذا فى الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «إيلام اللّه تعالى الأطفال». 
. هكذا فى الأصل. وفى سائر النسخ والمطبوع: «فائما ادّعوا». 
۵ هكذا فی الأصل. وفی سائر النسخ و المطبوع: -١ایحسن).‏ 
.٦‏ هكذا فی الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «یبطل». 
۷ فى الأصل: «أمر». 


کہ مس الحم 


۳۳۵ 


۳۹۰ الذخيرة فى علم الکلام / ج ۱ 
و ممًا يدل على بطلان قولهم: أن ين شأن الالم اذا فیل على سبیل الشُقوبة 
و الاستحقاق أن' ُقارنه الاستخفاف و الاهانة و البراءء و الذي و قد علمنا قبح 
فعل' ذلك أَجمَم بالأطفالٍ ' و البهانی فعلمنا أن الالام الواقعةً بها“ غَيرُ مُستحَمَة 
رت م تستحینو دم ضسر لک لاک لاصو ذا انزال لام 
ےرت سض کے نف ھت لت 
علی سبیل الاستحقاق. | 
قلنا:" قبح دم البهائم و الأطفالٍ و الاستخفاف بها“ و اللعنة لها و البراءة منها 
معلومٌ ضَرورةً من کل عاقل» و على" کل وجه و سبب؛ فالخصوض '' في هذا 
لباب کالعموم. '' 
وکا ذل عن ما ذكرناه:' ' أن الالام الشافه و الآأمراض الشديدة و لمات 
المؤلمة تنزل بالأنبياء عليهم السلامٌ '! و من عَلمنا (۱۱۱/ألف) طهارته *! من 


.١‏ هكذا فی الاصل. و في ساثر النسخ و المطبوع: «و آن». 

فى الأصل: - «فعل». 

۳ هکذا في الاصل. و في ساثر النسخ و المطبوع: «في الأطفال». 

.٤‏ هكذا فی الأصل. و فی سائر النسخ و المطبوع: -«بها». 

. هكذا في الأصل. و في ساثر النسخ و المطبوع: + «بها». 

۱ هكذا في الأصل. و في سائر النسخ و المطبوع: -«ما». 

۱ في الأصل: «قيل». ۸ فى المطبوع: - «بها». 
۱ في الاصل: «علی» بدون الواو. 

۰. هكذا فی الأصل. و فی سائر النسخ و المطبوع: «و الخصوص». 

۱ هكذا في الأصل. و في سائر النسخ والمطبوع: +«دليل آخر). 

۲ فى «خ» والمطبوع: «ذكرنا». 

۳. هكذا فی الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «صلوات الله عليهم». 
۶ هكذا فی الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «طهارتهم». 


Oo 


لے > ہہ 


الباب الثالث: الكلام فى العدل ۳۹۱ 
سی ی د واي ع سن 
مذهب من ری أن الالام لا" تَحسُن إلا للعٌقوبات. 

و ليس لهم أن يَدَعوا فی الأنبياء علیهم السلامٌُ ' أَنّهُم واقعوا المعاصی قبل 
بو فعوقبوا بها فى حال البوّة 

وذلك أن" الأدلّةَ الصحیحة قد دلت على أنه لا يجوز وقوع شىء م من المَعاصي 
من الأنبياء عليهم السلامٌ في حال الِْوَة ولا قبلها. و ستُسْبِعَ ذلك فی الكلام علّى ؟ 
لنبوّات من هذا الکتاب ‏ باذن له تعالی و مشییه ۲ 

على أنّهم و کانوا واقعوا ذلك قبل اللبوَة, لم تخل حالهم بَعدَ التو ین آمرین: 
ما أن یکوواین یلك المّعاصى تائبین, أو علیها مُصِرّينَ. فان کانوا تابوا منهاء ۲ فلا 
يَحَسُنْ ابلامهم. لاسیّما عند من يَذْهَبٌ إلى أن الالم لا بحسن إلا مُستَحَقَاً. و إن 
کانوا مُصرَینَ على المَعاصی. وَجَبَ أن يَستَحِقّوا مِنَا الامیتحفاف و الڑھانً و الم 
واللّعنَ فى حال لو و بَحشن فعل ذلك بهم و ما يلم إلى هذا المَوضِع مُحصّلٌ ١‏ 

و مما يذل على بُطلانِ قَولٍ أصحاب ' التّناسّخ: أن الالام المفعولة في الأطفالٍ 


.١‏ هكذا فی الأصل. وبين معقوفين فى المطبوع. و في سائر النسخ: - «علئ». 
؟. هكذا في الأصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «صلوات الله علیهم». 

۳. هكذا فى الأصل. وفی سائر النسخ و المطبوع: دو ذلك لأن). 

۶ هكذا فى الاصل. و فی ساثر النسخ و المطبوع: «فی ا. 

٦‏ فى الأصل: -«ومشيته). 

۷ هكذا في الأصل. و فی سائر النسخ و المطبوع: «فإن کانوا منها تائبين». 

۸ فى (م ھا: - «من». نعم استظهرت كذلك فی ۸م 

۹ مکذا فی الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: +«دلیل آخر». 

۰. هكذا فی الأصل. و فی سائر النسخ و المطبوع: -«أصحاب». 


۳۳۶ 


۳۹۲ الذخيرة فى علم الكلام اج 
لو كانت على دنوب سالفة فعلوها و هُم كاملو' العقل. لَوَجَبَ مَعَ كمال عُقَولِهم 


فی أحوالهم ' هذه أن ُذگروا ۔لا سیّما ام العدكر الشدیدٍ ۰ (۱۱۱/ب) تل 


خر م 


الأحوال التی عَصَوا فيها و جوا" ما استَحَفُوا به العقابَ الذي نَرَلَ بهم و هُم 
امام قشم مہ سوہ مہا سد 
جوز أن ينس جمیعه. و إن جاز أن يَنساهٌ بعص العْمّلاء لم جر أن يَنساهُ جَمِيعٌ 
العقلاء. و تجويرٌ ذلك مع" بُعدِه عن العُقولٍ کتجویزنا" آن یَنسی احذنا أنه كان 
أميراً في عض البّلدان عظیم المَملَكة کثیر الرَعِيّة و رُزِقَ الأولاد و الأموال" تم 
تنس جمیع ذلك حَتّیٰ لا يَذَكُرُ منه ' شیا 

و اعتراضهم هذا الدلیل _بأنّ أَحَدَنا ' " قد يَنسئ ما أصابه ' فی حال الطّفوليّة - 
و يتان انما را انا تدك ات أ التى كان فيها كاملّ العقل مُكلّفاً 


.١‏ هكذا فی الأصل. و فی سائر النسخ و المطبوع: - «لو). 

۲ هکذا فی الاصل و المطبوع. و في سائر النسخ: «کامل». 

۳. هكذا فی الأصل. و فی سائر النسخ و المطبوع: «وجب على كمال عقولهم فی أحوال». 

٤‏ . فى الاصل: «لتلك». 

۱ کا فى تمهيد ال و في الأصل الكلمة ممسوحة. و فی «خ» و المطبوع: «و حبوا». 

و في (مء ها الکلمة مبهمة. 

٦‏ هكذا فی الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: افی). 

۷ فی «خ» و المطبوع: (کتجویزا. 

۸ هکذا في الأصل. و فی سائر النسخ و المطبوع: «الأموال و الاولاد»؛ بتقدیم و تأخیر. 

٩‏ هکذا في الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «منها». 

٠‏ . هكذا في الأصل. و فی ساثر النسخ و المطبوع: «بأنه» بدل «بأن أحدنا». 

۱ هكذا في الأصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «أصاب». 

۲ . هکذا في الاصل. و فى (خ) و المطبوع: وا ردیل الاحوال». و فى (ما: «أزيد الاحوال». و في 
(ھا: «أن يذكر الاحوال». 


Oo 


الباب الثالث: الکلام فى العدل ۳۹۳ 
مأموراً مَنهیّاء و حال الطّفوليّة بخلاف ذلك. 

و اعتراضهم طول الم ليس بشیء أيضاً؛ لأن طول المُدَةِ کقضرها فى هذا 
الباب؛ بدلالة ما ذَّكَرناةٌ من المِثالِ؛ و لهذا تقول: إن أمل الجََةٍ لا بد أن يَذكروا 
احوالهم فی دار الدّنيا أو که 

و اعتذاژهم بما تَخَلَلَ بِينَ الحالّين مين ژوال العقل ' و فَقَدٍ الكَمالٍ یر صحیح؛ 
اھ کر تر ما علهبأمبه» رات الحالین وم ۲ بجوي في 
ازالة العقل مَجری المّوت . و قد 53 ایضاً من الامور نا جال دونّه (۱۱۲/ آلف) 
و 

و یش لهم أن يقولوا زوا أن کون له الت فوا فيها قبل" حال 
سوہ گت | كانث ہے " عدا اتا لے 

واذلك أن السار انها جوا حه فين و الح |ذا كانت تعفاد فاما اذا 
کات غیر مُعتادة فلا تجوز أن کسی و ان قل زمائها. و و ان رال رفا فط 


تُمٌ سافر إلى بَلَدِ الفيَلَة فرآها فى أقضر زمان, لم يَجُز أن ینسی ذلك ختّی لایذگره" 


.١‏ هكذا فی الأصل. و في سائر النسخ و المطبوع: -«العقل». 

5 فی (خ م و المطبوع: (یوم). 

۳ هكذا فی الاصل. و في ساثر النسخ و المطبوع: (الثواب). 

٤‏ . فی الاصل: «کانوا». 

6. هکذا في الأصل. و فى «خ. ها الکلمه مبهمة. و فی المطبوع:«مثل». 
. فى الاصل: «لعصوا». 

: فی ۱(خ): ااسيرة»). و في (م): اامسسيرة). 

. هكذا فى الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «و الحقيرة». 

. هکذا فی الاصل. و في سائر النسخ والمطبوع: الا يذكر». 


۳۳۷ 


۳۳۸ 


۳۹۶ الذخيرة فى علم الکلام /ج ١‏ 
مع التذ گر لأجل قصر ژمانه؛ و قد بين ' أَنْ هذا لو ان ی ید 
أن يَتَفْقَ فى ' جمیع العُقَلاءِء و إن انی فی وقتِ ' لم يَجُز أن یی فی کل وقتِ.' 
0 0 ٔ 4+ وج افر و الانعسقاق " 
ن لاټ الؤضا باعل و محش ستن يمفقل' به أن هرب مه 
و يجزع و ذلك که بخلاف حُکم الأمراض س التي يَفعَلّها الله تعالی؛ انا مها ون 
بالصّبر عليها و الرّضا بھاء و أن لا تُجزٌعٌ منها و لا تشکوها؛ لأنّها يَعَمٌ في الحقيقة. 
تما ہما گرناء أن" الأمراض ليمت بشقویات 4 
یمیس سو وی سی 
في طلّب العلم '' و الأب و التّجارَةِء (۱۱۱۲ب) فلو كان لاملا يَحسُنُ إلا عقوبة 


ور تا لوت مه ها دی ی الا تك مه ۲ 


رک0" أیضاً علی ذلك: سس الابیداء بالتکليف» و هو شاق مزلم 


۱ تقدم آنفاً. 
3 فی (م): - (فی ». 
۳ هكذا في الاصل. و فی سائر النسخ والمطبوع: + «واحد». 
۶ . هكذا فی الاصل. و في سائر النسخ والمطبوع: +«دليل اخر». 
6. في الاصل: «الاستخفاف و العقوبة». و فى تمهید الأاصول: «فمن حق الالم المفعول 
للاستحقاق ان يقارنه استخفاف و اهانه». 
فى الأصل: «فعل». 
۱ هكذا فی الأصل. و فى (خ) والمطبوع: «و يخدع). و فی «م» ھا: او یجدع). 
. هكذا فی الاصل. و فی سائر النسخ و المطبوع: «بأنٌ». 
. هكذا في الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: +«دليل اخر». 
٠‏ . هكذا فی الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «العلوم». 
۱ هكذا في الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: +«دليل اخر). 
۲ هكذا في الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: مر 


ل > < هر 


الباب الٹالٹ: الكلام فى العدل ۳۹0 


و لا يُمكِنٌ أن بُقال: ان ۳۳ لأنا قد فرضنا أنه ابتداء 
التکلیف. فلا دنت قله! نت 0[ 


ا مت 


١‏ فى «م»: «مثله». 


۳ ای ق 1 ما سس سا :اجر 


[الفصل الرابع عشر] ' ۲۳۹ 
الکلام في الأعواض 
[تعريف العوض] 
"۳ أن العِوَضٌ هو «النفعٌ المُستَحَقٌ الخالي مِن تُعظيم و تبجیل». و الما" 
وَصَفناه ' بائه «َفع» ميزه مما یش پتفع من مَضَرَة و غيرهاء و" بأله «شستحل؛ 
ام ہن التفع المَتفَضُلِ به و اللو من التُعظیم و التبجيل ليمير من الثواب؛ 
لأنّ الثوابَ نع مُستَحَقٌ لكن بُقارِلُه التعظیم و التبجيل. 


یی 


. فى جميع النسخ -ما عدا الاصل -و المطبوع: «باب» بدل ما بين المعقوفین. 

فى غير الاصل: - «و انما». 

۱ هكد في الأصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «وصفناها». 

. هکذا فی الاصل. و في ساثر النسخ و المطبوع: «ليميّزه». و هکذا الکلام في قوله: «لنمیّزه» 
الاتی. 

۵ . هکذا في الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: +«و صفناها». 

٦۔‏ هکذا فی الاصل. و في ساثر النسخ و المطبوع: + «و صفناها». 


4 کہ یم 


7ھ 
في الوجوه التي یُستَحَی عَلَى الله عَز و جَلَ بها ' العّض 
[الوجه الأول: الألم المبتدأ منه تعالیٰ] 

إعلَحْ أن کل ألم یدیل عالیٰ به عاقلاً مكلف" أو من ليس كذلك من طفل 
Ce‏ یقتضیه فی العادة من فعل القبیه فال عوضه 
عليه سبحائّه؛ ' ليْخرُج بالیض "من أن يَكون ظلماً. 
[الوجه الثاني و الثالث أمره تعالئ بالفعل أو إباحته] 

و کل آمر فیل بأمره عَرَّو جل" أو إباحته أو إلجائه إليه و لم ین مُستَحَقَا 
کالخدود فان عوضه عليه تعالئ؛ لاه (۱۱۳/آلف) على هذه الأحوالٍ كُلّها جار 
۲ مکذا في الأصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «يُستحقٌ بها على الله تعالی ». 

. هكذا في الأصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «یبتدی اللّه تعالیٰ في عاقل مکلف». 
. في غير الأصل: «عند سبب فی العادة من فعلء فان عوضه على الله تعالی». 


۱ آي لیخرج الالم بالعوض. و فى (خ. م. ها و المطبوع: «العوض». 
. هكذا فى الأصل. وفى سائر النسخ و المطبوع: «تعالئ». 


4 کہ یم 


Oo 


الباب الثالث: الکلام فى العدل ۳۹۹ 


ولا يجو أن يكون الوص عن الذیح للبهيمةٍ إذا كان بأمره تعالی علی الذابح 
دوته؛ لأئه أو وَجَبَ علی الذابح لم رج الذبخ م ۵2۶0ء 
یج للهيمة اني لم ثب الله ثعالئ ڈیکھا۔ و في جلينا بان لیخ کا مه 
تعالی أو اباحته ! یخرج من أن يَكونَ ظلماً و لا يَحسنُ ذم فاعِله دلالة على أنه 
تمالی بالأمر أو الاباحة قد تم الیوض؛ فرح الذبح مِن أن یکون ظلماً. 

وی قلو هاه زوم عِوَضِه لِلذابح ما حَسَنَ؛ لأن الموض الذي 

یف الله عالیٰ به لا يَزِيدٌ على الضرّر المفعول. و لا یَرج به الهعل من أن 

معو شر ار ی سو ا 
از تیه او ام ظا کات جا نوها وخر ورد 
أن يَكون ظلماً. 

علی أنه كان يَجبُ على هذا القَولٍ أن یَحسُن منا أن دی الذبخ و المَضار بأن 
يضمن ' العَضٌء و قد عَلمنا قبح ذلك. 

فان فیل: أ لَسنُم توجبون العِوّضّ و الفَوَدَ' على فاعل القَتل دون الامر به" 
و الموجب له؟ فکیف قَلتُم فيما يأم مر به القدیم تعالی أو يوجبّه جلاف ذلك؟ 


5 فی الأصل: «بأمر الله و اباحته». 

٦‏ في الأصل الكلمة مبهمة. و في «خ» و المطبوع: «فخرج». و فى «م ھا: (مخرج). 
٣‏ هكذا فی الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «و ما یفعله تعالئ». 

٤‏ . فى الاصل: -«من الاعواض». 

6. هكذا فی الأصل. و في ساثر النسخ و المطبوع: «أو يأمره» تدلاو نة او يأمرا. 
. كذاء a‏ «نتضمن». 

. القَوَدُ بفتحتین -: القصاص. المصباح المنیره ص ۵۱۹ (قود). 

. هکذا رد و في سائر النسخ و المطبوع: -«به». 

. هكذا فی الأصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «أن». 


گس که حر ص 


۳۰ 


۲۶۱ 


35 الذخيرة فى علم الکلام / ج ١‏ 

ُلنا:' الفرق بِينَ الأمرین أن آمره تعالی و اباحته دلیل ' حُسن الفعل, و لا يكونُ 
ما يأَمُرُ به من الضرّر حَسَناً إلا بان یتکفل بعوضه. و ليس كذلك مَن أَمَرَ مِنَا غیره 
بالقتل؛ لن (۱۱۱۳ب) آمره بذلك کے بدلالة على خسن القتل و وجوبه 
و لايَخرٔخ بالأمر "من أن یِکون قبيحاً و ظلماً؛ فيَجبٌ أن يَكون؛ الیض على 
الا دون الآمِرء بخلاف ما قلناه فيما يأمرُ به تال 

فان * فیل: إذا كسم توجبون فیما یله الله تعالیٰ م من الم الاعتباز وا 
فکذلك َب أن تقولوا فیما يم به سُبحائّه؛' و لو کان فی جمیع ما یام به 
سای عساوو الف لكان سرت ار فا دک تشاک اور 
ان النهائم ما هو با فّ کال هلف کت 

و ل عن هذا السؤالِ هو أن في الذبح المُباح لطفا 
و مضلحة غَيرٍ الذاہح؛ 7 8 ہم" و اذا 
كان الب لماح فيه مَصلحة لغیر الذابح» ' 2 ا الذبحَ مع فمّد 
تَمّت المَصلِحه؛ و إذا عم أنه لا يَقَمُ فعَل ما یَقومُ مقام ذلك فى المَصلحة. 


.١‏ فی الاصل: «قيل». 

i‏ وکا فی الأصل. و في سائر النسخ و المطبوع: + (علیٰ). 

۳. فى الاصل: «الامر». 

03 الكلمة فی الأصل كأنّها: ران يصير). 

E .0‏ «إن)»). 

۱ ف فی الأصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «تعالئ». 

: فی الاصل: - «من الالام». 

. فى الاصل: «و إن كان فيه لطف واجب». 

۱ فی الس «قيل». 

۰ في الأصل: لان الواحد منا لا يجب عليه... مصلحة لغیر الذابح». 


کے > ر مہ 


الباب الثالث: الكلام فى العدل کھ 


و أيضاً فإن المُخرِج لالم" من كَونه عَبَثاً الفائدة به ' و الم ۴ی 9 
لمع به وي و یه ألا ترئ أله قد بحشن ما ایام ينا للمنافع الدنيوبة.* 
مع ّصن الأعواض ' عن الالم؟! و یش يَمَِيِعٌ ' أن بكرن الخ یج بن أد 
یکون عَبَئاً الانتفاء * باکلِ المذبوح. و ليس يَجِبٌ الفعل للَصالح الدنيوية نه 


[الوجه الرابع: إلجاؤه تعالیٰ إلى المضزة] 
و إذا كنا قد بینا أن الأمر و '' الإباحةً منه تعالی يَقنَضِيان تَضَمُنَه للعوض. 
فالإلجاء آكَدُ منهما؛ فعتی ألجاً تعلی إلى مَضَرَةٍ فلابدٌ ِن تمه لعِوَضِها؛ و لهذا 
تقول (4١١/ألف)‏ إِنّه متیٰ ألجاً' ' بالبرد الشديدٍ إلى العذو على الشّوكِ طَلَبا 
للكِنٌ ٠"‏ ضَمِنَ الیوض عَن الم بالشُوكِ. 
و ليس يَلژمُ على هذا أن GS RE‏ سھائل ت4 


.١‏ في الأصل: - «للألم». 

؟. هكذا فی الاصل. و في سائر النسخ والمطبوع: -(ابه). 

۳. فى «خ» م) والمطبوع: «يكون). 

. هكذا في الاصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «دنیاویهة». 

۵ . هکذا في الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «الدنیاو به». 

. هكذا في الاصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «الاغراض». 

. هكذا فی الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: جس 
في (خ» والمطبوع: «المخرج من الذبح من أن يكون عبثا لانتفاع». 

. هكذا فی الاصل. و فی سائر النسخ و المطبوع: «الدنیاویِه». 

۰ هکذا في الاصل. و في ساثر النسخ و المطبوع: - «الامر و». 

۱ هكذا فی الأصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «نقول: متیٰ الج تعالی». 

١‏ . هكذا فی الأصل. و في «خ» یٹ «للسكن به». و فی «م. ھا: +«به». و الكِیُ: البيت 
و کل ما يرد الحرَّ و ار من الأبنية. و جممُة أكنان و أكنّة. معجم متن اللغة ج ۵. ص ۱۱۶ 
(کنن). و جاء فى الذکر الحکیم: «وّجفل لَكُمْ ن آلجبال أكُناناً4. النحل :)١11(‏ ۸۱. 


گے مہ چ ہہ 


۳:۲ 


۲ النخيرة فى علم الکلام /ج ۱ 
یَجب بعري بط و ' لا المَعرِفة لِمَضَرٌ ِمَضَرَةٍ' السُبٔع ِن فِعلِه 
عرو جل ' و هي مُلجئة في الحقيقة. 

و ذلك أن الیوض هامُنا فی الضَرَر الواقع بالمشی * علّی الشّوك يَلزَمُ السَبْعَ 
ره تعالی؛ لاه هو ع الحقيقة بفعل سَبّب الهرب و هو الاقبال تک“ 
و القَصل و لا اعتبار" بما تَقَدُمْ ذلك من المُقدُماتِ؛ ألا ترئ أن هذه المَعرفةً 
حاصلة لأحَدِنا قبل هُجوم الس ناد و لا کرت متا لی لهرب؟! و تما بلج 


إلى ارب عند مَشى السّبّع إليه و إقبالِه عليه. 


[في بیان أن عوض استخدام العبید. على الله تعالئ] 
و لا شبهة في أن استخدام العَبیدِء الموض فيه على الله تعالیٰ؛ من یت أَمَرَ به 
سا 
ولرل حد أن یقول: ا واكانك مه الد" ا ھا اه اقفو ےھ سی 
عليه و "مم" في الفعلِ الواحدِ الثوابٌ* والعِوّض؟ 
EÊ‏ سی الو اب " بخدمَتِه لِمَولاہ و تَصرُّفه فى طاعته؛ لأنّه مِن 


سے 


. هكذا فی الأصل. و في سائر النسخ والمطبوع: (یجب العوض إليه على الله تعالیٰ). 
. هكذا فی الاصل. و فی ساثر النسخ: «مضرة». و فی المطبوع: (بمضرة). 
. هكذا فی الاصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «تعالئ». 
. هكذا فی الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: افی المشی). 
. فى الاصل: - «الیه». 
۱ هکذا في الأصل. و في ساثر النسخ و المطبوع: «و الاعتبار». 
. هكذا فی الاصل. و في ساثر النسخ و المطبوع: «العبید». 
. هكذا فی الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: (یجتمع على الفعل الثواب». 
. فى الاصل: «قیل». 
۰" ھکذا في الأصل و المطبوع. و في سائر النسخ: «بالثواب». 


oO ہم‎ 4 4 


لے > حر دص 


الباب الثالث: الكلام فى العدل ۳ 


تکلیفه و مصالِجه» و لیس یَستجق بهذا ' بعَينه العوَضٌء و إِنّما يَستَحِفّه ہما یله به 
المَولیٰ من الآلام؛ مِثل ' أن بُحَمّلَه ثقلاً و ما جرئ مجری ذلك. (4١١/ب)‏ أو 
تسن اض بما یناه من العم بزوالِ تخیر فى الاستخدام. و قصره " نفسّه 
على خدمة مولاہ. 
[في بیان أن حُسن استخدام البهائم طريقه العقل] 

فأمًا کوب البهائم و الحَملٌ عليهاء فين الناس مَن یقول: اد طریقه السممٌ 
128+ ہہ ۶ئ9 ٴٴ۷" 
و المُبيح. و الأولى أنّ کوب البهائم و الحمل عليها طریقه العقل؛ لاه ین من 
جهة العَقل أن یِتَکمل أُحَدُنا بِمَؤُونةِ البَهيمَةِ و قُوتھاء و پُغیّها عن طلّب القُوتِ 
و مَحَلّه' و يَركَبّها رُكوباً خفیفا؛ لأنّ انتفاعها بما تکفْل به لها کرو أزيَدُ "من ضور 
رکوبه. و قد بْنّا فيما تدم" أن للإنسانٍ أن يَفعَلَ بمَن يلي عليه -مِن طفل و غیره - 
و يديره مثل ما عله بتفیه و بَختاژه لهاء و لا یر في ذلك إلى السمع. 


.١‏ هكذا في الأصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «بها». 

. هکذا فى الاصل. و في ساثر النسخ و المطبوع: «بمثل». 

. هکذا في الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «بالعوض». 

. فى غير الاصل: «تحیّره» بالحاء المهملة. 

0. فی (م): «و مضصرة). 

1. هكذا في الاصل. و فی سائر النسخ: «تطلب القوت و تجمله). و فى المطبوع: «تطلب القوت 
و تحمله). زیت «تمحله» من تمحل خيراً: طلبه. راجع لسان العرب. ج ۱۱ء ص 1۱٩‏ 
(محل). 

۷ هکذا فی الأصل. و فی سائر النسخ و المطبوع: - «و آزید». 

۸ هکذا فى الاصل و المطبوع. و فى سائر النسخ: «کو نه». 

4. تقدم فى ص ۳۹۷ 


سس الحم 


YEY 


[Y] 
فصل‎ 
٢٢٣٠ه‎ 72 1 ف یہ تك 42 ۱ یہہ ی ہر مہ‎ 
في انه عز و جل بالتمكين من المضارٌ لم یتضمن الاعواض عنها‎ 
TENG 1*90 1-2 و ما وی رود با‎ 
وان العوّض على مَن فعل الالم دون مَن مکنه منه‎ 
[فی بیان أنه تعالی يضمن بالتمکین و ار‎ 
يَتَضْمَّنٌ الانتصاف ؟ فيما د يق منها على‎ ١ أنه تعالیٰ بالتمكين من المَضار ب‎ ٦ 
سَبيلٍ الظّلمء و لیش يَجِبٌ عليه بالتمكين ا ےِ تَضْمّنٌ العؤوض.‎ 
الذي 1ل 1 ۹۹9۹99 ۶+۹ 9ہ دقع‎ 

سیفه إلى غیره ليُجاهِدَ به الْعَدُوٌ فقتل به مؤمناء أن يَلرَمَه بالتمکین عِوَض قتله؛ لاله 
لولا د : فعٌ السَّيففِ ما مک ˆ من ذلك. وهذا يوجبٌُ أن يكون الحَدَّادونَ و طابعوا' 
(۱۱۵/ آلف) السُیوفِ مَُضمٌّنی عوّض الجنايات بھذہ الالات و معلوم خلاف ذلك. 
.١‏ هكذا فی الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «تعالی». 
. هكذا فی الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «بالأعواض علیھا؛. 
. هكذا فى الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «فیه». 
. هكذا فی الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «متضمّن للانصاف». 
6. فى دعاو سو سے يمكن). 
5 هكذا فی الاصل. و فی سائر النسخ و المطبوع: «و مبایعو). 
و طْبَحَ السیف و السنان: صاغه. معجم متن اللغة ج ۳ ص (08١‏ طبع). 


4- کے ہم 


الباب الثالث: الكلام فى العدل ۵ 


و يذل أيضاً علی ذلك: أنه لو تَضَمّنَ الیزض بالتمکین, لَوَجَبٌ فيحن غُصَبَ 
یره وبا" أن لا بحشن أن يُنتَرَعَ من يَدِهِ " و رد عليه؛ لأنّه تعالیٰ بتَضَمّیه الجّض 
عليه قد جَعَلَ ما دَحَلَ على المَغصوب من الضرر بما تضمَنَه من العِوَضٍ كانه لم 
یدخلْ. و کذلك " يَجبُ أن یس لوب ین یی علیهبذلگ عم 
و تلزئه یتاذ استهلکه؛ و کل ذلك كان لایَجبٍ لو من تعالیالیوض بالتمکین. 
[بیان كيفيّة الانتصاف] 

فان قیل: إذا لم يَجبْ عليه تعالی بالتمکین العوض فيَجبٌ أن يَكون «الیض 
عن * الظلم» علّى العَبدِء و قد عَلِمنا أن الطال قد يُتَلِفُ من الّفوس و يَستَهلك من 
شال ما لا یجوژ أن کون له أعواش بازائه» کت کا الانتصاف منه؟ 

لا ما من تقد ین المْتکلمینَ" فإنْهم کانوایقولون فی هذا المَوضع: ان من 
مات و لا وض له و عليه حقوقٌ تَفضّل الله تکعالیٰ عليه بعنافع یلا إلى من 


وذ لسن بصَحيح؛ لأ الانتصاف واجبّه و الفضُل للمفضل به أن 


لايفعله." فکیف عرز آن تملك اس ت' -و هو واجبٌ لا بد من وقوعه ۔ 


.١‏ هكذا في الأصل. و فی سائر النسخ و المطبوع: «غصب ثوباً من غیره». 

۲ هکذا في الأصل. و فی سائر النسخ و المطبوع: ٦لا‏ یحسن أن ينزع عن يده». 

۳ فی الاصل: «و لذلك». 

٤‏ هكذا فی الأصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «على». 

.٥‏ فى الاصل: «قيل». 

.۱ منهم آبوالقاسم البلخي کما فی هامش احدی نسخ الأمالي للمرتضى. ج ۱ ص ۳۷ ه‎ ٦ 
هكذا فی الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: - «تعالی».‎ ۷ 

۸. هكذا فی الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «إلئ أن یفعله» بدل «أن لا يفعله». 

.) هكذا فى الاصل. و في ساثر النسخ و المطبوع: + «به‎ ٩ 


دص 


3 الذخيرة فى علم الكلام /ج ١‏ 
بأمر' يجو آن يُفعَلَ و أن لا يُفعَلَ؟! 

و الذي كان كول آبو هاشم: أن من عله ال تال اله وت ی لا عراز 
E‏ ناسين ہی مہ ید 
لظُلم: ما تسه أو بتعض * الشواغیل. و كان نجي أن یک الله تعالئ ” ین الظّلم من 
یش له في الحا من الأعواض ما وازي الو عن ذلك الم بعد أن جو 
َعَم اله عالی أنه تن في طول عُمرہ و قب موه بن الیوض ما یکی ماعَليه ' 

و الصحيح لاف ما ذحَبَ إليه أبو هاشیم. و الأول أن تقال: ای رتا" 
لامک الما ین یه الا ر هو فيالحال شبن الأعواض ما كاوه 
ما یتح عليه بذلك الظلم. أنه إن لم یکن في الال م ستَحماً لذلك لم يُمكنه 
من ام 

و قينا ذلك؛ لأنّه إذا كه من الظلم* فلا دان کون فادرا على 
الاتتصاف منه و" أ في هذه الحال لا یمک الاتتصاف منه؛ لِمُصور أعواضه عن ١١‏ 


.١‏ هكذا فی الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «وقوعها من» بدل «وقوعه بأمر). 

۲ وم «یکافا». 

0 هكذا فی الأصل. رع سے ہہت والمطبوع: دو الله تعالئ». 

٤‏ . فی غیر الأاصل: «إما نفسه أو بعض). 

6. هكذا في الأصل. . و في ساثر النسخ و المطبوع: 2 تعالیٰ). 
جع: المغنى, ج 1( اللطف). ص ۶۷۲. 

۱ 2 فی الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «تعالی». 

٠‏ في الأصل: - دو إنّما قوّينا ذلك؛ لأنّهِ إذا مكنه من الظلم». 

. فى الاصل: «و لا». 

۰ حكن فی الأصل. و في ساثر النسخ و المطبوع: - (و). 

۱ هكذا فی الاصل. و في ساثر النسخ و المطبوع: «من». 


گے که چ ہہ 


الباب الثالث: الكلام فى العدل ۷ك 


فان جاز لأبى هاشم أن بقول: هو وان لم یسنج في الحال, فقّد عَلم له تعالى 
لین قبل موه ما ا 

جار لغیره أن یقول: يجو رُ أن یرد الظالم القيامةً و هو غیرشُستَحق من الأعواض 
ما پُوازي الہ امت له تعالی أئه کم علیه مين الأعواض بما یله الی 
صاحب الحَق. 

فإذا قال أبو هاشم هذا تعليقٌ للواجب من ' الانتصافِ بالتقضل. 

قيل لە: و اتش افد ھک یہ n‏ يجري مَجِرَى التفضل؛ من 
اة الي خي فنها ناراد ماغلة هن الأعراض ارات لو مضه قَبَصه فى الحالِ, 
اليس کال لا يُمكِنٌ الانتصاف منه؟" 

و ول آبي هاشم ان المراعی آن یکون في دار الانتصافی و وقیه 2 مُستَحِقَاً لِقَدرِ 
ما عَلّيه دون الحال التی لا جور أن تكون تھا انتصاف» ؛ تم ا لا 
تأحیر الانتصافی إلى الأجرة ليس بواجب؛ لا توفیر الحُقوقِ من الاعواض على 
مُستجقیها؟ فی دار الدُنیا جائرٌ و ان لم يَعلّموا باه من خقوقهم و اما خر إلى 
الاجرة على وجه عير واجب؛ فجری مَجریٰ ما ذ ُرناه مِن التفضلِ الذي لا يجوز 
ای وخر الصاف 

و یش يجري الیض فی هذا الباب مَجرَّى الثواب؛ لا الثوابَ لا يجوز فعله 
فی الدنيا؛ لِمُنافاةٍ صفيِه لأحوال الدنيا. و قد أشبَعنا الكلام فی هذا الباب فى مسألة 


.١‏ هكذا في الأصل. و فی سائر النسخ و المطبوع: «في». 
. هنا تنقطع نسخة الأصل. 
۱ فى «خ»: -«منه). 

فی النسخ و المطبوع: «مستحقها». و الصواب ما أثبتناه. 


ہے یہ الحم 


Oo 


€۵ 


۸ الذخيرة فى علم الكلام /ج ١‏ 
آملیناها فی « كتاب العررٍ». ' 

و قد دب قوم إلى أن ال کعالیٰ یمک هام و من لاعقل لَه م ين الم [و" 
رف N‏ و الک عقا نفل ” ابهائمٌ من الظلم عليه عالى 
كھ كلل لون لقرق بِينَ البهائم و العقّلاِ دان الا وان ماد بن اشع فد 
مُیعوا منه بالرّجِرٍ و التكليفيء و هذا غَيرُ ثابتٍ في البَھیمة و مَن يجري مَجراھا۔ 

سور موی مس سید ہی سیر 
تمالین, ولا جاریاً مجری فعله» فالیزش گیا دوئه؛ و قد ات2 ین 
المَضارٌ لا يوب تضهن" الیوض. و لو كان تعالی مُتَضْمُناً لِعِوَضٍ ما يَفَعَله 
اہ الظلم. E‏ تكرة ذلك اشرت "منها حَسَناً یر قبیح؛ لأنّ تمه 
کان عنها الیزض وی ت كما اقتضی ذلك في اا 3 
دا و ام ان ار نی روت ی 
نع من الحسَنٍ. و یش یب إذا قح ذلك من البهیمة أن سح عليه الم لأ 
استحقاق الم مشروط بالعقل و التمکن من التحّز ین ف فِعلٍ لقبیح. 


۱ المالی للمرتضیء ج .١‏ ص ۸-۷ ذيل المجلس الاوّل؛ و راجع أیضاً ص ۳۸-۳۹ ذيل 
المجلس الرابع. 

۲ مابین المعقوفین مقتضی السیاق. 

۳ . في «خ» و المطبوع : «یفعل ). 

4 نسبه الشیخ الطوسین رحمه الله ال جماعة من البغدادیّین کی تمهید ال سول ص 84 
و للمزید راجع: المفني. ج ۱۳(اللطف» ص 8۷۵ - ۸۲. 

۵ . هکذا فی تمهید الاصول و هو الصحیح. و نسخة الأصل لم تشمل هذا الموضع. و فی ساثر 
النسخ و المطبوع: «تمكين» بدل «تضمّن»؛ و هو خطا۔ 

1 تقدم في ص £ 

۷ فی تمهید الاصول: «الالم» بدل «الضرب». 


۲[ 


8 1 
في ذكر الوجوه التي یُستَحَی علّی العباد بها العو 
اعلم أن ما يَفعَلّه أُحَدُنا بتفیه من الضرر لا يَسبَحِقٌ عليه عِوَضاً؛ لأن المُستحقَ 
لاحر ہو رتس کے بِينَ الانسان و نفسه فی 


دی ےپ ل لكِنّه وإن لم یتح بما يَفعَلَه 


ے۔ 


سس 


ون تب گنا إذاكان فیا و مدحاً إذا كان حَسناً علی صفة 
تقتضی ' المدح. 
[بیان وجوه وجوب العوض العباد] 
[الوجه 0 3 المضاز بالغيرء و بیان شروطه] 

و اما یُستَحَق الوص على أحَدِنا فيما یفعله بغیره من المَضارٌ 

و من شرطه أن يَكونّ غَيرَ تابع [لسبب يَقتّضيه من إلجاء أو ما يَقَومُ مَقامَه 
بل یکون في] CE‏ و ألجی الی ضور یم بغیره لكان 


فی النسخ و المطبوع: + راذا کان»؛ وهو زائد و تكرار واضح. وذيل الكلام قرينه علبه. 
۲ فى «خ. م» و المطبوع: «یقتضی». 


چ 
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٠ع‏ الذخيرة فى علم الکلام / ج ١‏ 
العِوَض على المُلجیٔ دونه 

و من مه أن تِکوں غَيرَ تاب لاباحة من الله عالیٰ أو تب لأ ما يمع على هذا 
الؤجه عِوَضّه على ال تعالئ. _ 

و لیس من شرطِ وجوب الیوض أن يكون فاعِله عاقلا یالما يَفعَله؛ انا قد 
یاه قد یلم البَھیمةً و ال مع فقد التمييز ' 

و ليس يجري فی هذا الباب العوض " مَجری المّدح و الذي و لهذا تقو 
الیزض فی قَتل الط لازم لقال كما یلم الساهی و النائم. 
[بیان أن عوض قتل الخطأ یکون على القاتل] 

فان قیل: کیف تَلرَمُ العاقِلةَ الدَيَةُ في قتل الط و قد قلّم: ال الض في قتل 
الخطا يَلرَمُ القایل»؟ 

قلنا: ٍلرام العاقلة ابتداء عبد و ليس في الحقيقةٍ لا عن القَتلء و ایض في 
لقتل تابث علّى القاِل یُستوفی منه فی الا نجرة؛ يذل على ذلك " أن من تق البه 
اديه في الشامِدِ من وَرَنَةِ المقتول غير مَن وَقَعَ به الضرَرُ فکیف يكونٌ عِوَضاً عن 
الضرّر به؟ و اّما ایض يَجبُ أن يَكون واصلاً إلى ال>َضرور نفسِه. 


۳ 
ا ہے 


و قد قال قوم: اه لا يَمتَنْعٌ وصول العِوّضٍ عن قتله " إلئ وَرَنیه؛ لان عَينَ ماله 
و ا ۹ «و إنّما استحیّ العوض على أحدنا بما يفعله بغيره من المضارٌ 
اذا كانت في حکم المبتد!». 
.١‏ تقدّم آنفاً في ص 10۸ 
فی النسخ والمطبوع: (لعوض». و هو خطا واضح. و الصحیح ما اثبتناہ. 
. فی (م): : - «ذلك». 
فى النسخ و المطبوع: «فاضلاً»» و هو خطأ قطعاً. و الصحيح ما أثبتناه؛ كما في ھن 


ص ۰ ۲. 
۵ فی (م): «مثله). 


وت 


الباب الثالث: الكلام فى العدل 5:١١‏ 


بعد مَویّه يَنتَقِلْ إلى وَرَلیہ وكذلك ذُيوتُه؛ لأنه فى حُكم ما یَملکه.' 

و طَعَنَ آخرون على هذا التخريج و قالوا: لا يجوز أن يَصٍل عوض الاستضرار 
بالقتل إلا إلى المقتول؛ یوم قام نا ناله ین العضرة: لھا به نَزَلَتء و العؤض 
عنها یَجبٍ أن يَصِلَّ إليه. و لا يجري ذلك مجری ما کان یّملکه من عين أو ڏين 
و انتَقَلَ بَعدَ مَوته إلى وَرتیه." و هذا أَشَْة بالصّواب. 

و الأولئ أن یکون ما يَلرّمُ العاقِلةَ ابتداءً عبادت و الیوض باق على القاِل. 
[الوجه الثاني: تسبیب المضاز للغیر | 

و لا شبھة في أن من الجأ یره إلى أن يَضُرَ سه فالیزض على المُلجی و إن 
لم بَکُن الضرَرٌ ین فعله+ لأنّه بالالجاء كأنّه من فعله. 

و کذلك مَن وَضَعَ طفلاً تحت البَرهٍ حى هلك به الیوض لازم للواضم 
فول كنار فلا ی ضس“ 0 "9" 4 وا ار 
هلاك الطفل دون وضعه و لولا انهم أجِرّوا هَلاكّه بالتعریض له مَجریٰ فعله لم 
موہ عليه. 

و قد قیل فيمَن شَدَّ حَشبة على ظهر بهيمة و أضرّت یلك الخشبة عند مَشي 
ااي وا ا عن ذلك لا غ ق 
و اما يَجبٌ علّی البَهِيمَة؛ لأ الشاد للْشبة ' في خکم المُمكن من الضرَرِ وقد 
NINE Ep‏ تعلی؛ له لم E‏ 


.]۹۵ راجع: المغني» ج ۱۳(اللطف)» ص‎ .١ 

. راجع: المغنى. ج ۱۳( اللطف)» ص ١۹٤‏ -493. 

. فی النسخ و المطبوع:«الخشبة». و الصواب ما أثبتناه. 
. تقدّم فى ص .٥٤٤‏ 


پچ يہ الحم 


YEY 


YEA 


35 الذخيرة فى علم الکلام / ج ١‏ 
فيجبٌ أن يَكون علی البَهيمَة.! 

و يجري شَذٌ الحَشَبةِ مجری مُناوَلةٍ السَيف لِمَن يَفعَلُ باختیارہ لت به. في أن 
الیوض على القایل دون الممکن. و هذا لا بُدٌ من أن کون مها بان کرت 
سائقٌ هذه التهيمة لم يَسْقَها سَوقاً یوقم الضرَر بالخشبة التى علیها؛ لأنّه إن ان 
كذلك فالعِوّض عليه دون البَهِيمَة. 


[بيان معنی وجوب العوض على البهائم و من لا عقل له] 

و في الناس من يُشْنّعُ علينا بإيجاب العوّض على البَھیمة و ما لا عقل له [و]' 
قول فی ذلك أقوالاً معروفة. "و لا شناعةً فی حَقٌ الا على من إلم] ینعم النظر فيه. 
eC NA 9 0‏ 
شیء مع فقدِ التمییز؛" و نما رید" أن ءوض ما وَقعَ منها مِن ضرب يَجبُ أن 
يكون واصلاً إلى مَن آضرّت به من جُملة أعواضها ان یَستَجها على الله 
تعالی ^ » ما قول «إنّ النفقة واجبة في مالٍ الصَبیَ». و تعني بذلك اہی الذي 
ذ کرناه. و لهذا روي عن النبن صَلَّى ال عليه و آله أنه قال: َال تحت 


.۵۰۲ ۱ راجع: المغنی ج ۱۳( اللطف)» ص‎ .١ 

۲ مابين المعقوفين مقتضى السیاق. و هكذا ما بعده. 

۳ . لم نعثر عليه. ولكن للمزيد راجع : المغني» > ج ۱۳(اللطف)» ص 1۷۵ - ۶۸۲؛ المنفد 
من التقلید ج مظن TEVLE‏ 

0 فى (م ھا و المطبوع: «و لم يوجب». 

6. فی النسخ و المطبوع: «التمیز». و مقتضی السیاق ما اثبتناہ. 

۱ فى «خ» م» و المطبوع: «يريد). 

في النسخ و المطبوع: «الذي». و الصحیح ما أثبتناه. 

. أي أن الله تعالیٰ يأخذ من أعواضها و يوصله إلى من أضرّت به. 

. فى (خ م ها و المطبوع: (و هد!». و الصواب ما آثبتناه. 


م > < هم 


الباب الثالث: الکلام فى العدل ۱۳ 


و الانتصاف لها؟ 


.١‏ فی النسخ و المطبوع: «الجمّاء». و الصحیح ما آثبتناه. و الجمّاء: هى التی لا قرن لها. و القرناء 
بخلافها. كتاب العین ج ٥ء‏ ص 1417( قرن)؛ و ج ٦‏ ص ۲۷( جمم). 

۲ تقل بالمعنى. راجع: المحاسن. ج ١ء‏ ص ۷ ح ۱۸؛ الکافی. ج ٤۔‏ ص ۲44 ح ١۲۹۹؛‏ مسند 
أحمد. ج ۱ء ص ۷۲ ؛ المعجم الاو سط للطبراني. ج .٥‏ ص ۳۳۵. 

۳. ما بين المعقوفين مقتضی السياق. 


]£[ 
في هل العِوَضٌ دائم أو مُنقطغ؟ 
کان أبو علي يول أوّلاً بدوامه قطعاً. و حُكى عنه أنه عاد ای الول بانقطاعه. 
و هو مَذهَبٌ آبی هاشم.! 
[أدلّة انقطاع العوض ] 
[الدليل الأول] 
و دلیله علی انقطاعه: أنه و كان من رط العوض أن یکون دائماً لما" خسن 
NES. E ORAS ۰ٰ‏ َحسن مِنّا تَحمُل الالام من غیر 
من من النفع لا كان تُحمُل لام لا : تَحسُیُ إلا للنفع أو ما جری مَجراہ و قد 
لس خسن تس الضزر لام نو 
و لیس یرم على هذا تحمل مَشَقةِ الطاعات و إن لم تلم مقدار توابها. 
و ذلك أن وَجِهَ خسن الطاعاتِ و وجوپها ليس هو الثواب و إن كان الثوابٌ 
لابْدٌ من أن يُستَحَقَّ علیها بل لها وجوه مُتَميّة تُب" منها. و تحمل المَشَفَةِإنْما 
.١‏ راجع: المغني. ج 177 (اللطف). ص ۵۰۸. 


؟. هكذا فی تمهيد الاضول: و فی النسخ و المطبوع: «إنّما». 
۳ فى «خ» و المطبوع: (یحسب). 


الباب الثالث: الکلام فى العدل ٥‏ 


یَحسُن لأجلِ الیوض. فيَجبٌ أن يكون الجَهلُ بصفته مزثراً في حُسن تَحمْله. 
و لاخلا فى أنه قد تَجبٌ' الطاعة على مَن لا يَعلمُ شیثاً من الثواب المُستَحَقَ 
عليهاء ولا يَحسّنٌ أن يَتَحَمّلَ المَضَرَةٌ مَن لا َعلَمٌ أن عليها شیا من الأعواض 

اسان انوي الى كور رو جج اتی 
دائماًء و ما يجب علينا مُطعا. 

سو ہیں او ارہ یوسوم سے وو بر 
نلف حاله باختلاف من ” حى غليه الا تری أن المدع و الم لاا فاع 
سَبیلِ الدوام سای القَدِيمُ تعالی المُحدَّتٌ في وام ما یفعله ین المّدح و الم "کل 
واحٍ منهما؟! و و کان کرات ساط رھت سا یتمه بعش 
على بَعض لما اختلف دَوامُھما بالاضافة إلیناء و كات حالهما فی الدوام کَحالِ ما 
يُضاف إليه تعالی. 

فان قیل: و كان العض يُستَحَقٌ مُنقَطِعاً لَوَجَبَ أن یلق المُعوّض فی الجَنَة 
عم و خسرة على قطیه عنه» و هذا يُكدّرُ واه إذكان مِن أهل الثواب. و ان لم يكن 
من أهله وَجَبَ أن يَستَحِقٌ بهذا الغم أعواضاً. و ذلك لا جور فى الاخرة. 

قلنا: أل ما تقوله: إن الموض إذا كان مُنقطعاً جار أن يُوَفْرَ على مُسَتَحجِقّه فی 
أحوالٍ الدنيا؛ لا صفتّه لا تناف * التکلیف؛ فلا یرم حينئذٍ ما تَضمّنَه السؤال. 

(۹۰/ألف) و لو قلنا: «إنْه یتاخر» لم يلرم أن ل الی كل ہے له مع العلم 
.١‏ فى «خ» و المطبوع: «یجب». 
فى النسخ و المطبوع: «أن» بدل «المدح و الذم». 


فى النسخ: «کانت». و هو خطأ واضح. 
فى دخ م» والمطبوع: «لا ينافى». 


ہہ 4 الم 


۲۹ 


۲۵۵ 


اہ الذخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 


و كمال العقل؛ لأنّ الض لا يجري في هذا الباب مَجرّی الثواب فی اشتراط علم 
المُئاب بوصوله إليه على جهة الاستحقاق. و إذا وَصَل إلى مَن ليش بعاقل, لم 
سر بانقطاعه فال بذلک؛ ان مُجود قطع المنافع ليش بضرر, 

فاذا قیل: فالسمعٌ قد وَرَدَ و الاجماغ قد وَفَعَ على أن الاطفال و البهائم يُعادونَ 
کاملی " العقول. 

م ر 0 ۶ ٦‏ ھی 1 ور ر سر 

قلنا: یُجوز ان يُعيدهم و لا يُكمل عقولهم و يُوَفرَ عليهم ما استحقوه من 
الأعواض. ثم يُكمل عقولهم و يتفضل عليهم بالنفع الدائم. 

فأمًا المُئابٌ الذي یت خر آعواضه إلى الجَنَةَ فغَيرُ مُمِتَنِع أن يُفرّقٌ إيصال العِوَضِں 
إليه فی الأوقات المُتَفرّقةَ حَتّیٰ لا يَسْعْرَ بانقطاعه إذا انقَطَعٌ» کما تقوله في توفیرِ ما 
فائه من الثواب :بعد الاستحقاق له في احوال الدنیا و اخوال الموق: * 

2 ق ھب ری ہو 7 و 1 ۳ ا ا ۵ر “۔ IS‏ 

و بعد فغيّر ممتنع ان یدیم العّض على المثاب بعد تقضى مدة استحقاقه 
م و آن کان لا تعس قن الال انما ربکا أن تقال سز ذلك فی 
الأطفالٍ والبّهائم. 
[الدلیل الثاني] 

َليلّاَخَو: و آقوی ما يُمكِنٌ أن يُسِتَدَلٌ به على أن العِوَض مَُقَطِمٌ: أنَا قد عَلِمنا أنه 
تعالی یلم من يَموتٌ على كُفره» بالغاً و فى حال الطَفولِيّة فلو کانت' الأعواض 


.١‏ هكذا فی الأصل. و فی سائر النسخ و المطبوع: «کاملو». 

. فى الاصل: «قيل». 

: فی الأصل: -«فى توفير مافاته من الثواب بعد الاستحقاق له». 
۱ أي في زمان ا راس هید سر ان ۶۱ 

۵ فی «خ) و المطبوع: «نقص». 

1. فی غير الاصل: «کان». 


4- ےہ ہم 


الباب الثالث: الکلام فى العدل ۷ 


(۹۰/ب) [منہ]' تُسَبَحَقٌ " علّى الدوام ما جار وُصولٌ الكافر إلى حَّہ؛ لأنّه ۔و هو 
فی النار مُعافَبٌ لا يجوز أن یکون مُعوّضاً مَنفوعاً ' بالإجماع. فيّجبٌ انقطاع 
الیوض؛ ليُمِكِنَ تُوفيرُه في أحوال الدنيا. 
[بيان عدم إحباط عوض الكافر بالعقاب الذي يستحقه] 

ولا تمك ان غرم خط" اتی ی علی كُفره "من العقاب؛ لان 
اللحانا بی 1ا0ت نات غددنا باط ہر سال على ذلك عند الكلام فی 
لوت باذن له و مه 

على أن شُبهة الوم في التحابُطب ی الثواب و العقاب لا انى ^ فی العوّضص 
و العقاب؛ لا الثوابَ و العقابِ عنذهم إِنّما تحابّطا للتنافى الذي بَینّھما؛ من حَيتُ 
اقتَرَنَ بالثواب اتا و التعظیم, و بالعقاب الاستخفاف و الاهانة و هذا مفقود 
بِينَ العرض و العقاب. فلا تنافی. 
وأمّا قول أبي هاشم: «إنّ الجوض لا ینحبط بالعقاب. لكِلّه يَصيرُ مجزءٌ من العقاب» "۱ 


سب 


۱ فی النسخ و المطبوع: «من». و الصحيح ما أثبتناه. و الكلمة مطموسة فی الأصل. 
في «خ. ۶ و المطبوع: (یستحق). 

۱ في «خ» و المطبوع: «و منفوعاً). 
في «خ»: (یحیط)ء و الظاهر أله تصحیف ءعکا في المتن. 

. هكذا في الاصل. و في ساثر النسخ و المطبوع: «الکفر». 

. فى غير الاصل: «من». 

STE 

۱ فی «خ» ها و المطبوع: «لا يتأئئ». 

. في «خ» م» و المطبوع: «والتبجیل» بالواو. و فی «هه:«بالتبجيل» بالباء. 

.۵۲۶ راجع: المغنی, ج ۳(اللطف)» ص‎ . ٠ 


O ہم‎ 44 4 


کے که < ص 


۲۵۱ 


۸ الذخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 
فهذا' هو القَول بالتحابط ' عنده؛ لأنّ الثواب و العقابِ إِنّما يتحابطان عنده على 
هذا الوجه و بان يَصیر' کل واحدٍ جْزءٗ من صاحبه؛ فأيٌّ معنی لتّفيه احباط 
العقاب للعوضص. و قد قال بمعناه؟! 
للم إلا أن یقول آبو هاشم: إن ایض لما لم یُمکن * اجتماغ استحقاقه مع 
استحقاق العقاب صار جَزء منه " كالثواب. 
و الذي يُفِسِدٌ قوله" هذا أن الثوابَ نما صار جُزءَ من العقاب للتّنافی بَينَ 
الثواب و العقاب فلمّا لم يُمكِن ' اجتماغ استحقاقهما صا أَحَدُھما تخفیفاً من 
(۱٩/آلف)‏ فان قیل: إذا کان العض دائماً و لم يُمِكِنْ” توفیژه -و هو دائمٌ -في 
الدنیا؛ فلا بُدٌ فی الکافر المُستَحِن للعقاب و العض " من أن یُجِعَل العو جزء 
من عقابه؛ لا 4 لا تمك وصوله اله الا علی هذا الوجه. 
١ 2‏ ب 7 ر 2 1 0 و 8 ۳ ۱ 4 کو 
قلنا: انقلابٌ الحق إلى غير جنسه لا يجوز من غير تراضء و العوض لیس 
من جنس العقاب؛ فكيف يَصيرٌ جزء منه؟ 
۱ هکذا فى الاصل. و فی سائر النسخ و المطبوع: «و هذا». 
۲. هكذا فی الأصل. و في سائر النسخ و المطبوع: (في الاحباط». 
۳. فی «خ» و المطبوع: +«به). 
٤‏ هكذا فی الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «لم یکن). 
.٥‏ هكذا فی الأصل. وفی سائر النسخ و المطبوع: -«منه). 
. في غير الأصل و المطبوع: «يفسده قول). 
. فی «خ» و المطبوع: «لم یکن». و فى «م, ه): - «یمکن». و فی الأصل الكلمة مطموسة. 
فى (خ) و المطبوع: «و لم یکن». 


. فى «خ» و المطبوع: - «و العوض». 
فو الأصل: «قيل». 


کے که چ ص 


الباب الثالث: الکلام فى العدل ۹ء 


فان قیل: لا دَفعَ الضرر قد يَقومٌ مقام النفع. 

ُلنا:' هذا لاد فيه ین التُراضى. و إلا فلاؤجة لانقلاب النفع إلى أن یَصیرَ جزء 
من الضرر. ' 

فان قیل: الضرورة تدعو إلى ذلك؛ لأنّه لا تجوز و هو في النار أن ینت بالیوض 
إلا على هذا الوّجِهِ الذي ذ کرناه. 

قلنا: ' لا ضرورءة تدعو إلى ما ذ کرتموه بعینه؛ لأنّه إذا كان العوض دائماً؛ و وَرَدَ 
الکافر المُستَحِن للعقاب الاخرة و هو مُسبَحِقٌ لِلعِوَضٍ مُضافاً إِلَى العقاب. فلا 
ضرورة فى استيفائه هن الیزض إلى أن يُجعَل جز بن يقابه لالہ پمک أن 
يُسقَط عنه العقابُ و يُوَفَى العِوَضٌ. 

و اما يُّقالُ: «دَعَتِ الضرورة إِلَى الشيء» إذا كان لا بُمكِنُ سواه؛ و لِم كان 
الوص بأن یب عن جنيه وصفیه بعر زضاً من صاحبه أولى من أن یط 
یقاب حَتّى يُستَوفَى العِوَصٌ؟ بل هذا أولى؛ لأ الهقابَ حَقٌ لله سُبحائہ " بَحسنْ 
منه إسقاطه, و الموض حَنٌّ عليه لا بد من" أن یف لمُستحقّه. فإذا لم يَحِتَمِمْ 


(۹۱/ب) ژصولهما فالاُولیٰ U‏ لقاظطرعر لات رها توس 


۳ 


۱ فى الأصل: «قيل». 

۱ ما فی الاصل و المطبوع. و في ساثر النسخ: «الضرب». 

. فى الاصل: «قلت». 

: فی غیر الاصل:«استبقائه». 

۱ هكذا فی الأصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «تعالئ». 

. هكذا فی الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: -(من). 

. هکذا فی الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع:«مستحقه». 
فى «خ» والمطبوع: «لأنّهما». 


4 4 حم کے 


کے > حم 


۳۵۲ 


oY 


۶۳۰ الذخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 


[الدلیل الثالث ] 
دلیل آخر: و مما استّدل به على أنّ العوض مُمَطِمٌ: لو كان دائماً | لحسر 
4 . . 
و 0۷" يَحسَنَ الظلم؛ لان الظالم قد 
عرض ' المَظلوم لمَْعة دائمة بظلمه " له على هذا المَذْهَب. 
و هذا الكلامُ نما يَلْرَمُھم ' إذا قالوا بدوام ججمیع الأعواضں, و لم يَفصِلوا بِينَ 
ی فلا ها وهای لم ال ی و الامزین. 
غیر أنه يُمكِنٌّ أن یال لَهُم - تَقويَة لهذه الطريقة ]ذا أ لاخدا 
وا رابع تيك أن س0 
بالأكل و الشرب؛ لأنّ صَبره عليه يَقتَضی وصوله إلى مَنافِعَ دائمة. 
ی يَلرَمّه بعقله دفع المَضار م رو سا » فلذلك وَجَبَ عليه. 
"تكن تت انل نولك" " فى عقله لو كانَ العوض دائما؛ لأنه 
لایجوژ آن يَعلّمَ وجوب دفع الضرر الذي يُستَحَقٌ به النفعٌ الدائم. 
5 هکذا فى الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: دو قد استّدل على أنّ العوض منقطع بأنّه). 
٦‏ فى المطبوع: «قد عوض». 
۳ فی المطبوع: «لظلمه». 
.٤‏ أي يلزم القائلین بدوام العوض. 
6. فی (خ): فی تیار و فی «م): ای تس0 
. هكذا فى الأصل. و فى سائر النسخ: «یفصلوا». و فى المطبوع: «[لم] بفصلوا». 
. هكذا فی الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: +«الله). 
۱ هکذا في الأصل. و فی سائر النسخ و المطبوع: «وصولها». 
۱ فی الأصل: «قيل». 
۰ فی الاصل: - «ذلك». 


کے که سح يت 


]٥[ 
فى هل يَسقَطُ العوض بالهبة و الإبراء أم لا؟'‎ 


عم کل عِوَضٍ يَستَحِقّه"أْحَدُنا على یره مج ما يَجورُ توفیزه عليه في 
الدنيا و ممًا له أن يُطالِبَ به و يَستَّوفِيَ فإنّه مما " یَسقُط (۲٩/الف)‏ بهبیه و إبرایہ 
ٹل سائر * حُقوقِه. 

فأمًا الأعواضٌ التي تب لِلعَبدٍ * على الله شبحائه»" و لِبَعضِهم على عض على 
وَج یأر استيفاؤه إلى الآخرةٍ و کون الله تعلی هو المُستّوفي له فإِنّه لا یسفط 
هه و إبراِہ؛ لا شقوط الق يَتبَمُ جَوارَ المُطالّبة به و الاستیفاء؛ ان کل ذلك 


تَصرّف فی الحَي, فمّن یش له أن یستوفی الحَقّ و لا أن يُطَالِبَ' به. لم يكن له أن 
.١‏ فی الاصل: - «أم لا ۷. 

۱ هكذا فی الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: (یستحی). 

. هكذا فی الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: -«ممًا». 

. هكذا فی الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: - «سائر». 

.٥‏ هكذا فى الأصل و المطبوع. و فى سائر النسخ: «العبد». 

۳ هکذا فی الاصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «تعالئ». 

۷ هکذا فی الاصل. و فى سائر النسخ و المطبوع:«یطالبه». 


. مت الحم 


۲۵٢ 


3 الذخيرة فى علم الکلام / ج ١‏ 
بسقطه و لو اسقّطه" ما" سَمّط بإسقاطه. و لِما ذگرناه لم یَسمّط حى اليد على 
غيره بهبیه و ابرائه و إن كان الحَقّ له؛ ‏ من خی كان یش له أن يُطَالِبَ به 
و يَستوفِیّه و هو فى حجر غيره. 

و من قال: (إنّ العِوّضٌ الذي ذ گرناه لو أسقَطّه ٭ صاحبّه فی الآخرة لسَقَط؛ لأنّها 
دار الاستيفاء» لم يقل صَحيحاً؛ لأنّ صاحب الحَق فى الآخرة بمَنزليّه فى الدنيا؛ 
لأنه لیس له أن يُطَالِبَ بهذا الق و لا أن" يَستَوفیّه و أن" استيفاءه إلى غَيره مِمّن 
تعر فو سار الو قت ال کت فيه انان 

فان قیل: فأيٌ مَعنىَ للابراء و الإحلالٍ فی الشاهِدٍ إذا كانت الأعواض لا سمط" 
بهما؟ 

قلن: إنّما یور الابراء فی الحُقوق التی لنا أن تصرف فيها' بقبض و استیفاء 
وإجقاط کال نوس ی شاه ی ایام ما تیه اخذنا علو 


۳ ۲ 3 0۰ 0 تپ ٰ۱ ھ" 
صاحبه بالالم على سبیل الظلم و ما جری مٌجری ذلك مما یستوفیه الله 


۱ . في (م): «بسقط ولو أسقط». 

۲ هکذا في الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: - «لما». 

۳ فی «خ»: - «أن يُسقطه... و ان كان الحی له». 

٤‏ هكذا في الأصل. و فی سائر النسخ و المطبوع: «أسقط». 

6. هكذا فی الاصل. و فی «خ» و المطبوع: «بها الحق وأن». و فی (م ه»: «بهذا الحق و آن». 
. كذاء و الات «فإن» 7 رلان)۔. راجع: تمهيد الاصول» ص ۲۶۳. 
. فى غير الأصل: «الاخلال فى الشاهد إذا كان الأعواض لا یسقط». 
E ۱‏ «قيل». ۱ 

۱ هكذا فی الأصل. و فی سائر النسخ و المطبوع: -«فیها». 

٠‏ . هكذا في الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «استحقه». 

۱ في الاصل: «فالالم». 


کے که .جح و 


الباب الثالث: الکلام فى العدل ۳ 


5 6 يك 3 !۳ 3 ٣۴٣‏ کہ 
عَرٌوجْل' على سَبیل الانتصاف في الآخرةٍء فإن الابراء منه " و إحلاله ' لا یوثران 
فى ذلك.(۹۲/ب) 


.١‏ هکذا فی الأصل. و في ساثر النسخ و المطبوع: «ممّا يستوفي الله تعالی». 
8 . فى «م»: : «فيه). . و فى تھا الكلمة مبهمه. 
۳ . في غير الأصل: «و المحالة». . و في فييك السو من TEY‏ «فان الا براء والتحليل». 


[U 

فصل 
ہً LS r‏ و کے 1 ۱ 
في هل يزيد مَبلغ العوّضِ بالتاخير ام لا؟ 

الصحيحٌ فى هذا الباب أن يقال إن التاخیر لِلعِوَضٍ على ضرتین: قبيح, 
و حسُن. 

ناما لا یه ال فيدر بای م" و المُستَحَمَة عليه 
بما یفعله من الآلام» أو مثل تأخيره ما يَستّوفیه على سبیل الانتصافِ و بَنقّله من 
الظالم إلى المَظلوم في الآخرة؛ فهذا ممّا لا یج في تأخيره زيادةٌ تفع؛ ١‏ اناما 
RANÎ‏ نے قد 
بالتأخير. 

و ما التأخيرٌ القبيحُ فمثل أن يَجبَ لأحَدِنا وض على غَيرِه مما يَصِحّ استيفاؤه 
عليه مُعَجَّلاً فیو خره؛ فالواجبٌُ أن يَستَحِنَّ عليه المُعَوَّضٌ' من" الزّيادةٍ قدر ما بَينَ 
.١‏ فی الأصل: «في التأخیر» بدل «بالتأخير أم لا». 

. فی الأصل: «التأخر». 

. فی غیر الاصل: «فیجوز ما يو خر 

. فی الاصل: - «نفع». 

۵ . فی «م): «العوض». و فى الاصل الکلمه مبهمة. 

.٦‏ هکذافی الاصل. وفی سائر النسخ و المطبوع: -(من). 


کہ گے حم 


L0 
الباب الثالث: الكلام فى العدل‎ 


السلعَةِ بنسينة و بَيعِها بالّقٍ. ولا يَجبُ أن يكون استحقاق الرّيادة لأجل التأخير. 

و نے کے 1 2 ۳۲ de‏ 5 : 7 سر ۱ وه 5 
بل الزيادة مُستَحَقَة على المَضَرَةٍ تفسها بشرط تاخر عِوَضِها؛ فالاستحقاق للريادة 
یرجم إلى وَج المَضْرَّة دون التاخير. 


.١‏ فى «خ» والمطبوع: «والاستحقاق». 


۵۵ 


۷ 
في أنه عَز و جَلٌ' لا يجب أن رید العوض عند فعل الضرر 

لا يَجبٌ ' أن تُمَارِنَ ' إرادثہ للعوض * لما يَفعَلّه تعالی من الآلام؛ ان دم 
إراده لِمُرادِہ عبت لا عرض فيهء و قد بِيّنَا ذلك فى جملةِ الكلام فی باب الإرادة 
من هذا الکتاب." 

E‏ ی أن بذعی: دن لالم لا بدخل في الحُسن الا بان نقارنه 
هذه الار و إذا فعل الألم ا ال 
و قَصَدَ (95/ألف)إلئ إيقاعه مع علمه بائه يُعَوّضُ* المزلم کفی هذا فی کون 
الألم حَسَناً و مفعولاً للیژض, كما تقوله في تكليفه' ما یُستَحَق به الئواب بأنّه 


۱ هکذا في الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «تعالی». 

۲ فی «خ» و المطبوع: «و لا یجب» بالواو. 

۳ فى دخ م) و المطبوع: «یقارن». 

7 هكذا في الأصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «إرادة العوض». 

.۳۹۳ لقد سقط هذا البحث ممّا وصل إلينا من كتاب الذخيرة لكنّه مذكور في الملخص» ص‎ ٥ 
هكذا فی الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «و ذلك لأ الله تعالئ».‎ . 

. ھکذا في الاصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «لوجب». 

5 فی (م) و حاشیه «ه): «یعرف». 

. هکذا في الأصل. و في سائر النسخ و المطبوع: (تکلیف». 


کے > سح ہہ 


الباب الثالث: الكلام فى العدل ۷ 


ا پ ہیدہ مب 
للطاعة التى بُستَحَق بها ' الثوابُ 

رد و ۱ رد فی ابتداء 
۶۷۷۷۷۹۹۸۹۸۹۹070 0" 
مُريداً للیقض فی حال فعله الألم' خی یکون عاضا" له بالالم ان 
يكون مُريداً لِمَنافع الخلتي كُلّها فی ابتداء خَلقِهم حَتّیٰ يَصِمَّ أن يُقالَ: خَلَقَھم لها 
e,‏ مریدا للْباحات من لها 


سے 


. هكذا فی الاصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «تعالئ». 
. هكذا في الاصل. و في «خ» و المطبوع: ١لا‏ يحب و لا یرید). و فی لام ھا: الا يجب لا برید». 
. هكذا في الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «به». 
في الول + «مع علمه أنّه يفعل بهم الثواب إذا فعلوا الطاعه». 
. ھکذا فى الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «تعالئ». 
. هکذا في الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «للالم». 
. الکلمة فی الأصل مطموسة لا ثقرأ۔ و فى تمهید الاصول. ص ۲۶۳: «غرضاً». 
EA‏ 3 ۳ (اللطف)» ص ۵۳۹: معا للالم». 
۱ 7 فی الأصل. .و فی «خ» والمطبوع: «أن يكون يريد للمناجاة من فعله». و فى «م. ه»: «أن 
يكون يريد للمباحات من فعله». 


O ہم‎ 4 4 


E 


[4] 
فصل 
في ذ کر ما يَلزْمْ من الاعواض با تلاف النُفوس 
و ازالة الأملاك و قطع المنافع 
[بیان رأي أبي هاشم و مدرسته في الاعواض] 
الذي يَذْهَبٌ إليه آبو هاشم و حَوٗرہ مُحصّلو أصحابه فی هذا الباب ما نَحنُ 
ذاکروه:! ۱ 
قالوا: إنّ القَتل یُستَحَق به الأعواض؛ لأنّه ایصال ضرر بغیر شبهة إِلَى المَقتولِ؛ 
فان عَم المقتول قبل القتل أو ظَنّ ول القتل به, فذلك عد یستَحن به عِوَضاً خر 
و یَستَحق أيضاً عندهم -لقطعه ' له و " تفویته یاه منافعه بازالة حَياته -الیوض؛ 
لأ تفوت المنفع و المَنعَ منها كإنزال العضاژ؛ فان كان هذا المقتول ' مَعلوماً لله 
اة ان (۹۳/ب) ول بقل لمات" فلاعوّض له علی قاتله بتفویت المَنافع؛ 


۱. راجع: المغنى. ج ۱۳(اللطف)» ص ۵۲۷ ۔ .٦۵٥٥‏ 

. هكذا فی الاصل. و في ساثر النسخ و المطبوع:«بقطعه». 

. فى الاصل: - «و». 

. فی غیر الاصل: -«منافعه بازالة حیاته... فان كان هذا المفتول». 
۵ . ۳ في الأصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «تعالی». 

ت5 في «خ» و المطبوع: «فمات». 


4 کے مف 


الباب الثالث: الکلام فی العدل ۶:۳۹ 


لاه ما فونه ' شَيئا و الما يكو له عليه عِوَض 80ص سن“ 

و يُفرّقون بِينَ قتل دنا لمن تفوئہ' ە٦6>7‏ الله تعالی 
و تفویته بذلك المَنافع؛ فيتقولون: إِنّه لا عِوَضٌ عليه تعالی فيما فاه من المَنافع 
بالمَوتء و إن كان علينا ذلك في القتلٍ؛ بأن يقولوا:' إنّه تعالى ما فَطَعَه بالمَوتِ' 
عن مَنافِعَ تحصّل له من غَيرِه بل عن مَنافِعَ یل هو بها عليه. و لِلمُتَفضلِ أن 
لايَتَفصّل؛ فکائه عَرَّ و جل " إِنّما آنعم عليه إلى هذه الغاية من عير زيادة عليها. 
و القایّل فونه بالتل -إذا كان مَعلوماً أنه یَبقیٰ لولا فتله -مَنافع من جهة غیره کات 
تحصّل له لا محالةً ولا القتل. 

فأمّا القصبُ و المَنمٌ من الانتتفاع بالأملاكِ “و ما جرئ مَجراهاء" فاتهم سس 
فیما فَوّنَه الغاصِبٌ من المَنافع بالمَخصوب الوص كَمَن مَنَمْ غیرہ م ین الانتفاع '' 
بداره أو توب و کذلك مَن مَنّعه من ارف" فی تجاراته و کسبہ؛ فان كان مَنَعَه 


.١‏ فى «خ. م» و المطبوع: (ما فوّت». 
۲ هكذا في الأصل. و في سائر النسخ و المطبوع: -«بالقتل». 
۳ فی النسخ _ما عدا الأصل والمطبوع: «يفوته». و فى الأصل أَوّلُ الكلمة خالٍ من النقاط. 
.٤‏ هكذا فی الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «بأنّه). 
. هکذا فی الاصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «بل يقولون». 

فى «خ» و المطبوع: - «بالموت». 
. هکذا فی الأصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «تعالئ». 

فى «خ» والمطبوع: - «بالأملاك». 
. هكذا فی الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «أو ما جرئ مجراه». 
۰ فی الأصل: «بالانتفاع» بدل «من الانتفاع». 

فی الأصل: «تصرّف». 

.١‏ هكذا فی الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: ہو ان». 


Ceo‏ کے که 7Ş‏ ہہ 


۲۵۰۶ 


۳۵۷ 


اھ الذخيرة فى علم الکلام / ج ۱ 
بضرر ااا ج عله مره وس اس فاا 
و الاخه تفویت المنافم. 

و يقولونَ فيمّن حَبس علی غَیرِہ ملكا ِن آملاکه. و کان مِمَّن يَعلَمُ أنه لا يَتَمَكَنُ 
من الانتفاع به لو لم يَحبِسْه عليه إِنّه لا يجب عليه عزض في المّنع من منافچه. 

۹۶ ل مل ن شا 
يكور الانتفاع به باللہیں, أو کب علم أو أدَبٍ یتک الانتفاع بها بالدرسٍ و النظر 
فيها: ان العَوَضٌ يَحِبٌ عليه مُتَكَورا ' دون فاته من الانتفاع طول ذلك الرّمان. 

و إذا عْصَبّه مالا يكر الانتفاع بهء "کالطعام الذي إِنّما کون لانتفاع به باکله نم 
یط تفعه» و كذلك الدَّراهِمْ ‏ لا الانتفاع بها الما يتكونُ بصرفها " فیما بُحتاج 
إليه. و ذلك دَفعة* واجدةٌ ‏ و على كلا القِسمَين' يَلرّمُ إعادةٌ المَفصوب إلى مالکه 
إن كانت العَينٌ باقیّ و الا فقیمتها. 
[مناقشة المصف لرأى آبي هاشم في العوض] 

7 أن يقال فى هذا الکلام: إِنْ القایل یسیء ای المَقتولِ بادخال 
الضرر عليه" بالقتلِ و بالغم" ایضاً على ما فرضوه و هو أيضاً يُسىءٌ 


صلب 


. فى (م):(منعه من الضرر». و فى «ه): «منعه من بضرر). | 

. هكذا فى الأصل والمطبوع. وفى سائر النسخ: (متکررا. 

. هكذا فى الأصل. وفى سائر النسخ والمطبوع: -(ابه). 

. في غیر الاصل والمطبوع: «تصرّفها)». 

. هكذا فى الأصل. و فی «خ» والمطبوع: (نفعة). و فى لام ه): (فعه). 
. هكذا في الأصل. و في سائر النسخ و المطبوع: دالأمرین). 

. هكذا فى الأاصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: - (عليه). 

. هکذافی الاصل. و فی «خ. مھا و المطبوع: «و الغم). 


4 4 ہم ی 


کے > رم 


لباب الثالث: الکلام فى العدل ۳۱ 


إليه بتفویته له" ناف خیاته و قطعه لهاء و ليس بَظھَر أنه یِستحق بهذا" 
لوریت اعواضا تل ر به الم لا ار لیس قل شیء كان کالاساءة 
و امشجق به الم فائه تی به الأعواض ؛ لا ترق او شتم غیره و نال من 
عرضه. و سعی بنّفسه أو حاله و ماله إلى السْلطان الظالِم» م مُسیء إليه و یستجق 
بذلك الم منه و إن كان لا یسنج على ذلك أعواضاً الا على ما بلح عند ذلك 

من الغم؟ 

فان آشاروا" باستحقاق الیوض على غُمّه بنّفویتِ منافعه الزائ" على عَمّه بما 
َظھَر أنه يَلحَمَه من ألم القتل, فذلك صَحیح. و لیس يُريدونَ على الحقيقة ذلك؛ 
لأنھم (۹۶/ب) بُراعون العنافع المعلومَ حُصولُھا له ولا لت فیتجعلون الأعواض 
بإزائها. و هذا لیس بظاهر الصحة. 

و اللي نم يبن الآنَ لنا: ان القایل ‏ بستجق على القتل دما زائداً علی ما تة 

علی الفتل و" الم ین جيف َو التقتول ما هو تظنول ین کاھ و اکا 
نتفای من غیرٍ جس اہ ذلك أَنّه يَهُم. و لا بالحَیاۃِ تمك من 
الانتفاع بل شیء؛ عَم أنه ي بی انتفاغه يف از لا ف 


۱. هكذا فی النسخ -ماعدا لاأصل و المطبوع و تمهید لأصول. و في الاصل: ال و الانسب: 
«علیه. 

. هكذا في الأصل. و في ساثر النسخ و المطبوع: «علی هدا». 

. هکذا فى الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: -«لقبحه». 

۱ هکذا فى الاصل. و شا لسع و المطبوع: «ما لا بلحقه». 

. کذا فى النسخ و المطبوع. و لعل الصواب: «فان آرادوا». کار ق اتود الا سول 

. صفة «غمّه). 

. هكذا فی الاصل. و في سائر النسخ والمطبوع: -«القتل و». 

. هکذا فی الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «مراعاته. و المعلوم». 


4 کہ حم O‏ 


لے که رم 


۳۵4۸ 


۳۲ الذخيرة فى علم الکلام / ج ١‏ 

و اما حَمَلَهم على مُراعاةٍ العلم فى هذا المَوضٍع؛ لأنّهم اعتَمَّدوا أنّه لا بُدٌ من أن 
يَستَحِقٌ أعواضاً على فوت المَنافع, و روا أ المَنافع التي کان یُمكِنُ أن تَحصلّ له 
ول وکت ی اعاتا مو غل الات 
فعَدّلوا إلى مُراعاة المَعلوم» حَتی حَمَلَھم ذلك عَلَّى القَولٍ بأنّه' إذا كان المَعلومُ أن 
المَقتول يَموتٌ ولا القَتل لم یَستَحق المقتول شیناً من أعواض تفویت 'المَنافِع 
على القاتِل. ۱ 

و هذا القول یدفقه التأمُلُ؛ لأن العُمَلاءَ يَذْمَونَ کل قال على تفویته المقتول 
الانتفاع بِحَياتِه و إن جوّزوا أنه ولا هذا القتل لکان يَموتٌ أو یَفتّله قایل آنحن 
و یَعْدونَ هذا التفویت إساءةًٌ الیه, و يَذَمَونَه ‏ “به على کل حال. فلو کان ماد گروه ین 


ُراعاة بقائِه ولا ال صَحيحاًء لم يكن هذا مُسِيئاً على كل حال عند العُمَّلاي 


ومذموماً لما" فونه من (۹۵/الف)المَنافع. و مَعلومٌ جلاف ذلك. 
و يُقال لَهُم على هذه الطريقة: ما تقولونَ فيمّن قتل غیره. و فی مَعلوم الله تعالیٰ 
أنه و لم یَقثْله لته قاتل آخر ظلماًء و أنّ ذلك القاتِلٌ الثانی و لم یََثُله' لكان 


مہ ا ا بره فيه * * N‏ وی وت 
يعيش مٌدة طويلة ینتهع فيها بالاموال و الاحوالی؟ على من توجبون عِوَض نفويته 


.١‏ هكذا في الأصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «فکیف». 

. هكذا في الأصل. و في سائر النسخ والمطبوع: -«بأنّه). 

. هکذا في الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «من الاعواض بتفويت». 
. هكذا في الاصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «ويذمون). 

. هكذا في الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «بما». 

٦۔‏ هکذا في الأصل والمطبوع. و في سائر النسخ: «أو لم یقتله». 

۷ هكذا في الأصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «أعلى). 


4 4 ہم 


Oo 


الباب الثالث: الكلام فى العدل eT‏ 


E GT a OG کاو ی ا‎ a یك"‎ 

میج فی الد التى علِم الله سُبحانه انه لولا القتل الثاني لاحیاه إليها؟ 

فان قالوا: علّی القايّل الأوَلِ. 

قیل لهُم: كيف تقولونَ ذلك و على ما أصّلتّموه' ما" فوته القایل الأول شیناً من 
منافعه؟ لأنّ المَعلو زیو ہم و ترام تَحُدَونَ تفویت المَنافع 
اقوت" المَنافِعٌ عنده و لولاء ل َحَصَلّت؛ و لهذا فْم: إن الله تعالی ^ لو كان ن یعلم 
نه یمه ولا قتل القاتل له لما | بكر ل على القایل عِوَضاً على فوت يلك 
المَنافع. 

و إن قالوا: استَحَق ' ' الأعواض بتّفویتِ' ' المَنافع علّى القایّل الثاني. 

7 ۹ 9پ ھ9 01181+ E‏ 
قیل:'' هذا أبِعَدٌ من کل بَعیدٍِ؛ و کیف يَستَحِقٌ ذلك على مَن لم يَفعَل شیئاً و 
0+ .۸-80( 
(٥۹/ب)‏ یَکن. فما قى“ إلا أنه لا يَستَحِن عِوَضاً* عَلیٰ أَحَدٍ بتفويتِ هذه 


.١‏ هكذا فی الأصل. و في سائر النسخ: «المنافع فی مذة). و فی المطبوع: «المنافع في المدة». 
۲ هكذا في الاصل. و فی سائر النسخ والمطبوع: «تعالئ». 

۳. فى (خ): - «الثاني». ٤‏ فی المطبوع: «لا حیاة». 

6. هكذا فى الاصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «قلنا: كيف ذلك و علیٰ ما اسلمتموه». 

1 . کذا و الانسب: «و ما». 

۷ فی (م) و المطبوع: «یفوت». و فی «ه): (یقون). 

۸ فی الاصل: - «تعالئ». ۹ فی الاصل: -«المقتول». 

۰ کت فی الأصل. و في سائر النسخ و المطبوع: ك0 

١١‏ . في «خ» و المطبوع: «بتفوّت». و فى (ھا: استوت». 

۲۔ هكذا فی الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «قلنا». 

۳ . هکذا فی الاصل. و في ساثر النسخ و المطبوع: - «و ). 

.٤‏ في الاصل الکلمة مطموسة. و فی سائر النسخ و المطبوع: «فیما بقى». و الصواب ما اثبتناه. 
۵ . فى الاصل: «عوضه». 


۲۹ 


LET‏ الذخيرة فى علم الكلام اک 


وت ی SO‏ 
يره فلا بد من استحقاق العوض فیما بُستَحَقٌ 


فاذا قیل لنا: فانتّم یف تقولون ' فی هذه ۳ 


ز ,۶ 
و 
ہے 


قلنا: نَحنٌ لا نوجبٌ الاعواض فيما فات من المَنافع, و لا راعي في ذلك 
المعلوم وقوغه دون ما یش بمُعلوم؛ بل تقول: إن هذا الا یج الم على 
قطع منافع هذا المقتول, و مَنجه من الانتفاع بحیایّه المظنون أنه كان يَنْتَفِعُ بها لولا 
کے ولا تفول:اله بسح علی هذا الموبت اعواضا 

و هذه الطريقةٌ التي سَلکوها توجبٌ علیهم أن توف العقَلاءُ عن دم من حَبس 
غیره عن الانتفاع بأمواله و تجاراتِه؛ لأنّه من الجائز عندهم أن يَكون فی المَعلوم أن 
RG 9 7٤‏ 
الحابش م من أن يكون متا للمَنافع و مُسيئا. و مَعلومٌ جلاف ذلك و أن العمَلاء 
تن من ذ کرناه على کل حال و ان جَوّزوا ما قذرناہ 

و یج ۰ 2ى ۰۰ ××" سلبه ال لكا 
(٦۹/ألف)‏ يَبتاحٌ به 'طعاماً مَسموماً من خی لا يَسْعُرُ فیاأکله و یتّف به أنه مُحبِنْ 
إلى هذا المَسلوب المال؛ لأنّه قد حلصه من تلف تفیه. و يَجِبٌ إن آم يكن مُحسناً 
من خی كان الإحسانٌ يَفتَقِرُ إلى قصدٍء إليه - أن لا يكون مُسيئاً و لامُفَوّتا تفع 
لمال س0۶۲۲ ۱ 


۱ . في اخ» ی080 

. هكذا فی الأصل. بی ار ہد و المطبوع: + «به). 

تیور انت -ماعدا الأصل ا ار سول و في الأصل: : (منه). 
. هكذا فى الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: دالقصد٤.‏ 


ہہ چہ ہم 


الباب الثالث: الكلام فی العدل ٥‏ 

و الذى َرّقوا به ' بِينَ القدیم شبحائه و بَينَ ' أَحَدِنا فی أنّه عَرَّ و جل ' إذا أمائە 
لايَسِتَحِقٌ عليه الأعواضٌ بتفویت المنافم. ليس بِشَيء؛ لا المُراعئ عند العٌقَلاءِ في 
هذا الموضم قفویث ما کان حاصلاً أو مکنا ین المَناقم؛ کا کات تنما و 
استحقاقاً؛ ألا تری أن مر تن ل“ ره لو لک نتم بأموال تَصِلٌ إليه 
من غَیرِہ على جهة التفضل, : سج الم بلا جلافٍ - على تفویت! هذه المَنافِع - 
و الیوض على مذهنهم؟ و لا فرق بَينَ أن يُفَوّئَهِ مَنافِحَ واجبةً له أو مَنافِعَ غير مُستَحَفَة. 

و الذى فَرّقوا به ' بِينَ المالِ و غَیرِہ ممّا يَتَكرّرٌ الانتفامٌ به کنر الاعواض عليه 
و أن المال لا يَتَكرَّرٌ الانتفاغٌ به. ليس بصحیح؛ لا المال يَتَكرَّرُ الانتفامٌ به؛“ لان 
(٦۹/ب)صاحبّ‏ المالٍ تَسِكُنُ تفسه و يوی قله" في كل حال بخصول المالٍ فی 
يہ و يسر أيضاً بذلك سُروراً دائماً مُنّصِلاًِ فقد جَرَى المال مَجریٰ غَيرِه ین 
للباس و سار ما ذَكروه. 

و الأولئ أن يُقالَ: ان کل شىء غُصِبَ و'' جیل بَينَ مالکه و بَينَ الانتفاع به ١١‏ 
.١‏ هكذا فی الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: -«به». 

. فى الأصل: -«بين». 


۲ 
۳ هكذا فی الأصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «تعالئ». 
3 فى «م»: «متمكناً». 
. هکذا فى الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «مثل». 
. هكذا فی الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: -«تفویت». 
. هكذا فی الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: -«به». 
. هكذا في الأصل. و فی سائر النسخ و المطبوع: - «ليس بصحيح؛ لأر المال يتكرّر الانتفاع به». 
. فى الاصل: «و يقوئ عليه». 

سوت 
۱ مکنا فی الاصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «بذلك». 


© 


لے > ار 4ص 


۳۶۰ 


۲۱ 


١ الذخيرة فى علم الکلام / ج‎ ٦ 
فإنَ ال الذي یَستقّه من القّلاء على هذه الإساءَةٍ الما یز و یَتَضاعَفُ بِحَسَبٍ‎ 
' الانتفاع بذلك المَغصوب؛ فإن زاد الانتفاع ما مُتَكرّراً أو فى حال واحدة تضاعف‎ 
کر اوھ تتم الم بّقصانه.‎ 

و ممًا يَلوُمُ على ما قَدَّمناه: أن تكون مَن غصَب ديناراًء و مَعلومٌ من حال 
المَغصوب أنه ولا العَصبٌ لكان یبتاغ به ما يربح ' فيه الف دیناں أن يَسبَحِقٌ من 
الم ثم ِن الأعواض على تفويت مَنافِع هذا الدينار کر ممًا يَستَحِقّه مَن غَصَبَ 
خحمسمائة دينار لولا العَصبٌ لما كان اوبوت" 

تل كان يَلرَمُ أن يزيد دمُ همّن غَصَبَ الدينارٌ الواجد الذي حاله ما ذكرناه» 
وأعواضّه المُستَحَقَةُ على ذم ومن غصّب قنطاراً . و مَعلومٌ أنه ولا العَصبٌ لأهلّك 
له شبحائه * هذا المال و کک Ea‏ نما رهم ذلك لالاغاضت 
الدینار الذي (۹۷/ألف) د گرنا حالّه یَستَحق الاّمٌ على غصب الدینار و على تفویت 
سو سن سر سے یش توازي لك المَنافِعَ؛ و غاصبٌ القنطار 
الذي وَصَفنا حاله ر يَسبَحِقٌ الم على غُصب القنطار فَقّطء و لا بَستَحِنٌ دم ولا 
عِوَضاً على تَفويت المنافع به؛ فإنّها فان على کل حال بغیره 

على أن الم في القصب تما یسح لأجل تفویت العنافع؛ فإذا رانا ما في 
الیلم هلف وَججبَ أن یکون من عَصَبَ ما في العلم أنه لّولا لصف بالله 


ا غير الأصل: «یضاعف». 

. هکذا فی الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: او يربح" بدل «ما يربح). 

. فى «خ» و المطبوع: «و لا یکتسب». 

. القنطارٌ: هو آربعة آلاف دینان و قیل غير ذلك. المصباح المنیره ص ۵۰۸(قنطر). 
. هكذا فى الأصل. وفى سائر النسخ والمطبوع: «تعالئ». 


سس یم 


Oo 


الباب الثالث: الکلام فى العدل EV‏ 
تعالی أو بغیره» أن لا يَستَجِقٌ ذَمَا قليلاً و لا كثيراً؛ لأنّه ما فوت تفعاً بخصبه. 
ہے سے سی سس سن حور لنا فيه 
فی مكان آحَنَ ' و رھت المَعوند. 


5 هكذا فی الأصل. و فی سائر النسخ و المطبوع: «و نتحرّر» بدل «ما يتحرّر». 
۲ لم يتعرّض له في هذا الکتاب. كما لم نعثر على ذکره فى کتاب آخر له. 
۳. فی «خ» و المطبوع: «أستمل». 


[الفصل الخامس عشر] 
الکلام في الاجال 


[۱] 
فصل' 
فى حقيقة الأأجَلِ و فائدته 


[بيان معنى الأجل و الوقت] 
اعلم أن الأجَلّ هو «الوَقت». و الوقت هو «الحادث الذي EE‏ جوت غیره 
به»؛فیجعل " طلوع الشمس وَقتاً ِقُدوم رید إذا كان المُخَاطَبٌ يَعلَمُ طلوع الشمس 
EON‏ رع > ف د ارد وى 3 م 74 00 5 5 3 
ولااتعلم می قلام زید؛ فمتی كان عالما بقدوم زيو عير عالم بطلوع الشمیں, 
(۹۷/ب) جاز أن يُوَقَتَ طلوع الشمس بقدوم زَيدٍ. 
و قد یمک النَّوقِيتُ بما يجري مَجرّی الحادث و إن لم ین حادثاً على 
.١‏ هكذا فى الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: -«فصل». 
۱ فی غير الاصل: «تعلق». 


۲ 
و فى «خ. ها والمطبوع: «فنجعل». و فى (م۷: «فتجعل ». و في الأصل الكلمة خالية من النقاط. 
0 فی الأصل: -«بطلوع الشمس». 


7۶۲ 


قاف الذخيرة فى علم الکلام / ج ١‏ 
اللحقيقة مثل أن تقول «زیذ وغل الدار عند الف تا عمرو» ن تلف الحَیاة 
مُتَجِدَّدٌ فجری ' مَجِرَى الحادث. 

و لأجل المُراعاۃِ في الوّقتِ أن يكونَ حادثاً أو ما جری مَجرّی الحادثِ لم بَجُز 
اوقت بالقدیم عَرٌّو جل “ و لا بالباقيات. 

نأا “الذي رکف الا راتا ھت 
هو الوّقتٌ الذي يَمَعّ فيه المَوتْ. و کذلك أجل القتیل" هو وق القتل. و كما" 
لاوقت لِمَوتِهِ إلا وق واحدٌ -و هو" الذي حَدّت موئّه فيه أ فكذلك لا أجل 
لِمَوته إلا الوقث الذي وَقَعَ ' ' مَونّهِ فيه. و ال فی هذا الباب بمَنزلة المَوتِ. 


[نفي أن يكون للإنسان أكثر من أجل واحد] 
ولا یجوژآن يَكون الزمان الذي يَعلَم الله تعالی أنه لو لم یله القاِل لعاش إليه 
و مات فیه أَجَْلاٌ له على هذا التقدیر؛ لاه و إن صَحَّ بضرب من التقدیر أن یُکونَ 


نجل لِمَوتِه فان موّه لم (۹۸/الف) يَقَْ فيه؛ فلا بُسَمّیٰ ۔و المّوثْ یر واقع فيه - 


.١‏ في غير الأصل و المطبوع: «یقول». 

؟. هكذا في الاصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «يدخل زید). 

۳ هكذا في الأصل. و في سائر النسخ و المطبوع: دلأن طلب الحياة متجددة یجري). 

ء . هكذا فی الاصل. و في ساثر النسخ و المطبوع: «تعالی». 

.٥‏ مکذا فی الاصل. و فی سائر النسخ و المطبوع: «و أجل». 

. هکذا فی النسخ -ما عدا الأصل ‏ و المطبوع. و فی الأصل:«القتل». 

. هکذا في الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: (فکما». 

۱ فی المطبوع: + «الوقت». 

. هكذا في الاصل. و فی «م. ھا و المطبوع: «حدت فيه الموت». و فی «خ»: - «و کذلك اجل 
القتال ... حدت موته فیه». 


۰ هكذا فی الأصل. و فی سائر النسخ و المطبوع: «فكذلك الاجل لموته لا ما وقع». 


گے که چ ص 


الباب الثالث: الکلام فی العدل اھ 
أجَلاً لم, ما لا يُسَمّى باه وَقثٌ لمَوته و لم يَقَعْ مَوئہ فيه؛ و لهذا لا بُعَالُ: ان 
للانسان الواحد آجالاً کثيرة 

و بالتقدير لا جور اطلاق الاسم؛ كنا و تنا الله رو جل ‏ يَعلَّمُ أنه إن 
قى هذا المقتول رَرَقَه لأموال و الأولاد و الأحوال العَظیمةً و الولايات السَّنيةَ أن 
ُطلق بان ذلك كله رزق له و إن كان لو ول إليه لقیل: اه رزقه. 

رتعلق تر تعالی: سو الزى عاك من سی كه قضی أجلاً و أجل تشع 
ده " في إثبات أجلین» غیر صحیح؛ لأنّه تعالی لم يُصرٌّح فی الآية بان الأجَلّين 
لأمر واحد. و یجوز أن بُرید بالأجَلِ الأول أجل المّوتء و هو الذي وَقَمَ فيه 
الوت و بالأَجَل الثاني أجل حَياتِهم فی الآخرةٍ؛ لا الحَياةً مما لَه أجل کالموت. 

و يموي هذا الوَجة أله عم الجَمِيعَ ' بهذا القول» و ليس للجميع أجلان؛ 
بالمّوتء و إِنّما هو علئ قول مُخْالِفِنا ‏ لبَعضِهم, و حمل القولِ على عمومِه” 
أولئ؛ و لا يَلِيقٌ (۹۸/ب) الوم إلا ہما ذ كرناه. 

واقوله تعالی: «و انا متا ناخ من می أن یا اک افو يلون رب 


لو أخُرْئَتِى إلى أجل ریب فأشق وان ین الضالجین»." 


۱ هکذا في الاصل. و في ساثر النسخ و المطبوع: «تعالی». 

۴ الانعام (1): ۲ 

۳ في الاصل: -«الجمیع». و فی سائر النسخ والمطبوع: «أعمًا بدل «عم». 

۶ في الاصل: «للجمع» بدل «للجمیع». و في سائر النسخ والمطبوع: «أجلاً» بدل «أجلان». و 
للمزید راجع: الا قتصاد فيما بتعلق بالاعتفاه ص ۱۷۰ -۱۷۱. 

.٥‏ هکذا في الأصل. و فی سائر النسخ و المطبوع: «العموم». 

2 فی الاصل: - «العموم». 

٠١ المنافقون(۳):‎ ۷ 


لہ الذخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 


PE RTE 
ت الوم ,و فك الوت ا اا فاو نها ا انا‎ : 


آن تحضو نما ماين أن یکون ذلك حقيقه. 


.١‏ هكذا فی الأصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «تعالئ». 
۳. فی المطبوع: ناو تشبیهاه. 


[۳] 
فصل ۳۶۳ 
في أن المقتول كان يجو أن يعيش ولا القتل 
و آن موته في تلك الحال غيرُ واجب 
[بیان توقف المصنف فى المسألة] 

َبقِية المقتول لولا التل مُمکنه غير مُستحیلة كما أن إماتتّه کذلك؛ و لا دلب 
يذل قَطعاً على أَحَدٍ الأمزین, فيَجبٌ التوقف و الشّك. 

و عير شمتیع أن کون الصَّلاحٌ فيمَن قله اق ان نح !الله تعالی الی 
ا کون الصَّلاحٌ أن یمیت لو م مُقَتَلُ؛ و الشل ؛ 
واجبٌ علیٰ کل حال. 

و ليس لِأحَدٍ أن یقول: إن تجویز ذلك یَفتضی أن يكون القاتِلُ فطع أجَلّه الذي 
EE‏ 


.١‏ هكذا فی الأصل. و فی سائر النسخ و المطبوع:«يقتله». 

. هكذا فى الأصل. وفى سائر النسخ والمطبوع: + «الله تعالئ». 
. هكذا فی الأصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «فالشك». 

: فى الأصل: - «تعالی». 


4ف- کہ ہم 
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ء۲۶۲ 


131 الذخيرة فى علم الكلام /ج ١‏ 
و ذلك أن قد بنا أن جَل القتل هو الَقث الذي يَمَحُ فيه المَتل (۹۹/آلف) دون ما 

یجوژآن يتبقئ إليه و یموت" فيه تقدیرأ؛ فليس فیما زناه قطمٌ أجَل. 
۷۷۳ "أنه لو لّم یل مات فيه من الأوقات إِنّما جل 


أجَلاً بالیلم و التقديرء و ذلك لا يَمتَغ “من القدرة على خجلافہ؛ لأ تعلق الفُدرۃ ہما 


تناو © لا یر بان يُعلَمْ أو يُكتّبَ خلافه. و الیل بالشی انما یتنا وَلَه على ما هو 
به و لا یَجعَلّه على ما هو به.' و لو كان العلمُ یو جبُ المعلوم له" لكان كالسَّبّبء 
و كنا" إذا عَلِمنا ین غیرنا أنه یفعل شيئا فد آوجبنا فعله و يَجَبٌ إضافة ذلك 
الفعل إلينا." و لو كان العلم يوجبٌ لكان آكَدَ من القّدرةِ؛ لأن القُدرةَ قد ينا ها لا 


سے 


توجبٌ الافعال؛ و هذا یَقتضی الاستغناءً ءَ بالعلم في وقوع الفِعلٍ عن القدرق 
وخا در علّى الصّدَّينء و يَعلَمُ الله تعالی أنه یَفعَل أحَدَّهماء و لا بَخرُحْ 
عن کونه قادراً علّى الآحَر؛ لأنا لو جَوّزنا ذلك لانتقضت حقيقة كونه قادراً. 


[مناقشة قول من جزم بالمسألة] 
و قد آلزم مَن قال ذلك '' القّولَ بان کل من مات بِسَبّب يَتَعلَقُ بالله تعالیٰ -مِن 


.١‏ هكذا في الأصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «أو یموت». 

؟. هكذا فی الاصل. و في ساثر النسخ و المطبوع: «أخرناه». 

۳ هكذا في الاصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «تعالئ». 

.٤‏ هکذا في الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «لا یمتنع). 

6. في (خ م٠‏ و المطبوع: «یتناوله». 

۱ هكذا فی الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: - «و لا يجعله على ما هو به». 

. هكذا فی الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: - «له). 

. هكذا فی الأصل. و في (خ» و المطبوع: «قلنا» بدل «و کنا». و فی لام ه): «فکنا». 
. فى الاصل: «إليه». 

۰ هكذا في الأصل. و في ساثر النسخ و المطبوع: «هذا». 


کے > < هر 


الباب الثالث: الکلام فی العدل 33 
عرق و هَدّم ‏ و ما أشْبَهَهُما أنه كان یُموت لا مَحالة لو لم يَمْت بهذا السّبّب. 

و ألزموآیضاًآن تکون آمن ک تهیمة غیره و غلم لتحي له له وب 
لو م يَدْبَحْها آمائت. و معلومٌ أنه یستجق الم و التَوبِيحَ. 

7 رم هذا على تجويزنا موت الم لولا الذّبحٌ؛ لأن التجويرٌ فی هذا 
لباب يُخالِفُ القطعَء و بالتجويز لا يَخْرّْج الذابح من أن يكون مُتَصرّفاً فى ملك 
یره علی وَجو يبُح وما التج وير لِمَوتِ القَنم فی أنه لا بُح رح الذبحَ من أن يَكونَ 
قبیحا إلا كتجوز أحَدِنا فیمن یله المالّ أن يكون ار اصلح له في دینه من 
الغنئ» و لا يَقتضي ذلك خسن سَلبٍ المال؛ فالتجویژ' بُخالف القطعَ في مثل " 
هذا المَوضٍع. 


.١‏ هكذا فی الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «أو هدم». 

٦۲‏ هكذا في الأصل, و بين المعقوفين فی المطبوع. و فى ساثر النسخ: - رأن یکون). 
۳ هكذا فى الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «من ذبح غنم غيره». 

۶ هكذا فی الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «اللوم». 

۵ . هکذا فى الاصل و المطبوع. و في سائر النسخ: «لتجویز». 

1 فى الاصل: «بالتجویز و». 

۷. هکذا فی الأصل. و لے سائرالنسخ و المطبوع: -«مثل». 


۳۶۵ 


[۲] 
في أن المقتول لا يجب القطع على أنه لو لم يُقثَلْ لبق لا مَحالة 

[بیان توقف المصئف فی المسألة] 

الجُملةٌ التي قَدّمناها في در" القصل المُتَقدّم لهذا الکَلام تَدُلّ على أن 
المَقتول كما لايَجبٌ القَطمٌ على أنه لولا لقتل لمات لا مَحالةَ كذلك لا يجب 
القَطمٌ على أَنّه كان يعيش لامَحالَةً؛ لأ الیل القاطع على أَحَدِ الأمرّين مَفقودٌ و 
ا الجایر آن بعل الله تعالن أنه و باه ولا القتل لت تاد مد 
جب اخترامه. 
[بیان وجوه کون القاتل ظالماً] 

و یش يَجبُ إذا كنا لا لقع على بقایه ول ال أن لا يكون القال ' ظالما 
بقتله+؛ لأ القاِل مُضِدٌ به“ على وجه الظّلم (۱۰۰/ألف) و قاطعٌ له عن المَنافِع التی 


.١‏ فى الاصل: + «هدذ!). 

. فی الأصل: - «أنّه). 

. هکذا فی الاصل. و فی سائر النسخ و المطبوع: -«القاتل». 
۱ فى المطبوع: «مضرته). 


4 4 ہم 


لباب الثالث: الكلام فى العدل 23 
لن حصولها له ولا القَتل؛ فيجبٌ أن یکون الظالِمُ مسّحفاً للدّمٌ على التل 
لامّحالة. 

و قد قیل فی ذلك: چاو سو جع عير ألم فليس يَخْرُحُ 
ايلام لالم له مين صفة الظلم. 

و قیل أيضاً اه" تخر ھا کیهات ان تیا مل من ألم المّوت بهذا 
اسر اھ متام ای وش ا تقایل نان 

4971+ الظلم و ان کان علیه عّض علی 
سَبیل الانتصاف. و ما قعل و رآ - تیا الانعام؛ لأنه 
ُعرّض عليه من المَنافِع ما" يَصِعْرْ في جنبه تُحكُل ضرّر المَوت. 
[مناقشة قول من جزم بالمسألة] 

و ممّا در فى هذا الباب: أنه لو وَجََبَ القَطمٌ على أن المقتول لولا القتل لكان 
یعیش لامّحالَةَ لَوَجَبَ فیمَن أتلف توب غیرِہ أن يَقطعَ على أنه لو لم یه لكان 
يبق صَحبحا؛ و معلومٌ بُطلانَ القطع على ذلكء' و أن لوب كان يَجِورُ لولا له 
۹۷۹١۷۹4۹ 9 ۶+ ٔ 9۹9۵‏ 
أن يكونَ ظالِماء فكذلك الَول فی القتل. 


.١‏ هكذا فی الاصل و «خ». و فى «م» ھا و المطبوع: «العلم». 

. هكذا في الأصل. و فی سائر النسخ و المطبوع: - (ِله؛. 

۱ هكذا في الأصل. و فی سائر النسخ و المطبوع: «تعالی فی أن ما یفعله». 

. هکذا فی الاصل. ی ساثر النسخ و المطبوع: «و ما یفعل القدیم سبحانه و تعالی». 
۵ . هکذا فی الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «بما». 

1 فی الاصل: - «علی ذلك». 


ہہ یہ مہم 


۳۶۶ 


11:۸ الذخيرة فى علم الکلام / ج ۱ 

وأيضاً فقّد تب فیمن ماه له بسب مِن فعله -مِن حَرٌ أو برد أو عرق أو هم 
أنه کان یَجوژ (۱۰۰/ب) أن يعيش لولا اتّفاق ' هذه الأسباب؛ فکذلك لول فى 
المقتول.' 


[بيان آن البحث يدور حول مقتول معيّن» لا حول جماعة كبيرة من المقتولین] 
فان قیل: کیف القول عندَكُم فی قاِل تل جمعاً عَظيماًء أ تجیزون أن يكون 
سر ری رر رہ تب ہو 
مال یه خی از تق ٹل ذلك عن غَيرٍ علم. كما لا : ت تن الصدق فی 
الأخبارٍ الكثيرة وین غير علم. و إذا لم يكن جاناً بَطَلَ قولکم في کل مقتول أن 
جواز بِقایّه کجواز مَويّه. 
قیل: " الصحيحٌ أنه لا جوز کک فتل الجمع العظیم في الوقتِ الذي بَعلَمْ 
2ھ اك الماح ولا لاحترا جميمهم فيه. وى ذلك ب بطل ها 
قلناه؛ لأنّ کلامنا فی مقتول مُعیّن أن تجویر بقایه و موه على حالة مُتَساويَةِ؛ لأن 
ہے ہت ےووہ ہت 
ولا القَتلُء كما ین الصَّدقُ من الوَاحِدٍ والاثئين و ان لم یَجْز اتّفاقه من الجَماعَةٍ. 


۱ هکذا فی الأصل. و فی سائر النسخ و المطبوع: -«اتفاق». 

۲ هکذا فی الاصل. و فی سائر النسخ: «فکذلك القول في القتل في هذا السوال». و في 
المطبوع: «فکذ لك القول في القتل هذا السوّال». 

۳ هکذا في الاصل. و في ساثر النسخ و المطبوع: «الجواب: قلنا» بدل «قیل». 

ء . هکذا في الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: + «في). 

©. هکذا في الاصل. و في ساثر النسخ و المطبوع: «موته و بقائه». 


[الفصل السادس عشر] 
الکلام في الأرزای 
تھ 
[فصل] 
[في حقيقة الرّزق و الملك و الفرق بینهما] 


[بيان معنی الرزق] 

۳ ہی و لے‎ E Ê 7 و یئ ینعی ی ند‎ a 
اعلم ان الوّزی هو ما صح أن يَنتَفِعَ به المَرزوقٌ و لم يكن لأحَدٍ منغه منه. و ریما‎ 
"0+0 قیل: ما هو بالانتفاع‎ 


و الدلیل على صِحَةَ هذا الحَد: أنّ ما اختَصّض بهذه الصفة سُمّىَ رزقء و ما لم 
تكن عليه لا تما ی ارزقاً. 
[ثبوت معنى الرزق و الملك في البهيمة] 
لم يكن لغیرها مَنعُها منه» فهو رزق لها. و لهذا لم یکن ما تُملكه من الرّرع رزقا 
.١‏ فی الأصل: «المُرْرَّق). و هو سهو. 


٢‏ هكذا فى الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «يصح». 
۳ فی غير الأصل: «ينتفع». 


۳۶۸ 


۱ الذخيرة فى علم الکلام /ج‎ ٠ 
لبَھائم؛ لأ نا منعها منه. و ليس لنا مَنعْها ین الكَلاو الماء. غَيرَ أن الکَلاً‎ 
و الماء قبل أن تاخذہ ' البهائم بأفواهها لا يَكونٌ رزقاً لھاء و اما يُسَمَى ' رزقاً لها إذا‎ 
حَصَل فى أفواهها؛ لأنّه فی هذه الحال لا يجوز لنا أن تَمِنَعَها مِنه "و قبل هذه‎ 
الحال نا أن تمتها من کل شیء منه بأن تسبق إليه؛ فلا یتبث فيه قبل اللَناولِ شرط‎ 
الَْسحِيّة بالژزق.‎ 

فان شم الا و الماءٌ قبل الاو و الجيازة بأنّه رزق لشخص مُعيّن من 
عاقل أو بهيمة -فقلی طريق التوسّم. و المُراد أنه ' يَصِيرٌ رزقاً متی تُنوول. 

و مَعنّى «الملكِ» ثابتٌ فی البَھیمة بخلاف ما يَمضي في الکتب؛ لأنّها بجبازة 
الکلدو الماء و حصوله فی فيها یب" منمها منه كما یقح ذلك فی العاقل. لا أَنَهُم 
ارف لا" بُسَمّونَ بالملك الا من له عِلمٌ و تمبی حاصلان أو متوقعان؛ کالطفل 


و المَغلوب على“ عقله. 


[بیان الفرق بين الرزق و الملك و مناقشة قول آصحاب آبی هاشم] 


و معنی الرّزق يقرب من م َعتّی الملكء و هُما متدانجلان فی الشاهِدٍ لا یکادان؟ 


١‏ . فى «خ» و المطبوع: «يأخذه). 

۲ هكذا في الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «سُمَي). 

۳ فى الاصل: -«منه». 

ع کت فی الأصل. و في ساثر النسخ و المطبوع: «فعلی جهة التوسع؛ و المراد به أنّه). 
. هكذا فی الأصل. و في سائر النسخ و المطبوع: (یصح). 

. هكذا في الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «و لا» بالواو. 

. فى «خ» والمطبوع: «و متوقعان» بالواو. و فى «ه) الكلمة مبهمة. 

. فى الاصل: «عن». 

۱ کٹا في الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «لا یکاد». 


لح لے مه چ مہ 


لباب الثالث: الکلام فى العدل 3 


يَنفْصِلانِء و اما يَنقَرِدُ لقدیم تعالى ' بالملك دون الرّزق؛ فبْعلم بذلك (۱۱۰۱ب) 
أن صِحَةَ الانتفاع مِن شرط الَّسمِيَة بالرّزقء دون السَسميَة بالملك. ' 

و قد قضی ۶ فى کلایه و اما 9 تددو 
في القصل بين مَعنَى الوق و الملكب.* و عون لملك في الشاهدٍ ینقصل من 
الوّزْق؟ فإلّه يجري فینا على ما لا بُسَمّیٰ رزفا. و تعلقوا فی ذلك بأشیاء: 

[1.]منها:” أن الکلا و الماء رزق للبَھائٔم' و العقّلا و یش بيلك لهُم. 

رمع تھے کی طعامه بوصَث ذلك ھا باه ڈو کر 
لايو صف باه ملك له قبل أن بحوزه. 

]٣[‏ و منها:” أن الإنسانَ قد یمک الضارٌ و النافِع " من أفعالِهء ' ' و لا يوصَفُ 
الا رزق له. 

].٤[‏ و منھا:'' آنهم يَقولونٌ: ملا تعالیٰ وَلداً و عَقلاً» لما كان مُختَصَاً 


سے 


فى الأصل: - «تعالئ». 

۱ کی في الاصل. و في سائر النسخ والمطبوع: «فعلم». 

. هکذا في الاصل. و في سائر النسخ: «دون التسمية الملك». و فی المطبوع: «دون الملك». 

. هکذا فى الاصل. و في ساثر النسخ و المطبوع: «معنی الملك و الرزق». 

. هكذا فی الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «الاوّل فی» بدل «منها». 

٠‏ في الأصل: «رزقاً للبهائم». و في سائر النسخ والمطبوع: «رزق البهائم». و الصواب ها ا معنا 

. هكذا فی الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «و الثانی». 

. هكذا فی الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «الثالث». 

. هكذا فی الاصل. و في سائر النسخ: «الضار و النافع». و فى المطبوع: «المضارٌ و المنافع». 

۰۔ هكذا فی الأصل. و فی سائر النسخ و المطبوع: «أمواله». 

1١‏ هكذا فی الأصل. و فی سائرالنسخ: + «و النافع من أمواله و لا یوصف الضار. و فی المطبوع: 
+ «و النافع من امواله». 

۲ . هکذا في الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «الرابع». 


4 چہ ہم کے 


گے که ص << ص 


۳۶۹ 


£0۲ الذخيرة فى علم الکلام /ج ۱ 
بالانتفاع بهماء و لا بُسَمَونٌ' ذلك ملکا. 

و الجوابِ عن 1 آنآ قد با ان الكَلَا و الماء یش برزق قَبلَ لاوّل؛ و كيف 
كرك رزتاعن اسرلكي رخف الززق لا وت فیه؟ لاک تشرطون ‏ أنه 
ليس لخد المنمُ منه» و هذا غیر موجود فی الکَلَاو الماء؛ لان کل واجِدٍ" يَجِورُ أن 
ینم غَيرَہ منه بالسبق " إليه. 

و الجوابٌ” عن الثانى: أن للمُبيح ' طعامّه ' غیره" آن يَمتَعَه منه قبل أن ناوه و 
يَحصُل (۱۰۲/آلف) في نت نگون رزقاً له قبل تال و شرط الرّزق لم 
بت فيه؟ و القول فى ذلك کالقّول فى الكَأَذْ و الماء. 

و الجوابٌ' عن الثالث: أنّ الضارٌ الذي لا تفع فيه الب من أفعالنا ' " لا تَملِكُه؛ لأنّ 
لغیرنا مَنْعَنا منه لبه فکیف يوصَفٌ بالملك و شرط هذا الصف لا يبت فيه؟ ' ' 


و الجوابٌ ' ' عن الرابع: آنا لا نَمبَنِعُ " من وصفب الانسان بائه یلك الانتفاع 


.١‏ هكذا فی الأصل. و فی سائر النسخ و المطبوع: «و لا يكون». 
۲ . هكذا فى الاصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «تشتر طون». 
۳ هکذا في الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «احد». 

۶ فى الاصل: «بالسبوق». 

۵. کا في الأصل. و في ساثر النسخ و المطبوع: - «الجواب». 
٦‏ ھکذا فی الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «المبیح». 

۷ فی الاصل: «إطعامه». 

۸. هكذا في الأصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «لغيره له». 
٩‏ هکذا في الاصل. و في ساثر النسخ و المطبوع: -«الجواب». 
۰ هكذا في الاصل. و فی سائر النسخ و المطبوع:«أموالنا». 

۱ هكذا في الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: -«فيه». 
۲ هكذا فی الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: - «الجواب». 
۳ هكذا فی الاصل. وفی سائر النسخ و المطبوع: «لا نمنع). 


الباب الثالث: الکلام فی العدل Lor‏ 
بولده و عفلة كما تقول أن ذلك رزقه. و اذا ا طلق فیما د كرناء اکر رزق فمَعناء أن 
الانتفاع به رزق» و کذلك لملك. 


[بیان معنی الملك] 

فان قیل: فما معتّی الملك؟ 

ُلنا:' کل من فَدَرَعِلَى لصف فی شىء و لم یکن لأحَدِ مَنفه منه شم مالک 
له. و الما وصف الله عو جل" باه «مالِك" یوم الدّينِ» على هذا المَعنیٰ دود 
غيره. و اما صف الانسان تأنه «یملك هه هلا يَقَدِرَ علی التصرّف 
فيهماء و لیس لأَحَدٍ مَنعُه من ذلك. و لهذا لا بصفون ˆ داز غیره بأنّها ملکه و إن قَدَرَ 
على التصرّف فيها؛ ان لِعَيرِه أن يَمنّعَه. 

و الوکیل و ان تَصرّف في مال المُوَگلِ فلایوصَف بالملك؛ لأنّه نائبٌ عن غیرهه 
و النفعٌ بذلك التصَدّفٍ عائد على مو كله. 

(۱۰۲/ب)و نما فارق لزق الملك ° -علی ما ذکُرناة -مِن حَيتُ فارق الرْزق" 
الانتفاع؛ و ليس ذلك بواجب " فی الملكء و ان كان رُيّما عرض " فیه. 


.١‏ فی الأصل: «قیل». 

۲. هكذا في الأصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «تعالئ». 

۳. فى الاصل: «ملك». 

£ هكذا في الأصل والمطبوع. و فى سائر النسخ: «لايتصفون». 

. هكذا فی الأصل. و فی سائر النسخ و المطبوع: «فارق الملك الرزق». 
: هكذا فى الاصل. و فی سائر النسخ و المطبوع: + «افى». 

. فى الاصل: «واجب». 

فی الأصل: «عارض». 


o 


کے > حم 


۳۷۰ 


[۲] 
في أن الّزق لا یکون إلا حلالاً و أن ' الحرام لا یوضف بذلكَ 

[1.]إذا تَبَتَ أن الوزق ما لم یکن لأحَدٍ مَنمُ " المرزوق من الانتفاع به فلا يجوز 
أن يكون الحَرامُ رزقا؛ لا الحرامَ يجب المَنمٌ منه. ۰ 

[] و أيضاً فلابدَ من احتصاص للرّزق ' بمَّن يضاف إليه: 

فإن کان من حَيتٌ صح أن یس به“ و ليس لأحَدٍ مَنعُهِ منهه* فهو الصحيح» و 
قتَضی' أن يكون الحَرامٌ خارجاً عنه. 

و إن كان وَجة الاختصاص صِحة الانیفاع به و التمَکن منه فيَجبٌ أن کون" 


آموال الناس 6اک غاصب ا ھک عن آخذهاء و کان فیمن یک 


.١‏ هكذا فی الاصل. و في ساثر النسخ و المطبوع: - «أَنْ». 

۲ هکذا فی الاصل و المطبوع. و في سائر النسخ: «المنع». 

۳ هكذا فی الاصل. و في ساثر النسخ و المطبوع: «الرزق». 

٤‏ . في الاصل: (من حیث كان ينتفع به». 

. هكذا فی الاصل. و في سائر النسخ والمطبوع: -(منه). 

. هكذا فی الأصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «و هو الصحیح یقتضی). 
. فى غير الاصل: «یکون». 

۱ ۳ الأصل: - «جائر». 


ری 


کے > حم 


الباب الثالث: الکلام فى العدل 00 
من طي زَوجّة غیره أن کون ذلك رزقاً له گما هو فيما أبِيحَ له. و کان يَجبُ أيضاً 
ان خرن مات لسر کرت اڈ تناها لزه اسر 

انواس فان الله تعالی أمرنا بان ”لوق عتما زات و لا جلاف فی امن 
عن الانفاق من الخرام؛ فليس برزق لنا. 

[4.] وأيضاً فان الله عر و جل 'مَدَح من آنفق من رزقه, و جَعَل هذه الصفة من 
سمات المؤمنينَ و فضائلِھم٭ فلولا أن في المُنفِقِينَ مَن آنفق من غير رزقه ما 
كان ذلك وجه. 

فان قيل: کیف (7١٠/ألف)‏ يُنفِقُ ما لم يُررَق؟ و كيف اكل رزق غیره؟ 

قلنا: کما جار أن ینف ممَالم' يَملِكء و کما جازآن يأگُل ملك غیره و مال غیرہ 
وما" أنعم به على غیره. و یش في أكل الانسان رزق غیره مُعالبةٌ له تعالیٰ؛ لا 
E E‏ مَعنی ذلك لس 
غَيرّه من تناؤله و يحمل المَرزوق على أكله لا مَحالة؛ فلا مَعنى لذكر المُغالبةء کما 
لا مَعنیٰ لذكرها فى تَناؤلِ“ الانسان ملك غيره. 


.١‏ هكذا فی الأصل. و في ساثر النسخ و المطبوع: «من» بدل «و». 
۲. هكذا فى الأصل. و فی سائر النسخ و المطبوع: «آن». 

". هكذا فى الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «تعالئ». 

. هکذا فی الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «و خصائصهم». 
. هکذا فی الاصل. و في ساثر النسخ و المطبوع: - «فی . 

. هکذا فی الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: «لا». 

. هکذا فی الاصل. و في ساثر النسخ و المطبوع: «و مما». 

۱ فى الاصل: + فی تناول». و هو تکرار سهويَ. 


Oo 


کے > سم 


۲۷۱ 


[Y] 


فصل 
في إضافة ارق وكيفيّة طلبه و اجتلابه 
و الرد على من حَرَّمَ المَكاسِبَ 
[صحة إضافة الرزق إلى الله تعالیٰ و إلينا] 

الرزق إن كان عِبارةٌ عن الجسم الذي يَصِح الانتفاعٌ به أو بطعومه' و أراييجه " 
فمَعلومٌ أن ذلك بالله تعالی و من خلقه؛ فاضافته إليه واجبة. 

و إن كان عِبارةً " عن تَصوُفنا فيه " علی الوجه الذي يُنتَمَعُ به فلولاه تعالی ما 
صح ما هذا التصَرّف و الانتفاعٌ؛ لأنّه سُبحانّه مَكَّنَ' منه بالقُدر و الالات. و لو م 
يكن الا حلقٌ الخياة و الشهوة -و ھُما الأصل فی المنافع -فالاضافة أيضاً للرّزق 
.١‏ هكذا فی الاصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: «و ان». 

ا الأصل: «علی طعومه». و فى ساثر النسخ و المطبوع: (عن طعومه». و الصواب ما أثبتناه؛ 
وفقاً لما جاء فى الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد. ص ۱۷۵. 
۳. هكذا في الأصل. و فی سائر النسخ و المطبوع: «و إن أبيحه». و الأراييح: جمع الأرواح و هو 

جمع الريح. المحكم و المحيط الاعظم. ج ۳ ص ۵۰۷(روح). 

.٤‏ هكذا فى الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: -«عبارة». 
8 فی الأصل: «تصرّفاته). 
1. هكذا فی الأصل. و فی سائر النسخ و المطبوع: «تمکن». 


الباب الثالث: الكلام فى العدل 0۷ 


إليه تعالى من هذا الوجو وا 
ہو ہے جس ُضیف' الوزق إلينا فی : عض المَواضِع إذا كان على 
جهة الهبة و الوَّصِيّة ' و ما يجري (۱۰۳/ب) مَجرامُما؛ و لهذا يُقَالُ: «رَرَّقَ المُلطانُ 
جنده). "و لا يُقالُ فيما يمك بالبیع: «إنّه زق من البائعا؛ لأنّه قد ار الوض 
عنه. و لا بُقال فی الإرث: (انه رزق من المَوروثِ خٗء؛ لن السبّب الذی رقم 
التملّك ' به من غير جهته و لا تابعٌ لاختیاره. وكذلك لا یال فی الغنانم: «إنّها رزق 
من الکماره؛ لهذه ال | 


[في بیان خسن طلب الرزقء و الرذ على حظر المکاسب] 

فامّا الکلامُ على مَن حَظرّ المکاست فواضِمٌ ُ؛ لان العقل دال على خُسن طلَب 
الوّزْقٍ و اجیلاب المَنافع من الؤجوہ التی لا قبح فیهاء و تَعلَمُْ خسن ذلك ضرورة. 

ما لم ترذ" صِفَةٌ «التؤضّل إِلَى النفع» على الحُسن, فیکون مباحا؛ و مك 

من طلب الأرباح و ضروب المُزارَعاتِ و الجارات گثیرڈ 

و ریما کانت له اھ بان نت بذلك غیره؛ ین آهله. آو اخوانه " 

و رُبّما كانت له صفهٌ الواجب بأن يَدفعَ به عن تفسه ضَرَرأء من غير بُلوغ إلى 
حَدَ الالجای و رما بَلَمَ حَدٌ“ الالجاء. ۱ 


یئ غير الاصل: «بضیف». 

۲. فی الاصل: «الوصيّة و الهبه»؛ بتقديم و تأخير. 

٣‏ هكذا فی الأصل. و فی سائر النسخ و المطبوع: «الجند». 

5 ھکذا فی الأصل. و فی سائر النسخ و المطبوع: «للموروث» بدل «من الموروث». 
۵. هكذا فى الاصل. وفی سائر النسخ و المطبوع: «التمليك». 

5 فى «م» و المطبوع: الم يرد». 

۷ هكذا فى الأصل. وفى سائر النسخ والمطبوع: «و إخوانه». 

۸. هكذا فی الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: -«حدً). 


YY 


۸ الذخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 

فکیف يُدفَعُ خسن ما هذه ' حالله و بُدعیٰ تحریمہ؟ 

و قد امه الله تعالی بطلب الرّزق و التَوَصّلٍ إلى المّنافِع و المَتاجر فی کثیر مِن 
آي القرآن فقال تعالی: «و أَبْتَُوا مِنْ فُضْلٍ له " و قال تعالی: إلا اكوا أَْوالَكُ 
بتکم بالباطل الا أذ تکرح تجارة عن تراض سك "و قال تعالی: «واذا اا 
فاضطائواه * و ذلك فی الکتاب أكثّرُ من أن (۱۰۵/آلف) بُحصیٰ. 

و اما حَمَلَ مُحرٌّمی المّکاسب على اظهار هذا المذهب الکَسَل و عادةٌ العجز؛ 
و ریما -و هو الاغلبِ جَعَلوا ترك الب طريقاً إلى اسب و اجتلاب 
المَنافم. " و يجب أن لا يَتَناوَلوا ما قدم الیهم من المأکولات و أن لا َمُدوا" 
7 9 اللَّمَةَ بَعدَ خصولها فی الم و لا يَبلَعوها؛ لا 
ذلك مُفارَقةٌ للتوکل الذي يَدَّعونَ التِزامّه» و إذا جار أن 5 بّیء واحدِ جاز 


فى امیا 


[بيان أن التوگل لا ينافي طلب الرزق] 

ما کل في الحقيقة فهو لب اي من هته و علّی لزجه الذي أبيح 
له طَلَبّهِ منه و أن لا يَقَعَ جَرَعٌ و قنوط عند فوته؛ و لهذا رُويَ عنه عَليه السلا أنه 
قال: «لو َو كلتم على 220 التوكّل لَرَزَقَكُم كما وق الطیر؛ تغدو 


ا الأصل: «هدذ!). ۲ الجمعه( ۱۲): ۱۰. 

.۲ :)٥ ( المائدة‎ .٤ .۲٩ ۶ ( النساء‎ ۳ 

ه. هكذا فی الأصل. و فی سائر النسخ و المطبوع: «احتذاء بالمنافع» بدل «و اجتلاب المنافع». 
. في الاصل: «و أن لا یهدوا». و فى «م. ھا: دو أن لا عدوا». 

. في الاصل: «لم یلزم». ۱ 

. هكذا في الاصل. و فی سائر النسخ و المطبوع: «عن النبی صلى الله عليه و اله». 

. هکذا في الاصل و المصادر. و في سائر النسخ و المطبوع: + «تعالئ». 


م > < ص 


الباب الثالث: الكلام فى العدل ٤0۹‏ 


اض ١‏ و تروح بطاناً تاها مع العد و الرواح في طلب الرّزق: «مُبَوَ کلة». 


من جهاته المُباحةء و بِينَ مَن حَمَلَّه " ذلك علّی الکف عن طلب الأولادِ و العُلوم 
و الآداب؛ لن ذلك کل" ین قبیل المنافع. 
[بيان آن اختلاط الحلال بالحرام لا ينافي طلب الرزق] 
2 3 ے‫ سے ہم 7 2 ۶ 7 ۳ 5 2 

و تعلقهم بان الحلال قد اختلط بالحرام ليس بشیء؛ لان ید الغير إذا كانت ثابتة 
علی شىء فالظاهرٌ (۱۰6/ب) انه يلك لها ما لم يُعلمَ انه حرام. و قول مَن فى یه 
حَرامٌ و خلال إذا كان عَدلاً مقبول فی تّمییز الحَلالِ من الحرام» و ما علینا أ كر من 
الظاهِرِ كما ليس على الوارِثِ الواصل إليه ميراتٌ قریبه أن يَفحَصَ” عن جهات 
ملك المَوروثِ: بّل یب الظاهر. 
[بیان أن دفع الأعشار للظلمة لا ينافي جواز طلب الرزق] 

و تعلقّهم بان فى التکسّب معونهً للظْلَمَةِ بما یدفع إليهم من النّجاراتِ من 
الأعشار" و الضرائب. باطل أيضاً؛ لأنّ القَصد مُعتَبَرٌ فى هذا الباب. و تَحنْ تَعلّمُ ان 


.١‏ هكذا في الأصل والمطبوع والمصادر. و في سائر النسخ: «(أخماصاً). 

۲. أي تغدو بُکرة و هي جياع» و تروح عِساءً و هی ممتلئة الأجواف. التهابة ج ٢ء‏ ص ۸۰( خمص). 

". مسند أحمد, ج ١ء‏ ص ۳۰؛ سنن ان ماجة ج ۲ء ص ١۱۳۹ء‏ ح 41714!؛ المستدر للحاكم: 
ج 4ص ۳۱۸ 

٤‏ . هکذا فی الأصل. و فی ساثر النسخ و المطبوع: «حمل التوکّل عن الکف». 

6. هکذا فی الاصل. و فی سائر النسخ و المطبوع: «حمل». 

۱ فى (م): «كل». 

. الکلمة مطموسة فی الأصل. و فی سائر النسخ و المطبوع: «یملك». و الصحيح ما أثبتناه. 

۱ هكذا يبدو فى الأصل. و فی سائر النسخ: «أن تفحص». و فی المطبوع: «أن يتفخص». 

. هکذا في الاصل و المطبوع. و فى سائر النسخ:«الاعتبار». 


لئے که جر حر 


۲۷۲۷۳ 


١ الذخيرة فی علم الكلام / ج‎ ۱ ٤٤ 
التاجر لم يَقصِدٌ بالتجارة نَفعَ أصحاب العُشور بما يَصِل إليهم و اما فَصَدَ تفع‎ 
ےت و هو علی غاية الكراهة لما تو خل عن ذلك من ضريبة؛ کت یوصف ا‎ 
2 ۳۳ و م ۱ مه ۶ ۳ م۲ ۲ کت و 1 کے امو ہے أ ور و‎ 
معين و مُعَوٌ للظلمة؟ ای ی ان در ے اک ھی‎ 
' الظَلَمَةِ بما خَلقه فيهم م من القَدَّرِ و الالات و الصَّحَة.‎ 

90 الخد لصو فى ا الأموال 
في أنه لا یقح التجارة أو كما یأُذہ الذئبٌ من الم في أنه لا یقح اقتناء “ اعنم 
إذا عَلَبَ فی الظنّ أن الذي یبقی منها توفي اھر فان سان" 

وین جُملة طَلَبٍ الرٌزقِ و ابتغاء العنافع الدّعاءُ له عَر و جل "و المَساله له فی 
ان یرژق و ينفع. 

ولیش لأحَدٍ أن يَطعَنَ فی طلّب الرّزْقٍ بالدعاء بان یقول: كيف يطلب ما لا ِأمَنُ 
كونة 1 1س8, 


و ذلك أن الداعی له تعالى فی أن 7 ملاسا اوت بشترط ياولا 5ء 


.) هكذا فی الاصل. و في سائر النسخ و المطبوع: - « و‎ .١ 

۲. فی الأصل : «للکفار). 

۳. فى الأصل: -«و لو جاز ذلك لجاز وصفه... والصحة». 

مکنا في الأصل. و في «خ» و المطبوع: «لا قتناء». و في «م»: «الا قتناء». و في (ھ) الكلمة مبهمه. 

و اقتنی يقتني اقتناءً أي انّخذه لنفسه لا للبیع. کتاب العین. ج ٥ء‏ ص ۲۱۷(قنو). 

٥‏ اي تزید. و فی غير الاصل: «وفی». 

م ا هام رق میت و تا سس 
وأعبطه الت واعتبطه القامو س المحیط ج 3 7 ٦‏ عبط ). و في غير الاصل: «ارتباطها» 
بدل «اعتباطها». 

۷ هكذا فی الأصل. و في ساثر النسخ و المطبوع: «تعالی». 

۸ هكذا في الأصل. و فی سائر النسخ والمطبوع: «أنّه). 


الباب الثالث: الكلام فی العدل ۷ 


7 و ۲ 7 5 ۱ 7 7 2 7 ۰ ل اس 
لم يكن ذلك قبیحاء و إذا شرط ذلك خرح الدعاء من (۱۰۵/آلف) ان يَكون طلبا 
لما يَجورُ أن یکون مَفسَدة. 

و الکلامُ فی شروط الدعاء و مَواقعها و أحكامها طویلء و ليس هذا مَوضِع 


.١‏ فى غير الأصل:«يقتضيه». 


سے وق سا .7ل 


[الفصل السابع عشر] 
الکلام في الأسعار 


[فصل] 
[في حقیقة السعرء و الز خص و الغلاء] 

[بيان معنی الشعر] 

اعلم السّعْرَ هو تقدیر البَدَلِ فیما تُبامٌ به الأشياءٌ. و لا يُسَمَى تفش البَدَلِ باه 
سعر؛ ألا تری أنّ الذَراهِمَ لا توف بأنّها أسعارٌ و إن كانّت آثماناً للمّبیعات ے 
و ان وصق تقدیزها بذلك فیقال: هذا المَتاع ' بکذا و گذا درهماً. 

و قِيَمُ المتلفات لا يَلرَمٌ على هذا الحَدٌ أن تکون أسعاراً؛ لأنا نما خصّصنا اسم 
السعر بتقدیر البَدَلِ فی البّیم» و قِيَمُ المتلفات خارجة عن المّبیعات. 

و من الناس مَن شَرّط فى حَد السعر أن يِكونَ ذلك على جهة التراضی؛ احترازاً 
من قیّم المُتلفات. و ليس يُحتاحٌ إلى هذا الاحتراز؛ لأنّ ذکر ابيع بُغنی عنه فی 
ا ےت المتلفات منه ۱ 


۱ هکذا فی الاصل. و في ساثر النسخ و المطبوع: «المبتاع». 


يض 


۳۷۵ 


۱ الذخيرة فى علم الکلام / ج‎ ٦1٤ 


[بيان معاني الزخص و الغلاء] 

و لمّا كان السَّعِرٌ یاقب عليه الوصف بالغلاء و الؤُخصء وَجََبَ أن يُحَدَ 

و 0 «الرخص» هو انعطاظ الشّعر عمًا جرت به العادة فى وقت و مّكان 
تخصوضین' لأنّ انخفاض سعر اتلج فى الحالِ الباردة لا يُعَدٌ رُخصاً. و كذلك 
فى زمان الشتاء؛ (۱۰۵/ب) فلذلك ' اشتَرَطنا القت و المَکانَ. 

و «الغلاء» هو" اده الشّعر على ما جَرّت به العادة فى وقت مخصوص 
آفي بیان إضافة ال خص و الغلاء إلى الله تعالن تار و إلى العباد تارة أخرئ] 

و يجب أن يُضاف كل واحدٍ من ارحص و الغَلاءِ إلى مَن فَعَلَ ما هو كالسّبَبٍ 
فيه؛ فان قَلَلَ اللَهُ تعالی عَدَّدَ الناس ۔بأن آماتهم أو نقص من تَناسّلِھم أو ضَعَفَ 
شهواتهم إِلَى الأقواتء أو کثر ذلك الشَّىءَ الذي فص سعره كان الوّخصٌ مُضافاً 
إليه. و بالعكس* من ذلك العْلاء؛ فإلّه إذا کثر عَدَدَ' الناسء أو وی شهواتهم أو" 
قل فى الأصل'إنبات' أقواتهم فالغلاء مُضافٌ ' ' إليه تعالی؛ و لذلك وجب الصَّبرُ 
5 فی (خ) و المطبوع: (فی وقت مخصوص و مكان مخصوص». 

1 فی «خ» م ه»: «فکذ لك ». ۳ فى غير الأصل: (و هو). 
کہ ئئ غير الأصل: « و احده». 

۵ هكذا فی الأصل و المطبوع. و فی سائر النسخ: «أو بالعكس». 

.٦‏ هكذا فی الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: -«عدد). 

. هكذا فی الأصل. و فی سائر النسخ و المطبوع: «و». 

۸ ھکذا فى الأصل. و فى سائر النسخ و المطبوع: -«الأصل». 

٩‏ فى «خ» و المطبوع: «إثبات». 

۰. هكذا فی الأصل. و فی سائر النسخ و المطبوع: «مضافاً». 


الباب الثالث: الكلام فى العدل 1٥‏ 


و إذا كان سَبَبٌُ الوُخصٍ من جهة العباد لِتَسعیرِھم الأمتِعةً بالَمَن الناقص. 
و منهم من الاحتکار و الادّخَارِ أو جلبهم الأمتِعة ' و تسهیلهم السَّبِيلَ إلى ژفورها 
- فالحض مضاف إليهم. و" بالعکس من ذلك العْلاء؛ لأن الظلمهة اذا اد خروا 
الأقوات و مَتّعوا الناس من بيع ما فی أيديهم منها لتتوفر أسعارٌ ما بَختصون به ‏ أو 
حملوا الناس بالرّهبه على ۳ وافر بعضص آغراضهم. * أو أکتروا" فیما يُزِمونَه 
الناش" من الأعشار و الضرائب حَتّیٰ زاد السَّعنُ فالعلاء مضاف إليهم و هُم 
افو عليه . 


.١‏ هكذا فی الاصل. و فى «خ» والمطبوع: «للامتعة». 

۲ هكذا فی الأصل و المطبوع. و فی سائر النسخ: «أو». 

٣‏ في الأصل الكلمة مطموسة. و فی سائر النسخ و المطبوع: «ما خصصهم». و الصواب ما أثبتناه 
وفقاً لما جاء في المخنی. ج ١‏ ١(التكليف).‏ ص ۵۷. 

.٤‏ في الأصل الكلمة مبهمه. و في سائر النسخ و المطبوع: - «لبعض أغراضهم». والصواب ما 
اثبتناه وفقا لما جاء فى المصدر السابق. 

6. فى غير الاصل: «و أكثر). 

٦‏ فی غير الأصل: -«الناس». 

۷. فی غير الأصل: -«علیه». و هنا تنقطع نسخة الأصل. 


ہے۔ وه اما ےت ہے ات ات 


أ لصم م لہ ات س تس لہ ...وف .مس ےہ ہت تو توت ہے 


ھ ‏ ہے همد ےہ ہے 


[الفصل الثامن عضو 


الکلام في الافعال و ما یس بستحق بها و علیها ۳۷۶ 
و تمییز أحكام ذلك و تفصیله ! 
|[ 
[فصل] 


[في بیان ما يستحق على الافعال] 

محرو صر را يي سی ہس نے نی کمن رن 
و اقسام الفعل الحَسَن و مَراتِبَه ".و ترذ الآن أن تن في هذا المَوضٍع ما يُستحق 
علی هذه الأفعال من ضروب الاستحقاقات و أحكامها. 

و المُستَحَق من الافعال مَدحء و توا و شکن و ذم و عِقَابٌ و عوض. 
[بیان معاني ما یُستحقّ من الأفعال] 

و «المدح» هو: اقول المُنبِنٌ عن عظم حال المَمدوح. 

و خد «الثواب» هو: النّفمٌ المُستَحَقٌ المُقَارِنٌ للتعظيم و التبجيل: و رما زید فی 


۱ قد تحدت المصّف رحمه الله هنا عن بعض الابحاث المتعلقة بالوعید. و یمکن تسمية 
هذا الفصل بالوعید العقلی. و أمّا الوعید السمعی فسوف يأتى فی الباب السادس من هذا 
الکتات. 


۳ لقد سقط هذا البحث ممّا بأيدينا من کتاب الذخيرة لكنّه مذکور فی الملخصء ص 705 


۳۷۷ 


ذلك فقیل: الم المستحی الحالؤ. 

و حَدَّ «الشكر» هو الاعتراف بالْعمة مع صرب من التعظیم. 

و حَدٌ «الذمه: ما نبا عن اتضاع ' حال المَذموم. ۰ 

رتا «العقاب» هو الضرر لت امُقَارِنُ للاستخفافِ و الإهانة. 

فام «العو ض) فقد بنا ره و ما و به من الالام فيما تدم فلا معنی 
لاعادته. 


[تفصيل الکلام فيما يُستحقّ من الأفعال] 
[3] و القول لا تکون مَدحاً الا بشرائط: 
الاول: ان کون موضوعا للإعظام. 
و الثانی: أن يَقَصِدً قائله إلى التعظیم. 
والثالتُ: أن يكونّ المادِح عالماً بعظم حال الممدوح. 
علی [بطلان ذلك] انا کون 2 ک٦‏ 
وپ یی نر ھی یقّضی التعظیم 0 
و المّدحٌ لا يِكونٌ إلا خَبَرا و لهذا يَدَخْل فيه التصديقٌ و التكذيبٌ. و لا شبهة 


۳. هكذا فی تمهيد الأصول. و فى النسخ و المطبوع: «الفعل». و الصحيح ما أثبتناه بقرينة ما تقذم 
.٤‏ راجع: تمهيد الاصول. ص .۲٥۹‏ 


الباب الثالث: الكلام فى العدل ۹ء 


فی أنه إذا قال: «قُلانٌ عالم» أو «فاضل» و فَصَدَ إلى تعظیمه. فإنّهِ ماد له 

و لیس يَمِتَنِعٌ أن ُسَمّیٰ ما یرجم من ذلك إلى القلب مَدحا؛ إِمّا على طریق 
لتحقيي أو الَجوّز كما سَمّوا بالشّكر ما یرجم إلى الب من فرقة : ین المُحسٍن 
و بَينَ مَن لّم يُحسِنْ مع القَصدٍ إلى إعظام المُحیِن, فتكونٌ' أيضاً له بَينَ 
المُسَجِقّ المدح و من لا یَستجقه مع القَصِدٍ إِلَى الاعظام مَدحأًء و إن كان الأصل 
هو القول. 

فم «الإعظامٌ» فيَدحْلٌ في الول و الفعل معاً؛ لأنّ مَن قامَ لغیره قاصداً إلى 
التعظيم فقد اعظمَه کما يَكونٌ كذلك مَن قل رأسَه - و «الإكرامً» مث الإعظام -؛ 
فصاز الإعظامٌ اگل قُولٍ أو فِعلٍ وضع للإنباء عن عظم حال المُعظم». 

[؟.] فأمًا «الثوابٌُ» فلا شبهة فی أَنّه بالصفة التى د کرنا؛ لأنّ بوه تفعاً ین ممّا 
لیس بتفع من ضَررِو یره و بکونه مشتحفا مسْتَحَقَاً ین من ین التفَصْلٍ» و بِمُقَارَنةٍ التعظيم 
و التبجیل ‏ یبینْ مِن العوض. 

۳1 و اما قلنا: إن حَدٌ «الشکره ما ذكرناه؛ لا من اعرف بیعمة غیره مع تعظیم 
له یُسَمّیٰ شاكراًء و لو عري الاعتراف من التعظيم ما كان شاكراً کمالو عَرِيَ 
الَعظیم من الاعتراف و قارَنَ الجحود لم یکن كذلك. 

و قد يكونٌ الک عندّهم بِاللّسانِ و هو الأصلٌُ» و قد يَكونٌ بالقّلب» على ما 
تدم ذكزه. 

و «الحَمدُ» هو الشّكرُ بعينه. 


فى النسخ و المطبوع: «فیکون». 
5 هکذا فی تمهید الاصول. و فی النسخ و المطبوع: «و لمقارنة التعظیم لیس ". 


۳۷۸ 


١ الذخيرة فى علم الکلام / ج‎ ۷/٠٤ 

[٤.]و‏ کم هالڈمٌ؛ فى هلول المُفتَقِرإلی القَصدٍ و العلم بحال المَذموم کم 
المّدح الذي قدمناه» و إن وصق به ما يَرجعٌ إلى القلب فعلئ سبیل المَجازِ كما 
قلناه ' في المّدح و الشكر. 

فمّا «الاستتخفاف» و «الإهانة» فیکونان بالقولِ و الفعل معا؛ لأن من لم بَغُم 
ليره و هو ممّن يَجبُ أن بُقام له ید ذلك منه استخفافاً. 

].٥[‏ و انما حَدَدنا «العقات» ہما ذ کرناه؛ لا وصفه بالضرر لك ل ا 
رت تر وٹ من الم و یره و بقارن 
لاسیتخفاف و الاهانة نے ممّا یَفعَله الله ال سب الم اضر وان كان کرت 


مُسَحمّاً أيضاً يَتَميّرُ أيضاً من ذلك. 


[بيان ما ی سو سس 

و الذي يُسِبَحَقٌ به المّدحٌ هو الواجبٌ. و لدب و الامتناع م ين القبيح. 

و اما قُلنا ذلك لاد ما عَدا ما ذكرناه هو المُباح و الب و لا حَظ لهُما فی 
استحقاقي المَدح. 

و لا فعل یُستَحَق بالاخلال به المَدح إلا القَبِيجُ؛ لا ما عدا القَبيحَ من الأفعالٍ 
هو المُباح, و الو احت و الندت: و لا نّصيب للمُباح في ذم و لا مدح. و الاخلال 
بالواجب یَقتّضی الم و هو ناف للمدح. و النَّدبُ و اسثجق بالإخلال به ادخ 


سے 


. هکذا فى تمهید ام و في النسخ و المطبوع: «قلنا». 
. فى «خ»: «بالضرورة». 

في النسخ: + (و). 

۱ في (خ) و المطبوع: -«بکو نه». 

. في «خ» و المطبوع: «به الاخلال به». 


29-00 


© 


الباب الثالث: الکلام فى العدل ٤۷۱‏ 
لكان رکه آولی مين فِعلِه. و في ذلك تقض گونه تدباً. 

فأما شرط استحقاق المّدح على الفعل الواجب فهو أن يَفعَلّه إمَّا لوجوبه. أو 
لجهه و جوبه. و لا یَفعَله کذلك إلا و هو عالِمٌ بوجوبه أو وجه وجوبه. 

و الذي يذل على وجوب الشرط: أنه لو م جب لَص أن بَستجق العَدخ وإن 
فة اشا 

و أيضاً فکان يَجبٌ أن یَستحق المَدحَ عليه و إن فَعَلَه للشّھوۃ و ال و المَناع 
الحاضرة؛ لأنّه إذا كان وَجهُ استحقاقٍ المّدح ما هو إيقاحٌ تفس الفِعلٍ مِن عير 
اعتبار ہما ذَ گرناہہ لم عير الحال قَصدٌ الشّهوةٍ و اللذة 

يويك ده رقو اص باب ن لا 
نع الحاضر؛ و الدلیل على [ذلك] ما دم ذكده. ؟ 

و أناااكد ۶ 2 و۶ 
يكو عالِماً بالقُبح و وَجهھ. 


1 فى «خ»: - «والذي يدل علیٰ وجوب الشرط ... و إن فعله». 

. هکذا في تمهيد الأصول. و فى النسخ و المطبوع: «و إِنّماه. و الصواب ما أثبتناه. 
. ما بین المعقوفین مقتضی السیاق. 

. تقدم قبل ذلك بسطور. 


24 4 ہم 


۳۷۹ 


]۲[ 


فصل 
في صفات الثواب و آحکامه و الکلام في ذوامه و انقطاعه 
[بیان ما يُستحقّ به الثواب» مع اشتراط المشقة] 


2 


فان ان فا 2 کت يُستحق به المّدح م مِن الؤجوو الثلاثة التي ذَكرناها ' فی 
استحقاق المّدح ‏ باشتراط " خصول المَشَّقَةِ بذلك؛ ما بالفعل تفسه. أو فى سَبّه 
و مايصلل به. 

قاتا ها ال وماج 0 اھ بان رده الول 
ORE‏ و هو لَذْهْ بير مشمَهة مس قَةِ. و اما جار ذلك لان فی قصر 


سے2 


تفه على هذه الجهة و عُدولِه عن الوطی الحرام مشق مَشْقَة علیه. ٩‏ 
E‏ تراط لق في استحقاق وب أنه لولا وجوبٌ 


5 فى ١اخ‏ م. ه»: «الذي ذکرنا». ۲ تقدمت آنفاً فى ص ۷۰ 

۳ أي مع اشتراط. 

3 الکافی» ج ۵. ص 14۱-14۵ ح ٢‏ ۳۳و ؛ کتاب من لا بحضره الفقیه ج ۳ ص ۰۱۷۸ 
ح٣۷١۳‏ وسائل الشيعة ج 7١‏ ص 2۰۱۰۹-۱۰۸ ۰۲۵۱7۰ ۲٥٥٢٢‏ و .۲٥٥٢٢‏ 

۳ لعل فيه إشارة إلى ما ورد فی الکافی ج ف ص 4۹۱-1۹۵ ح ۳. 

3 فى (خ) و المطبوع: «یتبیّن». 


الباب الثالث: الکلام فی العدل ۷۳۳ 


وأيضاً فان الثواب فى مُقابَلة ما لوا لكان ظلماء و ولا لم يَحسّن الإيجابُ؛ 
0,0 ال مه مهال 


و یی ذلك: أنه لو لم تُعتَبَر ال 2 لديم 


تعالی بعل الواجب و ا من القبیح الثوات كما ل المَدح. 

فان قیل: و ما الدلیل على أنّ الثوابٌ يُسبَحَقٌ بالواجب إذا كان شافاً؟ 

قلنا: لأنّه لا فرق فى العُقولٍ بَينَ ' إلزام المَشَقّة و إدخالِ المَضَرَةِ؛ فکما لا یَحسن 
انزال المَضرة التی لا نسَح "إلا لتفم. * فكذلك إلزامٌ الفعل الشاق. 


[بیان وجه لزوم الثواب على فعل الواجب] 
ان قیل: اذا ك بت بما ذکرتموه أنه لا بُدٌ فی ٴ بعل تو مج . فمن أي أنه 
الثوابٌ دون غیره؟ 


ر 
جوه 


قلنا: اذا نب یت أنه لاب ین تفع فين حَقه أن یکون عظیماً وافراً حى بَحسن 
إلزا الشاق لاجله. کم لا بخلو هذا ام و ان تكون مدحاء اوهو ضناء او واا 
ولا يَجورُ أن یکون مَدحا؛ لاد المَدحَ في تفه یش بتفع و نما بُتَفَعٌ 
بالشرور الذي ر ی وا اناو بقار ما في فعل 
الواجب و الامیناع م ین القبیح من المشاق الَظیمةِ؛ و ذلك مَعلومٌ ضرورة. 
ولا 2 لا ا اجلال» وین كد 


سب 


. في اخ مه والمطيرع: الم يعر 
. هکذا في تمهید الاصول. و فی النسخ و المطبوع: «من» بدل «بین». 
في اخم؛ والمطبوع:الايمُستحؤ» 
فى التمهيد و الاقتصاد: «للنفع». و قد تقدم البحث عن أن الضرر و الالم يحسن للنفع في 
ص 74 
٥‏ في النسخ و المطبوع: «من». و الصحيح ما أثبتناه. 


r 


۸° 


۸۱ 


١ الذخيرة فى علم الكلام /ج‎ V٤ 
۲ ما یُستَحَق علّى الطاعة من نیو ی‎ 

۵9 ۰9 7 ل" الغا وت 
ay‏ رت O‏ 
فعل الله تعالی؛ فلا بُمكِن أن يكون المُستَحَق' عليها عِوَضاً. 

Es‏ تعالی هو الجاعِل للواجب شاقاً و المُلزِمَ له على هذا الؤجي 
فيَجبٌ أن کون" الله عالی هو المُختَصٌ باستحقاقِ الثواب عليه دون غیرہ. 
[بحث حول دوام الثواب و العقاب و انقطاعهما] 

و الصحيح: آنه لا دلالة في العَقل على دوام الثواب» و كذلك العقات. وا 
المَرجِعٌ فی دوام الثواب و فيما یقَطعٌ " علی دوامه من العقاب إلى الاجماع 
و السمع؛ لأنّه لا دلالة في العَقل على دَوام ذلك و إن جُوّزنا أن يُستَحَقٌ دائماً. : 

و فرش الشلك فی الشیء أن بُعتَرَضَ دلیل القاطع عليه. 
[مناقشة الأدلة التي أقيمت على دوام الثواب و العقاب]' 
[الدلیل الاوّل] 

و قد استَدَلٌ من ذَهَبّ إلى دوام الثواب و العقاب. بأن حَمَلَهما على المَدح 
و ال ا ھر و الثواب واحد, و کذلك ناش 


ھے 


. فى دخ م و المطبوع: + ابه). فى «م» ھا: +«به). 
و فی رخ تو العو 
٤‏ . هكذا فی تمهید الاصول. وف اج و المطبوع: - «علبه». 
فى النسخ و المطبوع ع: (یقع). . وما أثبتناه هو الصواب. 
1 سوف یناقش المصئف رحمه الله هنا ياد واحداً من ۰ أدلة دوام العقاب؛ فان باقی الأدلة 
مختصة بدوام الثواب» و سوف يتعرّض إلى باقی البحث عن دوام العقاب في ص ۱و ما بعدها. 


Oo 


الباب الثالث: الكلام فی العدل ۵ 


استحقاق الم و العقاب واحد؛ فإذا وَجَبَ 3 ب رام ادح و الم وَجَبَ دَوام م الثواب 
و العقاب. 

و ریما اكذوا" ذلك بان ما ارال أخدهما عد الوت ريل الاخر؛ لت الا 
علّى الطاعة و العقابِ الزائد علّی الثواب لما آزالا الثواب آزالا المَدحَّ. و کذلك 
لدم علّى المّعصية و الثواب الزائدٌ علّى العقاب ما أزالا العِقَابٌ أزالا الذّم؛ فِيَجبُ 
فى الجميع الدّوامُ. ' 

فیقال لِمَن تَعَلّقَ بذلك: یر مُسَلّم لكّم أن وَجِهَ استحقاق المّدح و الذمّ هو وَجِهُ 
استحقاق الثواب و العقاب؛ و كيف يصح ذلك و القديم تعالی يَستَحِق المّدح 
على فعل الواجب و لایستجق الثواب. و لو فعَل القبيح - تعالیٰ عن ذلك 
لاستَحَق الذمّ دون العقاب؟ 

وکا مار تردق و کلف و لم يَلطّفء لم : سحن ہہ ور 
عصی و SS‏ يَعْفِر له أ عقاته. لكان 
0 ك الم تین مه یقاب و لولم يكن 
الثوات. E‏ بی 
.١‏ ان ندال سرا وف اط و المطبوع: «كدوا». 

ہے ل 


۳ 
3 7 پر لی الا یستحق). 
60. فى لام ھ): + «أنّه». 


٦‏ هكذا في تمهيد الأصول. و فى النسخ والمطبوع: - «له». 
۷. راجع: راص اة ص16 - ۷ءء وص 1۲۱ رود 


YAY 


١ الذخيرة فى علم الكلام / ج‎ ٦ 

و یف یجوژ أن تَدّعوا' أن وجه استحقاق المّدح و الثواب واحد و وجه 
اف ي الم والعقاب " واحذ. و أنتم سے نک با الشوات اما 
يُسبَحَنٌ على مَشَقّة الفعل» و العقاب نما بُستَحَق علّى القبيح لایثار المُكلّفٍ له 
على ما فيه مَصلحةً و مَنفَعةُ من فعل الواجب؟ ۰ 

فان قُلكُم: المَشَقَةٌ شرطء و إيثارٌ القبیح على ما فيه مَصلَحة أيضاً شرطء و یش 
بوجه استحقاق. و وَجهُ استحقاق الثواب و المد واحدٌ و هو فعل الواجب» 
و کذلك وجه استحقاق الم و الجقاب 0 هو ی الیعل. 

ُلنا: لنا دفی أن ذلك شرط و یس بوجه» کلام قد بیاه في جَواب أهل المَوصل 
الأزلِ؛' فإنَ الکلام في هذه المَسألة و فی كَل ما یت بالوَعيدٍ هناك مستقصی 
مستوفی. 

تم تفول: ولا يَكونٌ اخيلاف الط في استحقاقِ المَدح و الشواب و الم 
والعفاب بُجِيرُ اختلافهما فی الدوام و يَمِنْعٌ من تساویهما فيه» و يجري الاختلاف 
فی الط مَجری الاختلاف فی الوَّجهِ؟ 


فی النسخ و المطبوع: «یدعوا». و الصحیح ما أثبتناه. 

۲ . فی «خ» و المطبوع: 00 . و فى «م» ه»: «العقاب و الذم». 

۳ جواب المسائل المو صلیات الأولى: وردت هذه المسائل على المصنف رحمه الله في سنة 
۰و نيّفء و هی مكوّنة من ثلاث مسائل: فی الوعید. و القياس» و الاعتماد. و هذه المسائل 
مفقودة إلا أن الشيخ الطوسي حفظ لنا أكثر ألفاظ مسألة القياس منھاء كما تم تجميع ما تبفّیٰ من 
ألفاظ و مضامين مسألة الوعيد. و ذلك فی ضمن كتاب المتبقى من التراث المفقود للشریف 
المر تضى. راجع: رسائل الشريف المرتضی ج ۱ ص ٤‏ ۲۰؛ فهر ست النجاشی» ص ۲۷۱؛ عدة 
الأصولء ج ۲ ص ۷۱۹ 


٤‏ . «لولا» هذه من آدوات التحضيض. مثل «هان. 


الباب الثالث: الکلام فى العدل ۲۷ 


تم إذا سَلّمنا هذا کل لم تَحصّل ' منھما' إلا علّى الدّعوئ؛ لأنّه لیس يَجبُ إذا 
تساویا في وَج الاستحقاق و شرطه أن يَجِبَ تساویهما فی الدوام؛ ألا تریٰ آنهما 
ت سس اه راید شر سار تی مر ایر 
۹۵5 9 کل ۷۶م,) ی عليه أَحَدُ الأمرین اسجق عليه 
زو اذا كان تاهما فيما ڈگروہ م ت" [معه] تساوي أحكامهما فی 
الوجوه التي د گرناهاء جاز أن يَحْمَلِا في الذُوام كما تفا في یره ین الأحكام. 
و الكلامٌ عليهم في أنّ «ما أزال المد 70 9 9 از 00 
لعي ا 
مُختَلِفةٌ مع الاتّفاتي * فی الإزالة التی ذ کرتموها؟ فألا كان الدَّوامٌ يجري مَجریٰ تِلك 
الأحكام المُختَِفة و إن كان المزیل واحداً؟ 


[الدليل الثاني ] 
و مما استَدَلُوا [به] على دوام الثواب: أن امتح لا یی وَجهين: 
ما أن کون ابر فيه مَبفً بعینه من غير تقدير بالأوقات. 
واه أن یکون مقدراً بالأوقات من غیر اعتبارِلِمَبلَغ بقینه. کاستحقاق الشكر 
على الم و المّدح علّى الواجب. و الم على القبيح. 
فإن “كان استحقاق الثواب من الباب الأُوّلِء فما هذه حاله يمح اديس الن 


١‏ . فى «خ. اما والمطبوع: «لم يحصل». ۳ فى «خ» و المطبوع: «فيهما». 

۳ كذا في النسخ و المطبوع. و الصحيح بشهادة السياق: «لم يُوجب». 

1 . فى النسخ و المطبوع: + «و». و هي زائدة. 

.٥‏ فی النسخ و المطبوع: «و إن»: «و الصواب ما أثبتناه. و يشهد له ما جاء فی 8857 س 
ص ۲۵۲ فقد جاء فيه: «فلو». 


.٦‏ فی «خ» و المطبوع: الا یصح». 


YAY 


لمستَحق فى حالِ واحدة؛ لان ات بقدره لا بالأوقات التي بُفَعَل فيها. و لو 
می لاپ ما تسین لاب في حا رح عن م يقب ذلك ما 
عرض له من مشقة التکلیفب» و لے يحشن التكليف و التغريض: فنيت أن 
ا ول اوت ور البق بالاوقات. و آیش ماس ھی 


و الجوابٌ عن ذلك: أنه غَيرُ مُمتَیْع عقلاً أن يَكونَ المُستَحَق م من الثواب مَقادیرَ 
بعینهه غَيرَ أنها توصل إِلَى المُكلّفِ فی الأوقات المُمَدُة لزید شروژه بها 
وا لتر الا 
هد یرہ إلى المثاب على آم يد الوتجوو بو اکملفاو اها 

و لهذه العلة آوجبنا في أهل الثواب أن يُكونوا كاملي العقول؛ لزید ذلك فی 
شرورهم و ابتهاجهم و أُوجَبتم فيما يُوفْرُ ین الثواب على أهل الجَنَةِ -عوضا عمًا 
این نوی 08309 ترقا في الأوقات عير مُجتی؛ حَتّیٰ لا 
82 " بانقطاعه إذا انقطع. 

و بعد فلیش من المُسَلَم و المعلوم أن الوا لو جْمِعَ للمُكلّفِ مع وُفوره 
و زيادة عَدَدٍ أجزائه فى حال واحدة لکان لا يَحسّنٌ تَحَمُلُ مَشَقَّةِ التكليف له 


.١‏ في النسخ: «استحقاق». و فى المطبوع: «استحقاق [الثواب]». و الصحيح ما أثبتناه. 
۲ هکذا في تمهید الااصول. و في النسخ و المطبوع: «وجه». 

8 فى المطبوع: (و پمتعه). 

٤‏ . فی «خ» و المطبوع: او لا تجمع». 

. في تمهيد الاصول: «يصل» بدل (یصیر). 

۱ هكذا في تمهيد الأصول و المطبوع. و فی النسخ: اکاملواء و هو خطأ واضح. 
۷ في «(خ» م): (لا یحسن). 


© کے 


الباب الثالث: الکلام فی العدل ۹ 


و لیس يَمَنِعٌ أن يَحسُنَ التكليف لأجله و إن لم ينل فی وقت واحد؛ لِجَلالة قدره 
و تضاعفي عدده و وُفورہ. 
[الدليل الثالث] 
و ممّا استَدَلوا به علیٰ دوام الثواب: أنه لو اسَحق مُنقَطِعاً لَوَجَبَ أن یکون 
الل دا یه لان غير شتی أن دی الل على ما تنش به ء ين المَنافع. 
0 الشواب لا بوچ آن يُکون 
التفَضْلُ أعلئ ' مَنزلة منه؛ لأن الثواب نما ین و شرف لوقوعه على وجه التعظیم 
و التبجیل الذي لا يَقَعُ عليه ' التفضلُ, فدوامّه کانقطاعه فی علو مَنزلته علی 


سے 


و يلرم على هذا قح إدامة التقضلِ ختی لا يُساوِيَ الئواب فی الوام: و قد 
سم مسر 

و إذا كان من مَذھَبھم أن أقَل ما يسبَحَقٌ بالطاعة الواحدة مُجَزء واجِدٌّ من الثواب 
فکیف يقولون: «إنّهِ لا يَحشن التقضُل بأقل قلیل الثواب؟ و هل شَيء أل من 
جزء واحل؟ 

فان تَعَللوا بما يَقولوته: من أن التسوية بِينَ المُتَفضّلٍ عليه و المثاب اما بَحَسنُ 
ع ك ط و ر #و 7 ۳2 
لاقل ما عفن له العف و هو تكلف طاعة واحدة و الما يكلف الطاعات 


١‏ فى النسخ: «أنّه» بدل «به». و فی المطبوع: - (ابه ). و الصحیح ما اشتناه. 

۲ فی النسخ و المطبوع: «علئ» بدل «اعلی». و هو سهو؛ و لعله تصحیف عمّا فى المتن. 
۳ فى النسخ و المطبوع: «عليها». و الصواب انا 

۶ . هكذا فى تمهيد الاشرق والمطبوع: و فی النسخ: «أدلة». 


AE 


YAD 


۸۰ الذخيرة فى علم الکلام / ج ١‏ 
الکثیرة مين المَعارِف' و عيرهاء و الثوابٌ على ذلك عظیم لا يُتَمَضَّلُ بمثله. ' 

و هذا" تعلل منهم بالباطل؛ لا التكليف مُتَنَاولٌ لک طاعة فى تفسهاء و وجه 
حُسن تكليفها لا یبلق بغیرها. و إذا اسبّحنّ بالطاعة الواحدة الجرءُ ‏ الواحدٌ من 
الثواب الذي حَسّنَ التعريضٌ له" من أجله. و حَشن التقضُل بمثل هذا الججزء' 
الواحد, فقّد ' سقط الكلام. 


[الدليل الرابع] 

و ممّا استدلوا [به]” على دَوام الثواب: أن انقطاعه يودي إلى تکدیر؟ الثواب 
و شوبه بالمَضار؛ لأنّ المُئابَ إذا جَوَّرَّ انقطاع توابه لحقّه من ذلك عم و خسرت 
و خرح عن صفة المُثاب. 1 


و الجوابٌ عن ذلك: أن الله تعالی يَصرف المُتابِينَ عن الفکر فی انقطاع توابهم. 

و يُلهيهم ہما هُم فيه من اللذّاتٍِ العظيمة عن تَذَكُره و الفکر فيه فقد رى" 

فى المطبوع: «المعارض». 

۲ يريد أن یقول: إنّ المکلف لا يكلف بطاعة واحدة» حتّی یتساوی ثوابها مع التفضل» بل 
يكلف بطاعات کثيرة. و ثواب هذه الطاعات کثیر لا بحسن التفضل بمثله. 

۳ کذا فى النسخ و المطبوع و الاصح: «فهذا». 

۶ . هکذا في تمهید ۳ و في النسخ و المطبوع: (الجزاء). 

.٥‏ هكذا فى تمهيد الاصول. و في النسخ و المطبوع: «لها». 

5. هكذا في تمهيد الاصول. و فی النسخ: «الخبر». و فی المطبوع: (الجزاء). 

۷ فى المطبوع: «فقط). 

ها كو انی کہ را و 

۹ فی «خ» والمطبوع: «تكرير). 

۰ فی جم« وبا 

7 هکذا في تمهید الاصول. و فی النسخ و المطبوع: «یری». 


الباب الثالث: الكلام فى العدل ۱ 


كثيراً من أهل الدنيا يَشْغَلُهُم ' وُفورٌ اللَذَاتِ و كثرةٌ وصولهم ای الشَّهُواتِ عن 
انکر في اقا مام فيه للع كمال عقولهم 
50007 الکلامٌ في هذا الاستدلالٍ في جَواب مسائل [أهل]' الموصل 
التي أشّرنا إليهاء“ و عازضناهم بأن أهل الجَنَّة إذا لّم يتَنخُصوا و یَغتَمَوا بعلم كثير 
منهم بعقاب " أولادهم و آقاربهم -الذین يَجَرونَ تجرف وسر فى التألم - 
و یلوا" به و خصولهم في النیرانِء و کذلك إذا لم يُنقضْ تَعيمَهم علم بعضهم 
بزيادة مَرتَبة بعضهم فی الثواب على بعض, جاز أن لا یلوا بّجویز انقطاع 


سے 
0 


فان اعتَمَدوا على أنه تعالی یَصرِفُھم'عن الفكر في" أحَدٍ الأمزین قُلنا ِثله فی 
لاخر. 

فان قیل: إنّ ما ذکرتموه لا بولمهم؛ لاه" مُسبَحَقٌ 

قلنا بمثله في الانقطاع؛ حَذو النّعلٍ بالتّعل. 


2 هكا فى تنهيد لاسرا رس الت و المطبوع: «بشغلهم»» و هو سهو. و الظاهر أله 
تصحیف عمّا فى المتن. 

۲ فى (خ م» و المطبوع: «عن فكر). 

۳ ما بين المعقوفين مقتضى السياق. و هكذا ما بعدہ. 

4 هي المسائل الموصلیات الاولی: و قد تقّمت الاشارة البها فى ص 4۷۹ و لم مال 
التعریف بها فى الهامش. و بیان أنّها من تألیفاته المفقودة. 

٥‏ فی النسخ و المطبوع: «لعقات». و الصواب ما أشتناه. 

۱ فی النسخ و المطبوع: «و تالمونة و الصحیح ما أثبتناه. 

۱ هكذا فى تمهيد الاصول. و فى النسخ والمطبوع: «يصرف». 

: هكذا في تمهيد الأصول. و في النسخ و المطبوع: - «الفكر فى». 

: فى النسخ و المطبوع: «بأنّه». و الصواب ما أثبتناہ. 


لے >> چ ہگ 


LAY‏ الذخيرة فی علم الکلام اج 


و فی الناس من يَذَهَبٌُ: إلى أن لوص الثواب من الشَّوائْبٍ ممًا یُوجبُە العَقل 
و يَدَّعونَ أنه لو لم یَخلض من الشَوائِب لّماكان مُقابلاٌلِمَشاق التکلیف. و لا" کان 


ال تاه ناما 

و الصحيحٌ خلاف ذلك. و ليس في العَقلِ دَلالة على أَنّه لا بُدَ من لوص الثواب؛ 
لأ النوابٌ مُقابل لمَشاق التكليف و إن كان يَتَخْلَلَه غَيرُہ؛ لیظمه في فيه 
و فوره. و" لمُقَارَنة التعظیم و الاجلال له الذي بان به. و اما عَلمنا خلوض 
تواب " المثابین في الجَنْة ین الشُوائب بالسُمع و الاجماع. 


۱ فی «خ» و المطبوع: «و لما». 
۲ هكذا فی ہي الاضشرق و فی النسخ و المطبوع: - («و). 
٦ے‏ ۳ لمطبوع: -«ثواب». 


[Y] 


في استحقاق الم و وجهه و كيفيّته و تفصيل احكامه 


[بيان ما یُستحق به الذم و شرطه] 

الم يُستَحَق به القبیحء و بان لا بُفَعَل الواجبٌ. 

و إِنّما قلنا ذلك لأن ما يعدو الفعل القَبيحَ من أفعالٍ المُكلّفِ هو الواجبٌ 
و النَّدبُ و المُباخ. و الواجبٌ و اد يُستَحَقٌ بفعلهما المَدخ فکیف يُستَحَقٌ 

2 و ام 7 2 َم : ر و 

و لا يَستَحِقٌ الذم فاعل القبیح و المُخل بالواجب إلا بَعدَ أن يكون مُنَمَکنا من 
الاحتراز من ذلك؛ إِمّا بان" یکون عالِماً بقبح القبيح و وجوب " الواجب. أو منکن 
مِنَ العلم به . 


و خالف آبو علئٌ فى“ هذا المَوضع. فذَهَبّ إلى أن الذمٌ لا یُستَحق الا على 


۱ 


4 


.١‏ فى المطبوع: «أن». 

. هكذا في تمهيد الأصول. و فی النسخ و المطبوع: - (وجحوب). 
. هكذا فی تمهيد الأصول. و فی النسخ و المطبوع: -«به». 

۱ فى «خ. ه»: + «ذلك». 


2 € ہم 


۲۰۰۶ 


YAY 


١ الذخيرة فى علم الكلام / ج‎ ٤ 


فعل و ادّعئ أن مَن لم یفعَل ما وَجَبَ عليه لا بُ من أن يكون فاعلاً لِتَركِ له قبيح ' 


[بيان التعريف الصحيح للواجب, و مناقشة تعريف متقدمي المعتزلة] 
وا جو ري ا 
و الصحيح” فی حَدَه: ما استّحقَ جنّ اذم بأن لا يُفعَل. 
و الذي یی بُطلانَ حَدّهم الذي حَکیناہ 70 020 


ص 


ا 


فوجوبٌ الواجب هو الأصلٌ؛ فگیف بُحَذٌ بما ذَكَروه و هو م ال ان تتغلق بتعلق 
6-0 9 
بصاحبه. 

و يَنفْضُ هذا الحَدّ أيضاً أن فی الواجباتِ ما لا ترك له أصلاً و الثّركَ لایدخل 
فی آفعال الله تعالی و إن دخل فيها الوجوبٌ. 

وأيضاً فلو كان الم على ما ذَّكّروه فى مَعنّى الواجب و فائدیه. لكان لا بصح 


أن يَعلّمَ الواجتِ واجباً من لا يَعلّمُ أن له ترکاً قبيحاً. و المَعلومُ جلاف ذلك؛ لأا 


تَعلمُ وجوبَ رَد الوّديعة على مَن طولب بھاء و تَعلَمْأَنّه ما رَدّھا إذا لم رل 
مكانه. و إن متعلم أنه قعل" رك له قبیحا و و عَم ارك في هذا القوضع لكان 


.١‏ هكذا في تمهيد الأصول. و فی النسخ و المطبوع: «لترك القبيح». و هو خطأ. 

. راجع: شرح الأصول الخمسة ص ۲۳۳. 

فی النسخ و المطبوع: «ما». والصواب ما اثبتناہ. 

راجع: المغنیء ج ٦التعدیل‏ و التجوير)» ص .٤٤‏ 

۵ في النسخ و المطبوع: «فالصحیح». و الصواب مااثبتناه. 

5. ھکذا فی تمهيد الأصول. و فی النسخ و المطبوع: رز فعل». و هكذا بالنسبة إلى کلمه «له» 
القادمه. 


ب 2 


معلوماً بالاستدلال. و وجوبٌ رَد الوّدیعة مَعلومٌ بالضرورة؛ فکیف یَکونُ مَعناه 
وفائدثه معلومّين بالدليل؟! 
[بيان حقيقة الترك] 

فان قیل: فما حَدٌَ النّركِ؟ 

قلنا: للتّرك و المتروك ' شروط: منها أن یکون القادِرُ عليهما واجداً. و أن يَكونَ 
الوّقتّ الذي بُفعلان فيه واحدا و أن یکونا مفعولین بالقدرة» و یکونا ضدین 


و أحصه" من ذلك و آولی أن تقول: حَدٌ التّركِ ما ابئُدِیٗ بالدرق لا من ضِدٌ له 
يصح ابتداؤه على هذا الوّجه. 

اسنا شولا «بَدَلاً من ضذه) عن أن تشرط کون الوقت واحدا؛ لان 
الصف بالبدَلِ لا یَصح مع تغایر الوقت. و ان الفعل الواقع في أَحَد الوَقَتَین 
لايَمتَمُ من الفعل الواقع في وَقتٍ آخر و ان تضاذاء و من شأن التّركِ و العترولٍ أن 
لا دارمو 

و أغنانا قولنا: «ما امد بالدرة» عن أن تٌشْتَرط أن یکون مُباضَرً؛ لأنّه لا یبدا 
بالقدرة الا المباشد. و أغنانا [عن] أن تقول: «ما ابتّدئّ بالقُدرۃ فى مَحَلّهاء؛ لاد 
ریا هالا را 


سے 


1 فى النسخ والمطبوع: «و أخحصض.». و الصواب اانا راجع: ضيه ضرق ص ۷۵٥‏ 
۱ ٹن تمهید الاصول: «لا بدخله. 

. فى «خ» و المطبوع: «الو جوه». 

. ما بين المعقوفین أضفناه من الاقتصاد فيما بتعلق بالاعتقاد. ص ۱۸۲ 


ات یم 


© 


AA 


1۸۱ الذخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 


و آغنی ذلك أيضاً عن ان تشرط أن کون الفاعل واحدا؛ لن قولنا «بدل» 
لاعت الا و المَحل اواو واحدة. ندال ل الأوّل: ما نضا على الِمْحَل 
من الا کوان. و متال الثانی: الإرادةٌ و الكراهة المُتَضا٥ٌتانِ‏ علّی الجُملة؛ لأنّ أَحَدنا لو 
فعل |رادة فی جزء من قلبه لکائّت بَدلا من ضدها من الكراهة و ترکاً لها و ان 
خلت مَحَلاً آخر من أجزاء قلبه. 

و لا اعتباز أيضاً بأن تکون القُدرةٌ على الثّركِ و المَتروكِ واحدةٌ؛ و لهذا قلنا: «ما 
اشُدیٗ بالقدرة» و لم نَقَلْ: بقدرة واحدة. و نما لم يكن بذلك اعتبارٌ لان القدرة 
اي اي 1 0ل" 
لاخر من القلب و إن كات الارادة ترکاً للكراهة 

[و] نت ما دنه رف لاف A‏ فى لماي الل ما 
انا ش‌طا فته 97ء بالقدرة. و عَلِمَ أيضاً آن الختولذات لا ا فیها ترك؛ لاتا 
شرطنا في ارك“ الابتداءَ بالقُدرة, و ذلك يَمنَعٌ من حول الثَركِ في المُتُولَدَينِ 
و فی المُتَولد و” المباشر.! 


.١‏ هكذا في تمهيد الأصول. و فی النسخ و المطبوع: «یضاد». 

. هکذا في تمهید الأضول و : فى النسخ و المطبوع : «و إن كان ... لكراهة». 

. ما بين المعقوفین مقتضی السیاق. 

۱ في تمهید الأصول: + «و المتروك» و هو أنسب. باعتبار ما بای 

: هكذا في تمهيد الأصول. و فی النسخ و المطبوع :«المتولدات» بدل دالمتولَدین و فی المتولد 

وا. و الصواب ماأثيتناه: 

٦‏ جاء و فی المغنى. ج ١۱ء‏ ص٦‏ ۰ «و بعد بأنٌّ الترك و المتروك من حقهما أن يصح من القادر 
أن يختار كل واحد منهما بدلاً من الآخر و الحال واحدة حتّی لا يحتاج فى اختياره لأحد 
الأمرين إلى شيء لا يحتاج إليه فی الأمر الآخر؛ و ذلك لا یبالی في المتولدین و لا في المتولد 
و المباشر». 


4 کہ یم 


Oo 


الباب الثالث: الكلام فى العدل ۷ 


[بيان الأدلة على أن الذم یُستحق بأن لا يُفعل الواجب] 

فان قیل: لوا على أن الم يُستَحَقٌ بأن لا يُفعَلَ الواجبٌ. 

قُلنا: الدلیل على ذلك أن العْقلاء کلم يَستَحسِنونَ دم من كات" عنذہ وَديعة 
طولب بها و لم يردها مع ژوال العُذرٍ و ان لم يَعلّموا غير هذه الجُملة من فعل ترك 
أو غیره؛ فَوَجَبَ أن کون ما عَلموہ كافياً في حُسنِ الم و غیر متفر إلى غیره. 

ین ما ذكرناه: أن العلم بخسن الشيء أو قبجه تابعٌ للعلم بمالّه حَشن أو بح 
ار سد و كم ورا ا حا کے ل 
مه" عند العلم بما د گرناه» و لَوَجَبَ أن تكون عالِمينَ بحُسن الذّمٌ ین غیر " علم 
بجهته» و ذلك باطل. ۱ 

و يُقوّي ما دُگرناہ: أا إذا علمناه مُستَحِقَاً للدم عند فعل القبيح» قطعنا على أنّ 
وه ات رای استحقاق للع من یر لتفات الن غیره؛ فکذلك لول 
في کوڼه غير فاعل للواجب. 

فإن طَمَنَ طاعنٌ علیٰ ما نا ون أن الام ب بسن الم اب للم بما ه حَسْنَ - 
بأ النبئَ صَلَّى اللَهُ عليه و آلِه لو بر يان ژیداًیَستحق الام A‏ کے 
مه وان لم نَعلّم الوّجة فيه. 

فالجوابٌ: أن العلم بصدقه صَلّى الله عليه و آله يَقتَضی بأن یِکون هنال وجه 
۱ مکذافي فو( سول وا والمطبرع: گا 
۲. هكذا في تمهيد الأصول. و في النسخ و المطبوع: - «لما حسن ذمّه). 
۳ . هکذا في تمهید الال و فى النسخ و المطبوع: «بغیر» بدل «من غیرا. 


1 . الظاهر أن المقصود بالنبی فى أمثال هذه الموارد مطلق النبی» اس س تفا از الا 
و اله. 


۲۸۹ 


۳۹۰ 


1۸۸ الذخيرة فى علم الکلام / ج ۱ 
سمح منه الم کم و قال صلّی الله عليه و آله في رَجُل بعینه: له یستجل ال 
على فعل قبیح» لَعَلِمنا علّى الجُملة أله لاب من أنه فعل قبیحاً تج الم 
وان لم عتم لن 

و یش لأَحَدٍ أن يَجِعَل كوه غير فاعل للواجب دلالة على أنه فعل قبیحا 
فيَستَحِقٌ به الذَمٌ في الجُملة على ذلك. 

أنه كان يَجبٌ فیمَن لم يَعلَمْ «أنّ كونّه غیر فاعل للواجب ید على أنه فَعَلَ 
قبیحا» أن لا يَعلّمَ خسن دمه علئ أنه "لم يَفعَل الواجت. و هذا یقتضی أن كل من 
لا يَعلّمُ ما ذگروه -مِن العُلَّماءِ و العامّة -أيضاً لا يَعلّمونَ خسن دم ما ذَكروه. 
دلیل آَخَر: 

و يدل أيضاً على ذلك ائه یَحشن من كَل عاقل أن یلق "الم بن القادِر لم 
فعل ما وَجَبَ عليه؛ فيَذْمّونَ مَن لم یرد الودیعةً -مع المُطالَبةِ و تَكامُلٍ الشرائط - 
على أنه لم يَرُدّھاء و كذلك مَن لم يُصَلْ الصلاةً الواجبة عليه. فلولا أن یکون (كَوئُہ 
ہو شی ور سور سز مت 


1 


و 


تعلیقّه يكل وجه لاب ۲ الام 

و ليس لاحدٍ أن ید أن تعلیق الم بأن لا یُفعل الوا چب نما حَسُنَ لأ من آم 
يَفعَلٍ الواجبّ لا بُ من أن يَكونّ فاعلاً للقبیح. 

0ئ" ۰۹۰۶ وفعت عليه 
.١‏ في «خ»: «لم يتفضل». و في «م»: «لم ينفصل». و في المطبوع: «لم يفصّل». 
في النسخ و المطبوع: +«لو»» و هي زائدة. 


. هكذا فی التمھید و الاقتصاد و هو الصحيح. و فى النسخ والمطبوع: - دلا). 
. هکذا في التمهید و الاقتصاد و هو الصحيح. و في النسخ والمطبوع: تعلق 


ہہ چ ہم 


الباب الثالث: الكلام فى العدل ۹ 


و مع ذلك فيُعلّقَونَ الم باه لم يَفعَل ما وَجَبّ عليه. 


فاعل القبيح ' لا بُذّ من أن يَكونٌ تارکاً لما وَجَبّ عليه؛ فالأمُ' بر الواجب. لا 

ولا له أن يَقولّ: مَن لم یَفعَل ما وَجَبَ عليه بُقال: «إنّه أساءً [و ظَلَّم؛ و ذلك 
يَمَنَضى أنه فعل قبيحاً]. 

لو ذلك أنّ هذا أساءً]” بان" لم یرد الوديعة و لم يَفعَل ما وَجَبَ عليه؛ فمن ین 
أنّ الاساءة لا تکون إلا فِعاةٌ؟ 

و لو جار ما قالوه لجاز تعلیق الم بمَّن فعَل القبیح على أنه ترك الواجبّ؛ من 
حَيتٌ قالوا فیه: «إنّه لم یُتصِف و لم تعدل». 
دلیل آخر: 

و هو أنه قد بت أن الله تعالیٰ لو م يَفعل الثوابَ و اللطف لَاستَحَیٌ' الذم 
و الثّركُ لا يجوز" عليه تعالی. فيسب استحفاق الذمٌ إلى ترك هذه الواجبات 


.١‏ فى «خ. م» والمطبوع: «من حيث كان فاعلاً للقبیح». 

.١‏ هكذا في تمهيد الاصول. و فى النسخ والمطبوع: دو الذم». 

۳ فى النسخ و المطبوع: «و الم و بترك الواجب لا يفعل القبیح». و الصحيح ما أثبتناه. و للمزيد 
خا 8" 

٤ ٤‏ المعقوفین ساقط من النسخ و 2 أضفناه من تمهید الأْصول. 

0. في دخ م» و المطبوع: «بأنّه». 

٦‏ هكذا في تمهيد الأصول. و فی النسخ و المطبوع و الاقتصاد: «لا یستحق». و الصواب ما 
أثبتناه. 

۷. فى «خ» و المطبوع: «و الترك بما یجوزه. 


۳۹۱ 


۹۰ الذخيرة فى علم الکلام / ج ۱ 
کما قيلّ فینا؛ فيَجِبٌ أن یکون وَجه استحقاق الم أنه لم يَفعَلُ ما وَجَبَ عليه. 

و ليس لهم أن يَدّعوا أنه تعالی إذا لم يَفَعَلِ الثوابّ قبْحَ التكليف. 

لأنّ التکلیف قد تقد وقوعٌه و تکاملت شروط خسنه. فلا يَجورُ أن يَنقَلِبَ إلى 
البح لام مُستَقبَلٍ. 

ولا لهُم أن يَعتّرضوا با التکلیف نما يَحسُنُ إذا عَلم المکلف تعالی أنه مَتیٰ 
أطاع المُكلّفُ فَعَل به الثواب. فمتی أُطاعٌ و م يَفعَلٍ الثوابّ دَلّ ذلك على أنه في 
حال التكليف لم يكن عالماً باه ينب المُكلّفٌ متى أطاءً» فيكو التكليف فی 
حال وقوعه قبيحاً؛ لنَعَرَيه مق الشرط الذي لا بُد منه. 

و ذلك أن من شأن مَن لم يَفعَل الواجبّ عليه أن يَستَحِقّ في الحال ذَمَاً ما كان 
يَستَجِقُه من قَبل, و و كان الم علئ ما ذَّكّروه لكان تعالی مَتیٰ لم يَفَعَلِ الواجب 
من الثواب لايَستَحِقٌ ذَمَاً فی حال إخلاله بالواجبء و اّما ُکشف ذلك عن' 


استحقاتي الأمٌ على أصل التكليف. و هذا ین ما استفَرٌ في العُقَولٍ ین وجوب 


و بِينَ مَن نمض وجوت استِحقاقِ الذمٌ علّى الإخلالٍ بالواجب على الجُملة. 


دلیل آخر: 

وہ ۶ E‏ ر کن و 7 2 5 هر ۔ 7 و ها هی ۲ 
القادر ما من الأخذٍ و ارم و تَبَتَ أنه يجوز مع ذلك أن تمه" إذا آخل بالواجب؛ 
.١‏ فى «خ» م» و المطبوع: «من». 


4 هكذا فی تمهيد الأصول. و فی النسخ و المطبوع: «خلق» و هو حطا. 
۳. فى النسخ و المطبوع:«يذمّه». و الصواب ما أثبتناه. 


الباب الثالث: الکلام فى العدل ۹۱ 


و لا وجه سد استحقاق هذا الم الیه مرها فرضناه من جواز اوه من الأخد 
و ارت إلا ما ذَهَبنا إليه من ونه غَيرَ فاعل للواجب. 

لت بل ما رن خسن نان یل لاب بت 
أن الیقاب أيضاً يُسبَحَقٌ بذلك؛ لأن چهة استحقاق الآمرین واحدۃٌ' و إن كان 
للعقاب ا 


[بيان أدلة جواز خلو القادر من الفعل و الترك] 

و يجب الان أن تین جواز لو القادر من الأخذٍ و الترك. 

و كان آبو علی يَذْهَبٌ إل أنّ القادر بقدرة لا يَخلو من فعل المباشر أو ده إذا 
لم یکن مَمنوعاًء و يجوز أن یَخلو من ذلك فی المْتولٍّ. ۳ 

و الصحیخ حلاف ذلك؛ و الذی بل ها 

أنه لو كان القادِژ مِنّا لا يَخلو من الأخذٍ و النّركِ لكان وجوبٌ ذلك یرجم إلى 
ونه قادراء و هذا يَقتَضي أن یِکون تعالئ مَتئ لم يَفعَل الشيءَ فلابُدٌ مِن أن يكون 
فاعلاً لضده. و مَعلومٌ جلاف ذلك؛ لأنّه تعالی غیرّ فاعل فينا الحَرَكةً و لا ها ین 
السُكون. مع صححة ' وجود کل واحلٍ منهما. 

فان قیل: و من أَينَ أن الخکم الذي د کرناه لو وَجََبّ لَرَجَمَ إلى کون القادر قادراً؟ 
و ما أنکرئم أن يَرجِعَ ذلك إِلَى الفُدرۃ أو مَحَلّھا؟ 

فلنا: صِحَهُ الفعل لا شبهة في رُجوعھا ای القادر من حَيتٌ كان قادراً. و وجوبٌ 
.١‏ فى النسخ و المطبوع: «واحد». و الصواب ما أثبتناه. 
. فی المطبوع : «العقاب». 


: راجع: شرح الأصول الخمسة ص 4۳۲؛ المغنى. > ج ۶ ص ج ٩‏ ص 32517 
. هكذا في تمهيد الأصول. و فى النسخ والمطبوع: -«صحة)». 


4 کہ مف 


۳۹۲ 


۳۹۳ 


۲ الذخيرة فى علم الکلام / ج ۱ 
أن يَفعَلَ أَحَدَ مقدوزیه حُکَمٌ زائد على الصَّحَةَ فيَجبٌ رُجوعه إلى مَن رَجَعّت 
الصَّحَةٌ إليه. و ذلك يُحَمَقُ ! تساوي القادرينَ فى هذا الحُكم؛ لرُجوعه إلى مُجَرَدِ 
کون القادر قادراً. ۱ 

على أنّ هذا الحُكم لو ر جه إلى القدبرة رى فیه الم و لَباشر الها 
معاً من مقدوري القّدرةٍ. و لو عاد أيضاً إِلَى المَحَل لَوَجَبَّ ما ذَكّرناه؛ لأن مَحَل 
القّدرةِ قد یِکون مَحَلاً ملد كما کون مَحَادً للباشر 
دلیل آخر: 

ونیا یرل عليه ا ا تتالتای کی آہر اتی ول ترید ول 
و لائكرَمُہ؛ و هذا يَقتَضى جواز خُلُوٌ القادر بَدرة م من الأخذ و الترك. 

ولي لهو آن يَدُعوا: أنّ هناك 0 خد ا 

و ذلك أنّ هذا الاعراض الذي ادُعِیٔ إذا كان ضِدَاً للارادة و الکراهت فِيَجبُ أن 
یو جب حالاً للحَی. و أن يَجِدَها من نَّفسِه کما وَجَدَ ذلك فی کونه مُریداً و كارهاً 
و قد عَلِمنا آنا لا تج هذه الحالةً على وجه و لا سَبّب. 
دلیل آخر: 

رسلا ید ایضاً علی ما لناه: آنا قد علمنا أن شع الذي لا ك الضعیف 
تحريك یه في حال يَقَظَتِه یُمكِنُ هذا الضعیف تحریکها في حال ومه. و هذا 
بطلل قولهم: دن القادر لابُذ أن يَفعَلَ أَحَدَ مقدوزیه فی حال عليه و سهوه»؛ لال 
النائم الم لو كان یَفعَل ما ادعَوه لام على الضعیفب تحريك يَدِہ في حال 
نومه و لساوّت حال النّوم حال اليَقَظة. 


فى النسخ و المطبوع: «تحقق». والصواب ما اتنا 


الباب الثالث: الکلام فى العدل ۹۳ 

و یش لهم أن یقولوا: إنما جاز ذلك لأن القَويّ فی حال يَعَظْيه يَعتَمِدُ بيّدِه 
تلد فيها ' التّكونُ فيَمَعٌ المَنمٌ بالمتولده و لیس كذلك النائم. 

و الجوابٌ:' أن المَنعَ من الشیء اما هو بضِدّه أو ما يجري مَجراہ. و المُتَولدُ 
كالمُباشَرٍ في أنه ضِدٌ للحرَكة فيَجبٌ أن يَقَعَ المَنُ بل واحدٍ منهما 

و لالَهُم أن بقولوا: إنّ المُتیقظ إذا اعتَّمَدٌ بيّدِہ انضاف ما بَنَولَدُ فيها من 
السّكون إلى السّكون المباشر» فزاد على مَقدور الضعيفي؛ و ليس كذلك حال النّوم. 

و ذلك أن کثرة السّكونٍ فی اليّدِ ّما تکو بما د روه ین الاعِماد و بان تک 
فان تضاعف. فیفتل سے ار کب کر ده و أو زضا 
لنائم أقوئ مما هو بأضعافب مُصَاعَفةٍ لكان الحكم لا یَختلف في جواز تحريك 
الضف ده فعلمنا أنه لآ با لاد كوه 

و اعلم أن لو القادر ین الفعل و ضدّه مُتَعلَق “ بالدواعيء فان" لم يکن له داع 
إلئ أن يَفعَل الفعل أو ضده لم يَجُز -مع كوه عالماً أن یفعل كَل واحدٍ منهما. 
و مّتى قویّت دواعیه إلى فعل أَحَدِهما فلابُدٌ من أن يَفعَلّه. 

و الصحیخ: أن من لم يَفعَل الواجب و فعل له ترک أنه يَسبَّحِقٌ الم على 
الؤجهين مَعاً؛ لأنّ کل واحدٍ من الأمرّين جهةٌ في استحقاق الم فلم يَجُز أن 
حبص الأمٌبأحَدِھما دون الا خر 
0 
۲. كذا فى النسخ و المطبوع. و مقتضى السياق: ہو ذلك». 

۳ فى «خ» م» و المطبوع: «یکون». 
٤‏ 


. فی «خ» و المطبوع: «يتعلق». 
0. هکذا في تمهید الاصول. و فی النسخ و المطبوع: ہو ان». 


ئ۲۹ 


الذخيرة فى علم الکلام / ج ١‏ 

فأما تَضاعَُفُ الم و ترایده فیْنظرُ فيه: 

فان كان هذا المُخل بالواجب لا یتَمكُنُ من الاخلال به إلا بأن يَفعَلَ لك ۔مِثل 
من وَقف في دار مغصوبة فاّه لا ینکن من أن یل بالواجب عليه مين الخروج 
منها إلا بأن یفعل فی تفسه فِعلاً قبيحاً؛ مِن شکون أو غیره -فمّن هذه حال يَستَحِق 
الم و الِقابَ علّى الاخلال بالواجب و انرك معا" لا يَستَحِن على ارك دما 
زائداً على ما يَستَحِقّه و لم یفعل هذا اترك و أحَل بالواجب. 

و الوجه في ذلك: اه غَيرُ متمکن من أن بُخِل بالواجب من دون أن يَفعَلَ هذا 
لرك فصاز ار یر متصل من الإخلالء فالمُ عليهما واحدٌ. 

و إن كان یَتَمكْنْ من الاخلال بالواجب من غیر ترلٍ قبیح -مثل أن یکون 
مہ a‏ 
فهذا متیٰ فعَل هذا الترك د E‏ زائدا علی ما سه ل د الاخحلال 
بالواجب؛ أنه کمن الإخلال بالواجب ا القبيح. فللتّركِ 
کم تفسِهء فإذا ضَمّه إلى الإخلالِ تَرَايدَ عقاه. ۱ 


ا ا ل: «تضاعف الم بذلك». 

. هكذا فی تمهید الاصول. و فی النسخ و المطبوع: -«معا». 

. الاستلقاء: النوم على القفا. القاموس المحيط ج 4ص 547( لقي). 
في «(خ»: - لأنّہ متمکن من الاخلال بالواجب». 


4 4~ یم 


[فصل]' 
في أحكام العقاب وجهة استحقاقه و تفصیل أحواله 


قد تدم ذكرُ حَدٌ العقاب و الدلالة على صِحَتِه. ' 


[بيان ما يُستحق به العقاب» و شروطه] 

فا ما به يُستَحَقٌ العقاب فهو ما يُسِتَحَقٌ به الم مما قَذّمنا ذکره '؛ و هو فعل 
القبيح» و أن لا يُفَعَلَ الواجبٌ. 

و لاب فی العقاب من زيادة شرط على وجه استَحقاق لدم و هو أن يَكونَ 
فاعل القبيح أو المَخل بالواجب اختاره على ما فيه مَنفَعةٌ و مَصلَحۃٌ من فعل 
الواحب؛ لا لو م تشز مذا الشرط ی ذلك الی آن یکون دی شبحاه 
و تعالی لو فقل القبیح -تعالی عن ذلك يَستَحِن العقاب. 

و لا اعتباز بقُولٍ من يَعتَذِرٌ في ذلك بأن یقول: «إنّه جل و عَرّلا يَصِحٌ فيه 
استحقاق العقاب»؛ لأنّ ذلك إذا لم يَصِحَّ فيه فيّجبٌ أن لا يَصِمَّ منه أن يَفعَل 


.١‏ فى النسخ و المطبوع: «باب». 

. تقدم ذكر حده فی ص 418. و ذکر الدلالة على صحّة ذلك الحد فى ص .47١‏ 
. تقدم في ص 481. 

۱ هكذا في تمهيد الاصول. و فی النسخ والمطبوع: -«لو». 


کہ کے مہم 


۳۹۵ 


۳۹۶ 


۱ الذخيرة فى علم الکلام / ج‎ ٦ 
المو جب لاستحقاق العقاب. فبانَ أن اشتراط ما د کرناہ واجبٌ.‎ 

0 9 الات و الذء إذاكان نمك ین 
التحَوّز من ذلك؛ اما بأن ES‏ وجرت رسب رت یه 
العلم بذلك؛ لاه مع کل واحدٍ من الوَجهَینِ يَتَمكَّنُ من الاحترازِ مِن فعل القبيح 
0 ۱ 
[بیان الأدلة العقلية على استحقاق العقاب و مناقشتها] 
[الدلیل الأُول] 

فأمّا الدلیل على استحقاق العقاب من طريق العقل: فالذي أعتمد فيه على أنه 
تعالی أَوجَبِ علينا الواجباتِ علّی الوَّجِهٍ الشاق علینا مع إمكان تَعَرَي ! هذا 
الایجاب من المَشَقَةِ و إِنّما عرَضنا بالمَشَفَة لاستحقاق الثواب بفعل الواجب. 
و مُجَرَدُ النفع غَيرُ كافٍ فی خسن ایجاب الفعل» و اما یر في ٍیجابه حُصول 
وو الاخلاي به. ۲ فیجبٍ بهذه ھ2 آن یکون علی نآ ضرر في 
الإخلال بالواجب. 

ھ2 تجرد بد بے ی بان الخاقاه لا ی 


إيجابها. و إن كان في فعلها تَوابٌ؛ من حَيتُ لم يكن في الاخلال بها ضَرَرٌ 


و كذلك المَكاسِبٌ فی ضروب التّجاراتٍ لا ب یک امھ مجر الحم 


و و 


و يَحسُنٌ ' ذلك إذا کان فی ترکها ضرَرٌ 


فی النسخ: «التعرّي». نما متا موافق للمطبوع و مستفاد من التمهيد و الاقتصاد. 
۲ هكذا فى تمهيد الأصول والاقتصاد. و فى النسخ والمطبوع: - (ابه). 
۳ فى «خ. م» والمطبوع: «و الحسن). 


الباب الثالث: الكلام فى العدل ۷ 


و يُمِكِنٌ الاعتراض على هذا الكلام بان يُقَالَ: ما أنکرئم أنه گفی فی خسن 
الإيجاب وَجِهُ وجوب الأفعال؟ لأنّه تعالی بالایجاب إِنّما أعلّمّنا' وجوت الأفعالٍ 
عليناء و اما جب علينا لِوَجِهِ وجوبها؛ فالإيجابٌ إنما يَحسُنُ لهذه الوجوه 
بأعيانها. و أمَا جعله تعالی ذلك الفعل ' شاقاً فبإزاء المَشَقّة التعريضٌ للثواب؛ 
والإيجابٌ انما حَسّنَ لوّجِهِ الوجوب. 

و أما النافِلةُ فإنّما' لم ب بَحسّنْ إيجابها لائه ليس لها وَجَِهُ وجوب كما أن 
للواجبات جوهاً معقولة تجبٌ منھاء مثل ˆ کونها رَد للودیعة و قضاءً للاین" وما 
أشبّة دلك. و کذلك التجاراتٌ لا وَجة لها تُجبُ من أجله. 


الیل الثاني ۾ 
شهوا القبیح. رم لم کلف أله ی مت دقل من کسی تر لاد 
تعالی قد آغراه بالقییح؛ لالم ا بُحفَل بمثله و ليس بضر و الثوات؟ على ترك 
القبيح متأخن فلا برك له ۲ الوصول إلى المَنافم العاجلة. 
الیقاب على فعل القبيح زائداً على ال و هذا التجويرٌ كاف في الجر 
.١‏ هکذا فی تمهید الأصول. و فی النسخ و المطبوع: «علمنا». و الصواب ما أثبتناه. 
۲. هكذا في تمهيد الأصول. و فی النسخ و المطبوع: - «ذلك الفعل». 
۳. فى النسخ: «و انما». 
5 فى «خ»: -«مثل». 
فى النسخ و المطبوع: «الدین». و ما أثبتناه من الاقتصاد. ص ۱۹۰. 
. هكذا في التمهید. و هو الصحيح. و في النسخ والمطبوع: «والصواب». 
۷ هكذا في تمهيد الأصول. و فی النسخ والمطبوع: - «له». 


ی 


Oo 


کے 


۳۹۷ 


۲۹۸ 


۸ الذخيرة فى علم الکلام /ج ١‏ 
و مُخرجْ عن الإغراء. و یلم على هذا' أن يكون الله تعالی مُغرياً بالشیح 
للمُكلّفينَ فى آزمان مُهلة النَظَرِ و قبل أن يَعرفوا الله تعالی و تعلموا أن العفات 
ُستَحق من جهته» فلمّا لم يكونوا عِندَ أَحَدٍ مُعْرَينَ ‏ لتجويز استِحقاقِ العقاب - 

ء+- بقل اد قوت الثواب بفعل بعل القبیح بُخرِج المکلّف م من الاغراء؛ 
لاه يَعلَمُ أنه بفعل القبیح يَفوئّه ' النفمٌ العظیم من الثواب» و فوث المَنافع كؤصول 
لمعا فى لطاب شرف 

فأما ذِکژ آبي هاشم لتأخر الثواب» فما تأخیژه إلا كتأخير العقاب؛ فان كان 
ا زاجراً و مُخرِجاً من الاغرای فکذلك فوت الئواب. 
[الدلیل الثالث] 

فان استَدَلٌ دل منهم علّى استحقاقي العقاب بالعقل: بأ الخاطر اما بلقي إِلَى 
المُكلّف ۔إذا هه علّى الظر -: «أنْك لا تأمَنُ أن يَكونَ لك صَانِمٌ و أك تَستَحق 
العَّابٌ علی القبیح منه؛ فإذا عرفته و عرفت أنه يُعاقِبُ على القبيح» کنت أقرَبَ إلى 
جنپ القبيح». و هذا لعل ات بالعقل یلم استحقاق الیقاب: 

فالجوابٌ عنه: أنّ الخاطر إِنّما د ٤‏ 07ت أن 
عاك على القبيح» و لين في جملة ما یورده الخاطر: «(کیف تعرف ۲ ذلك إذا 
عرفت الله تعالی؟ و هل تعرف استحقاقٌ العقاب بِدَلِيلٍ عقلی أو بطريق سَمعيٌ؟) 


.١‏ أي إذا لم يكن تجويز استحقاق العقاب كافياً فى الزجر و مخرجاً عن الإغراء للزم.... 
و فى العبارة أن يقال: «و يلزم على خلاف هدا...». 

2 فى «خ» م): «يفعل القبيح بقوّته) و فی المطبوع: «یفعل القبیح بفو ته». 

۳. هكذا فى المطبوع و تمهيد الأصول» ص ۲۱ و هو الصحيح. و فى النسخ: «یعرف». 


الباب الثالث: الکلام فى العدل ۹ 
و لاشبهة فی أنه لايَصِحٌ أن یعرف استحقاق الجقاب إلا بَعدَ أن يَعرِف ال تعالی, 
لكِنْ كيف یعرف ذلك؛ هل بالسّمع یعرفه أو بالققل؟ و لا يُدَكَرُ أن يكون طريقٌ 
عولد لقي بت رتیه الله فان 

و الصحيحٌ فی استحقاق و میچٹ لتعویل علّى الاجماع و السّمع. 
و لا جلاف بَينَ المُسِلِمِينَ فی أن القَبائحَ ؛ یت ينه ات کہ لی ی 
ضَرَرٌ مَحضٌء و الما اختَلّفوا في دوام بعضه؛ على ما سَيَأتي في مَوضِعِه بإذنِ الله 
تعالی. ' 
[بيان أن الله تعالیٰ هو المختض بفعل العقاب] 

والمخصن:بانث 1 بستحق أن يَفعَلَ العِقاب هو تعالی. دون مَن سواه مِنَ العباد. 

و خالف فی ذلك أبو على الجْبّائي» فرعم أن يَعضّئا یستجق على بعضص 
العقات ۳ 

پر رس سر سس یہ E‏ مس نی ی 
السّمعٌ دون العقلء ٠‏ فالطریق إلیٰ تحقیق مَن یستَحق أن يَفعَلّه بَجبٍ أيضاً أن یَکونںَ 
المُممَ؛ و لا جلاف فی أن الله فو هو الشدتش ر 
جلاف أبى على فى هذه المَسألة. 

و يُمكِنٌ أن يُعتمَدَ فی ذلك على أب الثواب قد تَبَتَ أنه تعالی هو المُنفرد 
باستحقاقه عليه دون العبادِ و فى مُقَابَلةِ الثواب العِقابُ. فيَجبٌ أن يَكونَ تعالی 


١‏ . هكذا في تمهيد الأصول. ص ۲۵۹ و فی النسخ و المطبوع:«العقل»» و هو خطأ قطعاً. 
5 یا اضر ۱۱۲ ۰ :۰ ۰ 
۳ راجع: المغنى. ج ٦(التعدیل‏ و التجویر ص ۲۰۸. 


۲۹ 


0۰۰ الذخيرة فى علم الكلام /ج ١‏ 

وھ د باستحقاق [استيفائه]'؛ ألا تری أن ال مسر لدب 
NCIS‏ 

و يمن [أن یمتا انا علی أن الققات ادا استحقاقه و كان لا تدم 


4 
2 
‌‌ 


اثبات مُستّحق لأن سیر الا تفن !کر او علمنا" أن العبا لا یَجوژ 


أن ات قد ال يودي إلى عموم ذلك 
جَمِيعَ ' العقلای كما عم < حُسنُ الذمٌ علی القبيح لهُم, و ذلك يودي إلى أن يَحسَنَ 
أن یاقب لاف ۲ سر اا یر عیبر ری إلى فعل زيادة 
Me‏ لاب ین 
EE‏ ای دی 

و لیس لاخر آن ۳ الیقاب مُختَصُ بمّن " الإساءةٌ إليه دون غیره. 

0 ۶+000 ستَحق العقاب عليها لقبحها؛ ا ود 
كوتها شاه لات “عليها الا و لو انق وھا إساءةٌ عن ایح تقديراً لم 
يُستَحَق عليها العقات: و هذا بسن أن لاساءة کفیرها من القبائح في أن القدیم 
تعالی هو المُختّصٌ باستحقاقي أن يُعاقِبَ عليها. 


5 فی النسخ و المطبوع:«استبقائه»» وهو خطاأ. 

۲ مابين المعقوفين مقتضى السياق. 

۳ هكذا فی قد و و في النسخ والمطبوع: «نقص». و الصحيح ما أثبتناه. 
3 فى النسخ والمطبوع: + «علئ» 

6. هكذا فی تمهید الا صول و الاقتصاد. و في النسخ والمطبوع: -«جمیع». 

فی النسخ و المطبوع: «فلا». و الصواب ما اثبتناہ. 

فی النسخ و المطبوع: «مَن». و الصواب ما اتاد راجع: الاقتصاد. ص ۱۹۱. 
في النسخ و المطبوع: «لا یستحق». و الصواب ما أثبتناه. 

فی النسخ و المطبوع: «القبیح». و الصواب ماائبتناه. 


لے که ار ہہ 


الباب الثالث: الکلام فی العدل ۱ 


وو ی ہے جنپ ما ہے وی نے ۱ ہے اله 
و تعلق ابی على بان وَلَيّ الدم يستوفى القوّد فى الفعل و هو عقوبة 
لش ' بمْعتمد؛ لان ذلك الما رك ان سای سو اهنا ء الولی 


7 


لذلك لا يَدُلٌ على أنه : سس یا لامام له لا یل على أنه حَفه. 
و الما المَصلّحةٌ تعلقّت به؛ و كيف يَسبَحِقٌ الاب العُقوبةَ على هذه الجناية و هي 
على الأب دونه ؟! 

و إسقاطٌ ولی الم لِقَودِالقّتل و شقوطه باسقاطه لا يذل على أن القتل حى مِن 
حقوقہ؛ بل ذلك تابعٌ للشمع. و الإسقاط من الولي كاشِفٌ عن تَغيّرالمَصلّحةٍ في 
استيفائه لذلك فلهذا سَقَط* العقابُ فی الدُنیا وال 000۳" 


[نفى الدلیل العقلى علیٰ دوام العقاب] 

فى العقاب؛ لأنّ" الثواب يَدُل العَقل عنذنا على استحقاقه من غير دلالة فيه على 

دوام و لا انقطاع, و العِقابٌ ليس فى العقل دَلَالةٌ عندّنا” علّى استحقاقه؛ فکیف 

اه ای لابن 

۲ . المَوّدُ -بفتحتين -: القصاص. المصباح المثبرء > ص ۵۱۹(قود). 

اسان > ج ۱۳(اللطف). ص ۵ ۰ و ليس فيه ذکر ولی الدم و القود. وج ۱۶ 
(الأصلح. استحقاق الذم. التوبة» ص ٤۳۸‏ و لیس فيه ذ کر أبى على و ظاهره أن المطالبة بالقود حى 

فی النسخ و المطبوع: «و لیس» بالواو. و مقتضی السیاق ما آثبتناه. 

۵ أي كيف يستحقٌ الابنُ - و هو ولی الدم - أن یعاقب قاتل أبيه. مع أنْ الجناية وقعت علی 

۱ فى المطبوع: «أسقط».‎ ٦ 

۷ فى النسخ والمطبوع: «و لان». 

۸. فی النسخ و المطبوع: «علی الدوام» بدل «عندنا»» و هو خطأ فظنا 


0۰۲ الذخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 
يدل علی کیفیته فی دوام أو انقطاع؟! 

و قد تكلّمنا فيما مَضئ على خملهم الثوابَ في الدوام علی المٌَدح, و خملهم 
العقابٌ فی الدُوام على الذمٌ بما فيه كفايةٌ. ' ۰ 

و إن تعلقوا فی دوام العقاب باه متی جور انقطاعٌه لَحِقّ المُعاقَبَ ' بذلك راحه 
و کان 7٤‏ و 9ہ ۰ھ" الشواب " 
و سیأتی مت الکلام فى السا ما وقف" علیه؛ جه الله تال 
[التفصیل بين عقاب الکفر و عقاب المعاصي فی الدوام و عدمه] 

و الذى نَذْهَبٌ ' إليه: أنّ عقات الكفر ر دائ لاه لا خلاف بَينَ الأمَة فی دراه 
و اما عِقَابُ المَعاصي التي ليست بکفر فلا دلیل علیٰ دوامه؛ بل قد دل الدلیل على 
وجوب انقطاعه» علی ما سیاتی ذ کزه.* 

وس الس بَستَحَقٌ بها العقابُ الدائم -و إن لم 
تک قات الایمان -: بان " ع استحقاق العقاب الدائم إذا كان هو قح 


سب 


. تقذم في ص 474 - ۷۷. 

۱ فی «خ» والمطبوع: «العاقب». 

. تقدّم فى ص ۸۰]. 

. في «خ» والمطبوع: «فيه هذا» بدل «منه عند). و فى التمهيد:«تمامه» بدل «منه». 

<یاتی فی صن 612-617 

۱ فی (م/: «یوقف». 

فی النسخ «يذهب». و الصواب ما اثبتناہ. 

. سیأتی ذكره فى السطور القادمة. 

فى النسخ و المطبوع: «و مما». و الصحيح ما أثبتناه؛ ليكون مدان قوله رحمه الله: «ليس 
بمعتمد) خبره. 


36. كذا فی النسخ والمطبوع. و لعل الصحيح «من أن). 


کت 


الباب الثالٹ: الكلام فى العدل .٠م‏ 


الفعل, وَجََبَ أن بُستَحَق بل قبیح العقابُ على سَبِيلٍ الدوام. 

یش ف7 اجه وا ان کان تق فقد یبای الیقاب و کاٹ 
مع الاشتراكِ فی القُبح. و لا" يوجبٌ الاشتراك ' فيه تساوي المَستَحَقَ من العقاب 
فى كل ا اھلری ہف آن یکون عنات اع لقبیخین دا 
و الا خد مُنقَطعاً؟ ۰ 

و لا ما يَعتَمِدونّه أيضاً فی ذلك من قولهم: بإ ا عن E‏ 
یلته له یقات لدان أب  +‏ زاس 
لكفره؛ لأنّه يوجبٌُ أن یَستحق لأجل كُفره الیقاب الدائم علّی المُباحات؛ لاد 
مُضامَة کر لیم کفضاند لِلمَعاصی, فان ار في البعض أُثْرَ في الجُمیع. 

[و] ليس بيء صحیح؛ لن حال في الاجماع الذي اوه و لاله و الذي 
وَقََ الاتفاق عليه هو أن الکافر يَستَحِق العقابِ الدائم» و هَل یَستَحق الدَّوامَ على 
علی أا لو سَلّمنا برع لم مُنکِڑ أن تکون مَعاصی الکافر نم على وجوه من 
الفح تقض ي وا العقاب. و إن لم يَجِبْ وقوغ مثل ذلك ممّن ليس بکافر؛ 

و یکول گوثه کافراً دَليلاً نا علی دوام عقاب مَعاصیه لا اه وجه مور 
۷+ کل طاعة ین طاعات البوع شان الله علیه و اله اد 


.١‏ هکذا فى تمهید الأأصول. و في النسخ و المطبوع: - «و». 


آ٦‏ فى دخ م» 4 «و لو». 

۳. هکذا فی تفهيك ار مر[ .و فی النسخ و المطبوع: - «الاشتراك». 
.٤‏ فی «خ»: -«لیس تور أن یکون ... العقاب الدائم». 

0 


. هكذا فى تمهيد الا صول. و فی النسخ و المطبوع: «لمضامته». 


۳ 


۰ النخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 


ل E‏ سو لکتّه دلا " علی آنه 


یُختار من الطاعات إلا ما هذه صفئّه؛ فلا اعيِبارَ فيما یُستَحَْ على الأفعالِ بالطُوّر 
و التّجانُسء بل بالوجوه التي نم عليها. 

ولا يَلرَم-علئ ما قُلناه في طاعة النبئ صَلّی ال عليه و آله -أن كوب الحُباحُ 
من فعله ے-ںےں علیه و آله ا به التو كوو ا د ات 
فی طاعته؛ ما" ذ رناه مِن أنّ الوَةَ دلالةٌ لنا على ما قطعنا عليه مِن كُثرةٍ الثواب» 
و المؤْثُرُ علی الحَقيقة الوجوه التى نم علیها الطاعاثٌ؛ فالنبوة دلالةء كما أن کوتّه 
کافراً دلالة. 

و ليس لهم أن یَتَعَجّبوا من أن یِکونّ اختلاف الوجوه متا في دوم العقاب؛ 
لأنها كما يَجِورُ أن تَتر في تَرايّدٍ العقاب و تضاغفه. يجوز أن توتر فی دوامه؛ لن 


الدوامٌ ضربٍ من التزايّدٍ و التضاعف. 


.١‏ فى النسخ و المطبوع: «مؤثراأ»» و هو خطأ قطعاً. 

. فى رخ م. ه): «دلیلة». و هو سهو. 

. هكذا فى تمهيد الاضزل: و في النسخ و المطبوع: - (ل۱). 
. فى «م»: «بالصوت». 

. فى (خ) و المطبوع: (کما). 


4 چہ الحم 


Oo 


]٥[ 
في ذ کر ما يُزِيلُ الثواب أو العقابَ من الؤجوه‎ 
و یدخل في ذلك الكلامُ في التحابّط‎ 

إعلّم أنّ الثوات عندنا لا یله شیء بعد تُبوتِه. و العِقابٌ إذا تَبَتَ فإنّما يُزيله 
العفو من مالكه و المُستَحِقٌ أن يَفعَلّه و لا يرول إلا بذلك. فكأئه لا يرول إلا بسَبّب 
مُتَفضّل ' به؛ لأنه لا وجه يَقتَضى استحقاق زواله. 

و هذه الجُملة إِنّما تین بالدلالة على ما يُدّعئ من ابطال التحابط؛ لأنّ مُخالفینا 
یعون أنّ الثوابَ و إن كان لا یزول فلا لاه حَنّ عليه تعالی -فانه یزول بالندَم 
علّى الطاعةء و بعقاب الكبيرة " الذي يوفي على تواب فاعلها. 

و العقابُ ' یزول بالتفضل, و بالندم الذي هو التوبَة و بزيادة ثواب الطاعات 
على عقاب المَعصية فی المَوضع الذي يُسَمُونَ المَعصية صغيرة. 


.١‏ فى «خ» و المطبوع:«منفصل». 

۲. فى «خ»: «الكثيرة». و فى «ع»: دالکٹیرا. و في تمهيد الاصول: «کثیر». و في «ه» الكلمة مبهمة 
كأنّها كالمطبوع موافقة لما أثبتناه. 

٣‏ يَذكر هنا وجوه زوال العقاب عند المخالفين. و الأول منها فقط هو المقبول عند المصّف 


رحمه الله. 


دا 


۳۰۲ 


۳.۳ 


للك الذخيرة فى علم الکلام / ج ۱ 
[في بطلان التحابط و بيان الأدلة على ذلك] 

و الذي يدل على ی التحائط: آن تفی الشیء لغیره إنْما لِتَصَادٌ' أو ما يجري" 
ا ری رئیو ی رہ کی يدم 
بل تفش ما يَقَعُ طاعة یمن أن يَفَعَ مَعصية. 

و لا تضاد أيضاً بَينَ الثواب و العقاب لهذا الذي ذَكرناه بِعَينِه؛ لأنّ الجنش واحد. 
و تفش ما كان تواباً كانَ يجوز أن يم عقابا؛ لأنّ الثوات هو النفمٌ الواقعٌ على عض 
الوجوه. و لاشیء كان منعة إلا و کان“ یمن أن يكون مَضَرَهَ بان درك مع النْغار 

و لو کان بِينَ الثواب و العقاب تَضَادٌ و تّنافٍء لما صَمَّ أن يَتَضادًا و هُما 
مَعدومان؛ لأنّ الصَّدٌ الحقیقی لا ینفی ضله فی حال عذمه. و عندّهم أن التحائط 
َع ر ین المُسِتَحَقينَ من الثواب و العقاب» و المُستَحَن لا يَكونٌ إلا مَعدوماً. 

a‏ تَختَصٍرَ هذه الجُملة فتقول: " قد تَبَتَ استحقاق الثواب بالطاعة, 
ولا ' وجه يَقتَضى رَوالّه؛ فيَجبٌ أن بُحکَم باستمرار استحقاقه. 

و ستتکلم على ما يُذّعئ من الوجوو المُزیلة له 
دلیل آخر: 

و مما ید علی ١٦١‏ فیمّن عقن ندل احسان 
es‏ سین -بأن شار 
.١‏ فی «خ» و المطبوع: «الا [لکونه] مضادًاً». و فی «م» ھا: «إلا مضاداً». و الصواب ما أثبتناه. 
کے پر و نے 
. فی حاشية «خ»: «كضرب الیتیم للتأديب أو التعذیب». 

. في «خ» و المطبوع: - «كان». و فى «م» و حاشيتها: «حالاً وكأنّه؛ بدل «إلا وكان». 


6. في (م): «(يختص هذه الجمله فیقول». و في المطبوع: «نختصر هذه الجملة فنقول». 
.٦‏ هكذا فی تمهيد الأصول. و فى النسخ و المطبوع: «فلا». و الصواب ما أثبتناه. 


>۔ یہ مف 


الباب الثالٹ: الكلام فى العدل 0۰¥ 


و اد لھا بستحَق من دح و دم على احسایه و إساءته أو أن یکون بمنزلة مَن ف 
1 بحسن إن كان 66ھ یی 7 بمَنزلة من لم بسو إن كان 
ال هام سام هر آلراند: و مَعلومْ مور حلاف ذلك. 

و قد ذکرنا فى کلامنا علی الوعبد من جملة جوابات أهل التوصل " دلیلین 
علیهما اعتراضا. " و فیما د کُرناه الآنّ كفاية. 
[مناقشة الأدلّة التی أقيمت لاثبات التحابط] 
و قد استدل القائلون بالتحابط بأشیاء: 

ا دووریہ یپ 8 سو 
تعظیم أحَدنا 7 ه مع استخفافه ° به فی حال واحدة و انما رك اذا 
کات لان وط تَلانْة: الأول أن کون الذام و المادح واحدا و الثانی أن تکون 


.١‏ فى المطبوع: - «الزاند». 
۲ سرت سم ٠و‏ قد تقدّم أنّها من تأليفاته المفقودة. 
۱ راجع: شع عون اليه 0۱ ۲۵۲ 
و چو وہ بي هاشم. و کان في البصرة. و كان یمیل إلى الارجاء 
و یتشد فيه و هو أبوالطيّب محمّد بن إبراهيم بن شهاب. و كان فقيهاً متكلّماً أخذ الکلام عن 
البرذعی. و هو بغداديّ المذهب يتعصّب لهم على البصريّة. طبقات المعتزلة ص ۱۱۰. 

.٤‏ و قد نقل الشیخ سديد الدين الحَمّصي هذين الدليلين من جواب اهل الموصل. حيث قال 
بعد أن ذکر الدليلين السابقين: ہو قد استدل علم الهدئ قدّس الله روحه فی المو صلیات في 
الوعید علیٰ بطلان القول بالتحابط بدليلين اخرین...). المنقد من التقلید ج ٢‏ ضن 17 

6. هكذا فی تمهید الاصول. و في «خ» و المطبوع: «و استخفافه» بدل «مع استخفافه». و فى «م. 
ه): امع استحقفاقه». 


€ 


0۸ الذخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 
الممدوخ و المذمومٌ أيضاً واجداًء و الثالك ' أن یَکول الوَقتٌ واجداً. 

9 ۲ استحقاقه؛ لان الاستحقاق E‏ علی يخ الفعل. 

فیقال لهُم: ما ادعيتم أَنّه مَعلومٌ فيه مِنّا الخلاف؛ فان أَحَلُم علی الضرورة 
فالعقَلاءُ لا يَخْتَلِفُونَ فیهاء و إن استندتّم إلى ذلیل فاذ گروه. 

و بعد فليس یَخلو ما اذعَيتم تنفیّه ین المدح و الم و التعظیم و الاستخفافی ۔: 
280 اسان آو ما ید ف اللب.۲ 

فان كان الأول فمعلومٌ أنّه جائژ؛ لأنّ أَحَدَنا لا يَمتَْمٌ ' أن يَمدَحَ غیره على 
فعل بلسانه و يذ على فعل آربما کته بط" يَدِهء و لو لق له لسانان ی 
ينه أن يَمدّحَ بأحَدِھما و یذ بالاخر؛ فعلم أنه حَیثٌ یِتعذر ما یتعذرلشیء یرجم 
إلى الآلة. 

يُوضِحٌ ما ذَّكرناه: أنّ بالکلام الواجدِ لا يجوز أن يَذّمّ ريدأ و یدح عمراً في 
حال واحدة -و إن كان لا تنافی" عند شُصوینا بِينَ ذلك؛ لن مين شروطهم في 
التنافی أن يكو المّمدوحٌ و المَذمومُ واجداً ‏ فعْلِمَ أن النعَذ انما هو لِشَىءِ یرجم 
إلى الآلة. 

رات راکنا بالتعد يها یرجم إلى القلب» ففيه الخلاف؛ و لو قلنا: دإِنٗ المَعلومَ 


.١‏ فی «خ» و المطبوع: «الثالث». و فى «م. ه»: «لثالث» بدل «و الثالث». 

۲ فی تمهيد الأصول. ص ۲٦٢‏ و الاقتصاد. ص ۱۹۵: دثمٌ لا یخلو ما ادّعيتم تنافيه من المدح 
و الم والتعظيم و الاستخفاف أن يريدوا به ما ينطق به اللسان, أو ما يعتقد بالقلب». 

۳ هکذا في المصدرين السابقين. و فی النسخ و المطبوع: لا یمنع). 

٤‏ . فى التمهید و الاقتصاد: «و يذمّه». 

0. فى النسخ: «و بخط). و فی المطبوع: او بط 

٦‏ هکذا في تمهيد الااصول. و في «خ» و المطبوع: (یتنافیٰ). و فى (م ھا: الا یتنافیٰ). 


الباب الثالث: الكلام فى العدل 084 


خلافه» نا أقربَ ای الحَقّ منهم. 

على آنهم ادعوا فیما یر خصول شروط ثلاثة و لو اضافوا شَرطأ رابعاً لوقع 
الوفاقٌ و ارتفع الخلاف؛ و هو أن يكون الفعل الذي يَتَعلّقُ به المَدحُ و الم واجداً. 
على أنّ دَعویٰ تنافى ' الذمٌ و المّدح مع تغایر متعلتهماء ظاهرةٌ البُطلان؛ لأن 
سائر المُتَعلََاتٍ إِنّما تتنافی ' بأن يعلق كل واحدِ بمتَعلق الاخر. 

و إذا فزعوا إلى أن يَقولوا: «إنَ الم و المّدح لا يَتَعلّمَانِ علی الحَقیقة کتعلّق العلم 
و الارادة و نما بجر بذکر المُتَعلقٍ فيهما» كان ذلك أقوئ فی لزوم الكلام لهُم؛ 
لأن المع على الحَقيقة إذا كان لا يتَنافى و يَتَضادٌ مع تغابُر تمه فالأولئ أن لا 
يون ذلك فيما هو مُسْبَّهُ به. 

و بعد فليس یخلو أن يكون وَج التعذر الذي اذَّعَوه هو لِما یرجم |لی المُعَظم 
الف به أو تی برجم إلى المعظم لعف 

فإن كان الأول فد كان يَجبٌ استحالة ذلك من فاعلین؛ لأنّ ما یرجم إلى 
المفعول به لا يَختَلف تعذژه على الفاعل الواجِدِ و الإثنّينِ؛ کالحَرَكة و السُکونِ 
07 7 2 و ا 0ط Toe‏ ۲ 7 
و فعل كل ضدین فى حال واحدة. و معلوم جواز ذلك من فاعلین بلا جلاف. 
و إن كان وَجهُ التعذر لما يرج إلى الفایل. فقد نا أنه لا تنافی * في ذلك لا 
فيما يَرجِعٌ إِلَى القلب. و لا فيما يُفعَلُ بالّسان. و لا شُبھة فى (ذلك؛ ألا تریٰ أنه لا 


2 فی ام ه»: (ینافی). 

۱ فى «خ. م» و المطبوع: «يتنافئ». 

. فى «خ» و المطبوع: + «به)». 

. فى «م. ه»: + «ذلك». 

. هكذا فی تمهيد الاصول. و فی النسخ و المطبوع: «یتنافی» بدل ولا تنافی». 


4 کہ مہم 


Oo 


۰۵ 


۳.۶ 


0۵0۱۰ الذخيرة فی علم الکلام / ج ١‏ 
تنافی بِينَ] ' الاعتراف بالنّعمة و توطين النفس [علیٰ شُكرهاء و بِينَ اعتقاد الاساءة 
و توطین الظين] على الد بها؟ و فا أن الجَمع بین ذلك بکلام وات إا 
ا یرجم إلى الآلة. 

و ليس لهُم أن يَدُعوا: أن امیناع ذلك و إن لم يكن لِلتْضَادٌ فهو لأجل الدّواعي 
و الصوارف. و أنّ ما يدعو إلى تعظیم زید صرف عن الاستخفافٍ به. 

و ذلك: 20200 لدُواع إلى إعظام رَيدٍ صارف عن إهانته على كل حال 
و إِنّما کون ذلك صارفاً لمّن غرضه تفع رید و مَسَرَنه أو كان مِمّن تَتَعدیٰ ' إليه 
منفعتّه و مَضَرّّه. فامّا من کان غرضه فعل المُستَحَق به سَواءٌ ضزه أو تَفَعَه و كان 
ممّن لا تَتَعدَئ * إليه مَنفَعنّه و لا مَضَرئه» فغَيرُ مُمتَنِع أن یفعل به الأمرین, و لا 
تصرفه فعل آحدهما عن فعل الاخر. 


27 
رو سم ۲ ام ہن اس 


و اي فرق بِينَ مَن ادعی ذلك فى المّدح و الذم. و بَينَ مَن ادعاه فی الالم 
۳ و تفن فعل الاعر؟ و لا تعلاف 
یتنا فی أنّ فعل الألم و اللذة فى الحال الواحدة من فاعل واحد جائرٌ غیز مُتَنافٍ. 

و عند أن هاشم خاضة أن الجن کی باحسانه الشکر مع ضرب من 
التعظیم, و إن كان كافراً أو صاحب کبيرة مُستَحِفًاً للوقاب و الاستخفاف. " 

.١‏ 7752 7+ 9ئٰٰیی و0 
التسای: وهكذا أضفنا ما بعدہ من تمھید الأصول اشا 

۱ فی تمھید الأصول: «الندم» بدل «الذم». 

. فى «خ. م» و المطبوع: (یتعدی). 

. فى «خ. م» و المطبوع: «لا یتعدی). 

. راجع: شرح الأصول الخمسة ص 1۲۶ - 4۲۵؛ المغنى, ج ١4‏ (الأصلح, استحقاق الذم 
التوبة)ء ص . 


سا یہ الحم 


Oo 


الباب الثالث: الكلام فى العدل 01١‏ 

فقّد اجِتَّمَعَ عنده استحقاقٌ التعظيم و الاستخفافي. و لم نافيا عنده؛ فاي فرق 
بَينَ الامزین؟ ۰ 

فان قال: التعظيم المُقابلُ للتّعمة بخلافِ التعظیم المُستَحَي علّى الطاعات. 

لم یم إلى تلزيق ' منه؛ لأنّ التعظیم إن ناقی الاسیخفاف فلأجل أنه تعظيم 
و ذلك استخفاف لا لِشیء یرجم إلى أسبابه. فان جار اجیماغهما في مَوضِع جاز 
اجتماعهما فی مَوضِع' آخر '. ولهذا ذَهَبَ أبو على إلى أن استحقاق 5 

فان قیل: مَوضعٌ الشّبهة غیر ما ذَكْرتّموه؛ و هو آتکم قد حَدَّدتم المَدحَ بما نبا 
عن عظم حال المَمدوح, و الم بما نبا عن اتُضاع * حال المذموم. و مَعلومٌ تنافي 
لأمزین؛ لأن الحال واحدة ا وران کون عظيمةً مضع و معنی أَحَدٍ لامرین 
بقتضي تفي على الآ 

ا ما اتا بان خد المدح ما ايا عن عطى حال الممدوح و الذم ها آنا 
عن' اتضاع حاله - الاشارة إلى حا ۷ له 55 رھ“ الأخرئ اا 
و ليس المَرجعٌ بالامزین إلى حال واحدة فيَئبْتَ التنافي بیتهماء و ليس يَمتَيْم [أن 
.١‏ كذا فی النسخ و المطبوع و الأصمّ أن یقال: «لم یلتفت إلى ذلك. و هو تلزیق منه». و التلزیق: 
فعل الشیء من غير احکام و لا إتقان. المصباح المنیں ص ۵۵۲ (لزق). 
. فی «خ»: - «جاز اجتماعهما فی موضع». 


۱ اصح و + «علی النعمه». و هو سهو. 

. راجع: شرح الاصول الخمسة ص 1۲۵ .٦٢٤-‏ 

۵ . الاتُضاع: نقیض الارتفاع. شمس العلوم. ج ۱۱ء ص ۷۲۰۳(وضع). 

.٦‏ فى «خ. م» و المطبوع: «من». و فی «ها الكلمة مبهمه. 

۷ هكذا فی تمهید الااصول . و في النسخ و المطبوع: «الحالتین» بدل «حالتین». 


کہ کہ مہم 


۳۰۷ 


۲“ الذخيرة فى علم الکلام / ج ۱ 
كنا للشخص الواحد حالة زفیع و اله آخری هابطة دة 


[الدليل الثاني] 

طريقا آخری لهّم: و ممّا نت راہ الین تحن الشواب و الجقاب آن يونا 
صافیّین غیر مَشُوبَین؛ فلو استَحمّا في الحالة الواحدة, لم يَخْلُ من أن يُسبَحَقٌّ 
فعلهما علّى الجَمع. أو على البَدَلِ. فان جُمِعَ بَینّھما خرجا عن الصفة الواجبة 
پا ھرض ر ھتان وان باعل ال کا یآ دم على 
ا سے لوب و نف ھری 
و الُروج عن الصفة الواجبة. وإذا امَنَعَ فعلهما امن استحقاقهما کالضدّین. 

فیقال لهُم: ما العقل فَكَيرُ دال على أنّ الثواب يَجبُ أن یکون صافياً حالصا 
و كذلك العِقابٌ؛ فمّن ادّعئ فی ذلك دلیلاً عَقَليَاً لم بَجدہ. 

و الذي دَلّ عليه الإجماءٌ: أن الثوابّ لا یمرج بالعيقاب, و كذلك العِقابٌ. 

و علم أيضاً بالإجماع أن الثوابَ الواصل إلى متَحِقّه فى الآخرة "لا يجوز أن 
یَتَعقيَه عقات و إن كان جائزاً فى العقل. و لا دلیل عَقلیع و لاسمعية على أن الاب 
لا جو ران يَتَعمَّبّه “ واب. و مع هذا فلیس بواج ب إذا تَعقَبَ العقابَ الثوابٌ أن يَکونَ 
لمعب فی راحة و لد و أن يَخرُج عقابہ عن صفته التي استّحِقٌ عليها؛ لأن الله 
تعالی يَجِورُ أن يُلهيّه عن ذلك و يَشعَلَه عن الفکر فيه. على أن للمُعاقبٍ بعقاب " 


۱ ما بين المعقوفین مقتضی السیاق. و قد استفدناه من ا و «أن یکون). 
. هكذا في تمهيد ان و فى «خ. مھا والمطبوع: «لها». 

. فى «خ»: - «في الاخرة». 

: في «خ»: - «عقاب. و ن كان جائزاً.... أن العقاب لا يجوز ان یتعقبه». 


. فى النسخ و المطبوع: «يعاقب». و الصواب ما أثبتناه. 


4 کہ ہم 


Oo 


الباب الثالث: الکلام فى العدل ۳ 


أهل النار شَلاً بما هو فيه عن الأفكار. 

و لو قیل ایضا: اد علم أهلٍ لنار بانقطاع عقابهم لا يَكونُ ' فيه راحة بُعتد 
ہر رےے لآ اوہ بخ رهم من الانتفاع 
بهذا العلم. و يجري ذلك مَجریٰ ما را اکا من" نا اس الب 
الضروريٌ ال تعالی نما" يَكونٌ الحْبَرُ به بشارة لأهلٍ الجَنةَ دون آهل النارء و إن 
كان قد سَقَط عن الكل كُلفةٌ ال في المَعارِفی؛ مِن حَیثُ لا اعتداد" لاهل النار مع 
ما هّم فيه من العذاب برّوالٍ هذه المَشّقَةِ الیْسیرة* التى يَعبَدٌ بها أهل اجه 

على أن أهل النار يَعلمونَ خصول أعدائهم معهم فی العِقاب. و أن بَعض 
أحبّائهم و أولادهم في میم الُقیمٍ و هذه راحة و ذه مه عنهم. فأيّ شی 
قالوا في هذا -من أن الله تعالی يَسْغَلٌ عنه و بُلھی, و مثله لا ضر به -قلنا فیما 
سَألوا عنه بنظیره. 

فأمّا قولهم: ما استحال فعله استحال استحفاقه. 

ا رید وا استحال فعلّه استحال اسیَحقافه علّی اع الذي 
اہم مو و الثواب و العقابٌ إِنّما یَستحیل فعلهما على سَبیلِ الجُمع, 
فاستحقاقٌ فعلهما على علّى الجمع لا يصح .و لا يَمتَيْمْ أن بُفعَلا على سَبِيلٍ البَدَلِ 
فالاستتحقاقٌ لهُما عَلَى الیَدَلِ جائرٌ و ليسا فی ذلك بأكثَّرَ من الضذین اللذين 


.١‏ كذا فی النسخ و المطبوع. و الاصح: رل" تکون. 

فى النسخ و المطبوع: «یقول». و في تمهيد الاصول: «نقوله». 

. هکذا فى تمهید الاصول و الاقتصاد. و هکذا ما بعده. 

فی تمهید الامو ل و الأقتصاد: «أهل النار» بدل «أهل الجنّة». و الأنسب: «أهل الجنّة و النار». 
۵. فی «خ» و المطبوع: دو انما». 1 فى «خ. م» والمطبوع:«الاعتداد». 
۷ فى النسخ و المطبوع: «لیسره». و الصواب ما اثبتناہ. و المراد بالمشقة مشقه النظر. 


۳۰۸ 


۳۹ 


601 الذخيرة فى علم الکلام /ج ۱ 
و جو کہ 1 2 ا ی ات ھا لاو وہ 1 
یستحیل فعلهما على الجمع. و يجوز على البّدلِ؛ فالقدرة تتعلق بفعلهما على 
البدلِ دون الجمع. 

فان تعجبوا م من أن يَكون مُعاقباً فى حال" هو فیها یَستَحق الثواب و التعظیم. 

قُلنا: أعجَبٌ من ذلك أن یِکوّ فى حالة َستحق فيها بعینها الثوابَ الخالض 
الصافی. مُكلّفاً متَحملاً للمشاق ‏ أو میتاً ثراباً فی قعر القبر؛ لا المکلّف عند کم 
يَسنَحِقٌ الثوابَ عَقِيبَ فعل الطاعة. و بَینّه و بِينَ الوصول إلى الثواب * أحوالٌ کلها 
تناف الثوات: 
االدلیل الثالث | 

طريقةٌ أخرئ لهُم: قالوا: من المَعلوم ضرورة قبح م الم على الاساءة الب 
0 رہ 8 ] ین » من المهالك 
لاحسان. فان" رت شن ام می اج لي مل الحال 1 


ى 2 و ۶ س 


ال لهُم: ت اف فیما ا ساد 7 یع) دم بالاساء: 


۰ 
-.- 


فی النسخ: «یتعلق». والصواب ماآئتناه كما فی المطبوع. 
1 فى «خ» م): «من حال». ۳ ودلك في حال حياته. 
٤‏ . و ذلك یکون فی الجنة. 
في النسخ و المطبوع: «من الاحسان العظيمة و أفحمه؛ كتخلّص» و لا یخفی ما فیها من 
الاضطراب. أصلحناها بما به يزول الاضطراب. و للمزید راجع: تمهید الأصول» ص ۷٦۲؛‏ 
الا فتصاد فيما بتعلق بالاعتفاده ص ۱۹۸. 
5. کنا فی النسخ والمطبوع. و في تمهيد الأضول: «أو). و في الا قتصاد: «لو». 
۷. لعل الان (وانحبط». كما سوف بای 
۸ فی «خ» و المطبوع: «فعل». و فى (م):(مخل). 


Oo 


الباب الثالث: الکلام فى العدل 0۱0 


الصغيرة فاعلها و إن استَحَیٌ المَدحَ علی الإحسان الکٹیر و و كانَ هذا ضرورباً 
لاشتركنا فیه. 

فعا نل هيك ها د كناف نها الى بالاساءة الستفره فى اش 

0 6 9 ٦7 ALL 3 ٢ھ‎ ۱ ے2‎ : 1 

الاساءة التى لم یستحسنوا أن یدموا بها فى جنب ذلك الإحسان. و هذا يذل على 
أن المُستَحَقٌ على تلك الاساءة باق ما انحَبّط بذلك الاحسان؛ لأنّه لو کان انحبط 
لما عاد فليس من مَذْهَبٍ مُخالفینا أن المُنحَبط من تواب أو عقاب يَعودُ بَعدَ ژواله. 

فان قالوا: کل أَحَدٍ يَعلَمُ ضرورء أن خکم هذا المُسىء بالخقیر من الاساءة إذا 
انمَرَدَتَء بخلاف خکمه إذا قارَنّت ' الاحسان العظیم. 

قلنا: لا هة فى اختّلافي الحُكميه؛ ؛ لاه مع الانفراد ۳ الم المُحض 
و التعنيف الصشرف, و إذا قارَنّت الإحسانّ استحَیٌ المَدحَ العظيم و التعظیم الکثیر 
مُضافاً إلى ذلك. 

نم تحنْ تفرض مَوضعا يُدعئ فيه العِلمُ الضروريٌ يَدّل على بُطلانِ مَذاهبهم 
فى الاحباط و نَجِعَلّه ‏ لِظهوره الأصلّ و تَحمِلٌ عليه ما عداه فتقول: قد عَلِمنا أنّه 


یہ جو او و اق ہے کے پر < عو ی ا 
يَحَسَنُ ممن احسّنّ إليه تعض الناس بإحسان و اساء إليه بإساءة -لا يَظهَرٌ زيادة 


۱ . فى «م»: - «فاعلها و ان استحق المدح... بالاساءة الصغيرة». 

. هکذا فى التمهید و الاقتصاد. و هو الصحيح. و في النسخ و المطبوع: (ایحسن). 

. هكذا فى التمهيد. و فی النسخ و المطبوع: «قارنه». 

۱ فى «خ»: «الحکم». ۱ 

. هکذا العبارة فى تمهيد الاصول. ص ۲۱۷ و الاقتصاد فيما بتعلق بالاعتقاد. ص ۱۹۸. 
و فی النسخ و المطبوع: «أنّه يحسن من يحسن إليه بعض الناس بإحسانِ و إساء ‏ في المطبوع: 
و إساءة -إليه». 


4 یہ مف 


Oo 


۳۰ 


اھ الذخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 
أ لاخ یی حدم سام تھا على اا فو تقول لذ فى 
المحافل: و اعت ال فی کذا؛ و یمذخه و یشکره تم تقول: دلكِنّكُ أسات فی 
او ےا فلو د تَجَوّدَ إحسائك لخلص لك مَدحی و شكري». و هذا 
يدل علّى اجتماع الاستحقاقین و طلان ؟ ما تدعو نةه التحابط. و إِذاأعتَمَم ا فی 
DFO‏ اس ی ی ی ان 
ما يَعْمُْضٌ من المَواضع 
و و تبرُعاً قبح دم كار الم إذا كانت له الم العظيمة لم 
جب ما اذقوه مِن ن أن القبح نما هو لِسُّقوط المُسبَحَقٌّ؛ لا هاهُنا مَواضِعَ کثيرة 
فيها” المُستَحَق. فان كان ثابتاً لم یَسقّط؛ ألا ترق أن فعل الشواب قت 
الطاعةء و العقاب عَقِيبَ المَعصية لایَحسْنْ و لم يبُح ذلك لِمُقوط الاستحقاق 
بل الاستحقاق ثابث لا محال -بلا جلاف یتنا و فعل المُستَحَق قَبيخ؟ و كيف" 
يَجِعَلونَ قبح فعل الذم -فی المَوضع الذي تعَلقوا به -دلالة على سقوطه و زوال 
استحقاقه؟ 
فان قالوا:' تُبِوتُ المُستَحَق يَقتّضي خسن فعله. و قبحٌ فعله بَقتضي ژوال 
ما ات کی ہے و 7 5 2 22م .ا ور و مر 2 : 
استحقاقه. إلا ان عرص عارض او یمنع ماع معقول. و المُستحق من الثواب 


5 هکذا فی التمهید و الاقتصاد. و فی فی النسخ و المطبوع: : «و يذم). 
.١‏ هكذا فی المصدرین السابقین و المطبوع. و فى «خ» م»: «و یعتقه». و في (ھ) الکلمة مبهمه. 
۳ هكذا في تمهيد الاصول . و هو الصحيح. و في النسخ و المطبوع: «و یبطلان». 
٤‏ . هکذا في تمهید الاصول. و في «خ» و المطبوع:«اجتمعتا». و فى «م» ه): «اجتمعنا». 
. فى رخ ها و المطبوع: -«فيها». 
> كذا فی النسخ والمطبوع. و الصحيح: «فكيف). 
فی المطبوع: «فان فیل». . و في (م): : + «فالواجب)». 
۱ هکذا في تمهید الأأصول. و هو الصحیح. و فی النسخ و المطبوع: دو لا یمنع» بدل «أو یمنع». 


Oo 


کے > حم 


الباب الثالث: الکلام فى العدل 0۱۷ 


و العقاب اما قَبْحَ فعلهما عَقِيبَ الطاعة و المعصية لوج معقولِ؛ و هو اقتضاء 
ذلك الإلجاء ' و بُطلان التکلیفب و الغَرَضٍ به." و قبح فِعلٍ الم لكاسِر الم لا 
رجه له بقل إلا زوال الاستحقاق ۱ 

فلنا: قد " بطل أن یکون فیح فِعلٍ الشيء دلالةٌ على بُطلانِ استحقاقه على کل 
حال و“ هو الذي قَصَدناهء و لم یب إلا مُطالَبتنا بذکر وجه قبح دم کاسر للم على 
التفصیل. كما آشرثم نتم إلى فعل تس الطاعة و المعصية 5 
و ذِکر الوجه في ذلك على التفصیلِ غیر لازم لناء و ليس يَمتَيْم أن يُعلم على 
رس دس سیب مس مم سوہ لیت 
تفصل ؟ لنا؛ لأن علم" الجُملة هاهنا كافٍ فى التكليفيء و له نَظائرُ كثيرةٌ. ۲ 

و قد عَلِمنا أن هذا المُنعِم بالنْعم الكثيرة لو نِم على نِعَمِهِ لَحَسّنَ ممّن كُسِرَ 
کہ مه علی ذلك مال ما نم رات بكر ال 


.١‏ هكذا فى التمهيد. و هو الصحيح. و فى النسخ والمطبوع: «الحاق». 

. فى (م): «فیه». 

. فى التمهيد: «فقد». 

۱ هكذا في تمهيد الأصول. و فی النسخ و المطبوع: -«و». 

۵. كذاء و لعل الأنسب: «يتفصّل). 

1 فى «م): «تعلم». 

۷ و جاء فی تمهيد الأصول بيان وجه القبح» و ذلك كما يلى: «علئ أنّه یمکن أن يقال: ان وجه 
القبح فى ذلك أن كثرة إحسانه إليه و عظم نعمته عليه مانعة من فعل ذلك به, كما أن من كان له 
على غيره مائة ألف قنطار دنانير. و لذلك الغير عليه ربع شعيرة» لم يحسن منه أن يطالبه بالربع 
الشعيرة. و إن كان لا يدل ذلك على سقوطه؛ لائّه لیس من جنس حقّه. و إذا اختلف جنساهماء 
احتاج إلى التراضی فى سقوط أحدهما بالآخر. و لو کان قد سقط. لما حسن متئ قضیٰ ما عليه 
من الدنانیر أن يطالبه بربع الشعيرة؛ و قد علمنا أنه یحسن». 


×-.۔. یہ الحم 


۳11 


۲۱۷ 


6016 الذخيرة فى علم الکلام / ج ١‏ 
ثابثٌ الاستحقاق لما خسن بَعَدَ النَّدَم على النَّعَم؛ لا ما انحبّط لا يَعودُ عنذهم 
رع تھے ۱ 

و إذا عَلِمنا بهذه الطریقة بّبوته و علمنا -علی ما سَلّمناہ تبَرُعاً ‏ فیح فعله 
عَلِمنا أن هُناكَ وَجھاً له قبح غَيرُ وال الاستحقاق. 

ما قل لهم في ال علئ ما حون به ين لا الم سیر في جاتب 
المدح الكثير: انا نَعلمُ ضرورةء خسن مَدح مَن کان على صفات كثيرة تقَنَضى 
المد و التعظيم؛ مث كمال التقلِ و فور الجلم و شف اپ و إن خسن د 
لاسو کے و المي ہا 
الأمرّين و إن كَرَ لا يَمنَعُ من الآَحَرٍ و هذا إِنّما' 'قتّضی أنه لا تنافی بَينَ کثیر الم 
و قَليلِه و أنّ أَحَدَّهما لا یویر فى صاحبه. 
[الدليل الرابع] 

فان استدلوا علّى التحابط بقوله تعالی: طإِنٌ الكسناتٍ يُدمِيْنَ السَيِّاتِي4' 
و بقوله تعالی: «لا تُبْطِلُواً صَدَقاتِكُهْ بَالْمَیٌ والأذیٰ4؛' و قوله سی او تَرْفَعُوا 
اوا فوق ضوت البق و لا هزوا له بالقول کجهر تفشك نيفصن أن 
أعْمالَكُم و أَثْتُمْ لا تشفرون». * و قوله تعالی: لین نشرکت لَیَحبَطَنٌ عَمَلْكَ. * 

و الجوابٌ' عن ذلك: أنّه لو كان لهذه الایات ظواهر تقتَضی بُطلانَ ما ذَهَبنا إليه 


ين تفي التحابطِء لوَجَبَ أن تُحمّل على خلافٍ ظواهرها؛ ال لعَقَلیِْ التي 


داقن النسخ والمطبوع: «أنّه). والصواب ما آئتناه. 


.۲٦٢ البقرة(؟):‎ ٣۳ .١١5:)١١(دوه‎ ۲ 
.۱۵ الزمر(۳۹):‎ .6 .۲ :)٦۹( الحجرات‎ . ٤ 
٦ 


. كذا فى النسخ والمطبوع. و الصحیح: (فالجواب). 


الباب الثالث: الكلام فى العدل 01 
لاتحتمل و لا تدخل" المجاز؛ فکیف و لا ظاهر لها إلا و هو إلى أن یهد بصحة 
قوِنا أقرَبٌ؛ لأ الاحباط المَذکوز في جمیم الآياتِ مُعلّق بالأعمالٍ دون الجزاء 
0 یی : ہہ ہ0 
فى شىء منهاء و إذاأُمكَتَنا تأویل هذه لیات من عير دول عن ظواهرهاکنا أولى 
منهم بها. 

و معنئ ' قوله تعالی: «إِنّ الخسنات يُذَهِبْنَ السَيِّئاتِ» أن مَن استکر من 
الحَسَناتِ و دم على فعلهاء كان ذلك لُطفاً له فى الامتناع مِن السّيئاتِ. 

و هذا تأویل يُوافِقُ الظاهِر و لا يُحتاج معه إلى أن تقول: إن حزاء الخسنات 
يُذْهِبِنَ جزاء السَّيئات. 

و ما تاویل الآيات الباقيات فَتَبيّنَ بما تَقَدُمَ؛ و هو أنّ ابطال العَمَلِ و إحباطه 
عبارة عن وُقوعه على خلاف الوَّجه المُتَفُع به؛ لأنّ أَحَدَنا لو جَعَل لغیره عِوَضاً 
علئ تقل تُراب أو غیره من مَوضِع إلى موضع مُعیّن» لكان اما یَستحق الموض إذا 
کرو ذلك العکان تحرو و و A‏ ل «أحبطت لت و ابطلت 


ا د في ع 5 2 ةك" ۳ < 2 گج ۷ م. ۲ ۰ A‏ : 
و افسدته؛ من حيث اوفعته علی وجه لاتستحق به نفعاء و عدلت عن الوّجه 


.١‏ فی النسخ و المطبوع: دلا یحتمل و لا یدخل». 
٢‏ و هوالمستَحَقٌ على الاعمال. 
8 كذا فى النسخ والمطبوع. > و الأولى: (افمعنی). 
٤‏ . كذا فى النسخ و المطبوع. والائت : «فيبينُ بما یُقَدم». أو: «بأن نقول» کما في تمهید الأصوال: 
. فى «م»: «احتبطت». 
فى (خ ها والمطبوع: «اوقعت». 
في خ.م؛ والمطبوع: لا یستحق: 
. هكذا فی التمھید. و في النسخ و المطبوع: «و أعدلت». 


ری 


لے که حح 


۳۱۳ 


الذي تستَحق ‏ معه التفع»؛ و مَعلوم أنه هاهُنا ما كان یَستّحق شیاً فابطله و أحبطه 
بل المَعنی ما ذکرناه. 

ریا کات تہ اقم کک بها" اللوات تھے لو جه الله تعالی» فاذا 
فلت بالمَنْ و الأذئ خرجت عن الوّجه الذي يُسَتَحَقٌ معه الثوابٌ, * فقیل: بَطلّت. 

و کذلك فغ الصوتِ على وت الب صلّی ال عليه و آله وفع على سَبِيلٍ 
لاجابة له و المُسارَعةٍ إلى امثالِ آمره لاستحق به الثوابء و إذا وَقَعَ على جلافب 
ذلك بطل الفعل و انحبّط. 

و کذلك و حبذ مع الله تعالى شریکاء یوصَف عمَلّه بالبُطلانِ و الانحباط؛ 
لأله و على وجه لا یسم به. و و حلص العبادة له تعالی و أفردها نع بها. 


[بیان الدلیل على أن العقاب یسقط بالتفضل من قبل مالکه] 
فان قیل: قد ادَعَيتُم أن العقاب یَسمّط باسقاط مالکه على وجه التفضل؛" فدلوا 
قلنا: الدلیل على ذلك أن العقاب حَقٌ للّه تعالی. إليه ارف فيه بالقبض ' 

1 فى «خ. م» والمطبوع: بسحن‎ .١ 

۲ هکذا فی التمهید و الاقتصاد. و فی النسخ و المطبوع: «فلما». 

۳ هكذا فى التمهید و الاقتصاد و المطبوع. و فى «م. ھا: «به». 

٤‏ . من فوله: «اذا خلصت لو جه الله» إلى هنا ساقط من «خ». 

۵ . هکذا فى تمهید الاصول. ص ۱۳۹۶ الاقتصاد فیما بتعلق بالاعتقاده ص ۲۰۱. و هو الصحیح. 
و فى النسخ والمطبوع: «لمن». 

1 هکذا فی الاقتصاد ص ۲۰۱. و فى النسخ و المطبوع:«التفصیل». و قد تقدم هذا الادعاء فى 

۷ فی النسخ: «القبض». و فی المطبوع: «[و] القبض». و الصواب ما آئتناه. 


الباب الثالث: الکلام فی العدل | ۰ 


و الاستیفای' و الاسقاط لا يَقتَضى إسقاط حَق مُفصل لِغَيره '. فيَجبٌ أن بَسقُط" 


بإسقاطه کالدّین؛ لأنّ الدَّينَ إِنّما بَسقُط عند إسقاط مُستَحفّه لاختصاصه بهذه 
الصّفات. 

ین ذلك: أنه لو لم يكن إليه إسقاطه " لم ین إليه قَبضه و استيفاؤه؛ لأن کل 
ذلك تصرّف فى هذا الحَی, فمّن مَلك بَعضاً مَلَكَ الجَميعٌَ» و مَن لم يمك بَعضاً لم 
يَملِكِ الجُمیعَ؛ ألا تری أن الطفل لو أسقط حَمّه من دين على غَيرِه لما سَقط و ان 
كان حَقَاً له؛ لا اضف فی هذا الحَقٌّ بالقبض و الاستيفاء ليس إليه. بل إلى وَليّه 
و هو مَحجور عليه فى هذا الحق. 

و انما شرّطنا فی صَدر الدلیل أن کون «حَقَاً له» حتی لا يَلرَمَ اسقاط الحقوق 
عليه -كالثواب و العوّض -باسقاط مُستَحقه. 

و شرطنا «لَصدّف بالقبض و الانشفان لت له الولاية. ولا یلزم ضط 
الثواب أو الیوض بإسقاط مُتَحقه؛ لأنّ الولايةً في الثواب و العِوَضِں إلى عير 
الممتعی و هو الله تعالی. 

و شرطنا أن لا تعلق بح لغیره مُنفصل, احیرازا من سُقوط الم المُستَحق 
على القبيح لِمُبجه بإسقاطنا؛ لأنّ هذا الم تابعٌ للعقاب. و لا یجوز واله مع بوت 
العقاب. فلو سَقَط بإسقاطنا لفط العقَابُ و هو حَقٌّ لغيرنا مُتَفصِلٌ. 


.١‏ فی النسخ: دو الاستبقاء». ومااشتناه استفدناه من تمهيد الأصول والاقتصاد. 

.١‏ في تمهيد الأصول: «و لا يتعلّق بإسقاطه إسقاط حقٌ للغير منفصل منه» بدل ہو الإسقاط لا 
يقتضي إسقاط حقّ منفصل لغيره». 

۳. فی «خ» و المطبوع: «نسقط». 

5 فی النسخ و المطبوع: «اسقاط». 

۵ . كذا فی النسخ و المطبوع. و الانسب: «لتثبت». 


1€ 


1۵ 


١ النخيرة فى علم الكلام / ج‎ o۲ 

و راعینا ال تضال لان الم يَسقطُ بإسقاط العقاب؛ لأنّه تابعٌ له ' كسقوط کُل 
حَق یت بالدّين .من أجل و خِیارِ و غیرهما - عند سُقوط الدّينِ. ولا بط 
الیقابٍ باسقاط لدم لا یقاب ليس بتابع للم 

علی الا لیس يضر 
فهو كأنّه حى علینا ین هذا الوّجه. و لأئه أيضاً مما يَردَمٌ المفعول به فكأنّه حَق له 
و لم بخلض کوئه حَفَالَناکالڈین و ما أشبَهه. 

و ان شفت آن تفول فی لال :اقات س الله تعالی, إلبه لبشه و استیفاژه. 
تعلق باستيفائه ضَرَنٌ فوَجَبَ أن یسقّط بإسقاطه كالدّين. 

ولا يَلرَمٌ على هذا التّحريرٍ الوا و الوص و المدخ و الشَّكرْ؛ لأنّه لا ضَرَرَ 
تعلق باستيفاء شىء من ذلك.' و لا یلم أيضاً الذَّمُ؛ لاه لیس مما َر" استيفاؤه. 
و لأنَ الم أيضاً حى للفاعلٍ و المفعولِ به» على ما قَدَّمناه. 


بی خخالص ۶۷۰۷ی يضاق فى ا رن لت 


[في بیان حُسن عفو الله تعالئ و إسقاطه العقاب تفضّلاً] 
0٦یپ9ئئئٰ‏ 0 فیجب یجب أن يَكون حَسَناً فی کل 


e‏ له ین ممق لاوحا وفي کم 


القبح فكذلك هنا. 


.١‏ هكذا فی التمھید و الاقتصاد. و في النسخ و المطبوع: + «و لا يسقط العقاب بإسقاط الذم؛ 
لاه أصل متبوع». و ھی زيادة على المتن يرفضها السياق؛ و كأنّها لأحد المحشین. أضافها 
النشاخ سیر ا إلى المتن. 

آ في (خ»: - «و لا یلزم علیٰ هذا... باستیفاء شیء من ذلك». 

3 فی النسخ و المطبوع: «یضرر». و فی تمهيد الاصول: «بضرر». و الصحیح ما اثبتناہ. 


الباب الثالث: الکلام فى العدل o۳‏ 


و عفر له تعالى عن المذییین في الا جرة تَفضُل بإسقاط ضَرْرِ عظيم عنهم. و لا 
وجه بُعقَل فيه من وجوه القبح. فيَجبٌ القَضاءٌ بخسیه. ۱ 

ys‏ ٍغراءٌبالذنوب باطل؛ مھ ھا تی 
الآخرة بِحَيتٌ لا تکلیف و لا مَفسَدة فیه. 

الله 7 إلا أن تقال: ان الاطماع ذ فى العفو فيه اغراء اروف انا 

رورس یی بی سای کو مع رفع ' الطّمّع في العفو 
و التشَدَدٍ أقرَبَ إلى فعل القبيح. ۰ فالأحوال مُختلفة فی ذلك. 

و قولهم: ران الإطماع في العفو يَقَنَضى أن لا يَكونَ اله تعالی قد زجر 
عن المَعاصي بغاية الرَجره غَيرُ صحيح؛ لأنّا تقول لهُم: و من أينَ وجوبٌ غاية 
الزجر عليه کا فما ذلك الا دعوی. تم ما الما حا الرجر؛ آثریدون غاية 
لمقدور؟ فهذا لا يَصِح؛ لا فی المَقدور غايات كثيرةً ' ما انتَهُی الرَّجِرُ إليها. و ان 
آرادوا غاية ما تقتضيه الجكمة و المَصلحة, فباي شیء عَلِموا أن القَطمَ على 
العقاب بهذه الصفة؟ 

و يَلرَمٌ على هذه الق أن يُخبرَ له تعالی بعَدَدِ أجزاء الجقاب الواقعة 
بالمُكلّفِ في کل حالٍ و تفصیل ذلك كف وسر لاد ذ كودلك رك 
لامّحالة. و إذا لم یفعَل هذا فيَجبٌ أن لا يكون زاجراً بغاية الزَّجِرِ. 

و إذاتْبَتَ ہما ذ کرناہ جواز سُقوط العقاب بالعَفوء فالعَفُوٌ أن بقل الله تعالیٰ: 
.١‏ فى النسخ و المطبوع: دوقع». و ما یتنا استفدناه من تمهید الأصول. 

. فى التمهید و الاقتصاد: + «و فیهم من یکون بخلافه». 


۱ فى «خ»: - «کثیرة». 
فى التمهيد: «وكيفيّة وصولها إليه». 


م 


۳۶ 


۱ الذخيرة فى علم الکلام / ج‎ o4 
«قد أسمّطتٌ عُقوبةَ رید و' سَمَحتٌ ' بعقابه» فيَسقُطُ بهذا القولِ العقابٍ المُستَحَي‎ 
و یب فعله مُستّقبّلاً و يجري مَجریٰ سائر الحقوقٍ -من دين و غیره - في أنه‎ 
بالابراء الذي هو «القول».‎ 0 

و عند مُخالفینا فى الوعید: أنه يَسمَّط بهذا الوَّجِهِ الذي كرناه» و یَسفّط بوجه 
آَحَرَ؛ و هو أن لا يَفعَل " تعالی العقاب. و الحال حال يَحسّنٌ فيها استيفاءً العقاب. 
غیر نهم يقولون: ان هذا الوّجة يَقتَضى إسقاط ما لم يُفعَل * من العقاب فی یلك 
الحالِ خاصّة دون المُستقَبَل. 

و هذا الوّجِهُ غَيرُ صَحيح؛ لأنّ العُدولَ عن استیفاء لح -و إن كائّت الحالُ حالاً 
a‏ الاسقاط؛ لات ان لم بَستوف این تار رت 
خلوله لابُحکم عليه باه اسقطه؟ بل تقول؛ خی و الک ثابت)؛ فألا کان العقات 
بهذه الصفة؟ 

فاذا قیل: ی فائدة فى التأخير»” و اوقت وَقبٌ الاستیفاء؟ 

قلنا: لا يَمتَنِعٌ ارتفاغ الذو اعي إلى الاستیفاء و الو اعي إلى الاسقاط» و یش 
بعدهما لا التأخير. و غیر میم أن یلق بالتأخير فائدةٌ كما يعلق بالاستيفاء. 


ومن هذا الذی يَخفى عليه أنّ ترك المُطالبة بالودیعه فى الوّقت الذي تجوز 


سب 


. فى تمهيد الأصول: «أو). 

ال اھ اشتر اشامن 

. فى «خ. ها والمطبوع: «و هو أن لا يفعله). 

. فى (ھ): «لم يحصل». 

. هكذا فى التمهيد. و فى النسخ و المطبوع: «التأخر». وهكذا فی قوله: «و لیس بعدهما الا 
التاخیر». 


سس ہم 


Oo 


الاب الثالث: الکلام فی العدل 0۳0۵ 


لمُطالبةُ بها ' فيه لیس بإسقاط لھا و مُسامَحة بها؟ 


[بحث حول التوبة] 

[بيان الدليل على أن التوبة لا تزيل العقاب] 

فان قیل: قد أَبِطَلتُم أن يَمَعَ التحابئط ین واب الطاعاتِ و عقاب المّعاصى؛ 
ییون التوبة لا توت في زوا لمح من الجقاب. 

قُلنا: ما ذللنا به على نى التحابط يَتَناوَلُ هذا المَوضع؛ لأن التّوبةَ عند مُخالفینا 
بات ما هي اکر کما بُحبط کات الات الناقض: 
غیر أنهم یعون أن التوبة لم تسقط العقابِ لِیظم المُستَحَن عليها من الثواب بل 
اا و التجهود في تلافی مب 

و الدلیل الذي قدّمناه -فی أنّ الشیء لا حبط غیره الا بَعدَ أن یکون بینه و بَينَه 
تضادٌ و تناف" -یبطل مذهبهم أيضاً فی التوبة؛ لأن التوبة إذا لم تور في إسقاط 
العقاب بکثرة توابها الذي يَدُعونَ أنه کالمنافی للعقاب, " فمَعلومٌ أنه لا تضاد 
و لاتنافی بَینھا تفسها و بين العقاب؛ فکیف بط ما لا تنافیه؟۹ 


.١‏ هكذا في تمهيد الأصول. و الكلمة غير واضحة فى النسخ» كأنّها تقرأ «يجاعها». و ھی غير 
مفهومة. و فى المطبوع: «يجاء بها». 

۱ في «خ»: «فتبنوا». و فى المطبوع: «فثبتوا». 

. فى «خ» و المطبوع: «ذلك» بدل «زوال». 

1 فی النسخ: «یسقط... و يحبط». و في المطبوع: «تسقط... تحبط ». و الصواب ما اثبتناہ. 

: فى «م»: «و الزائد». 

فى النسخ والمطبوع: «و بين تضاده تناف». و هو غير مفهوم. و الصحیح ما اثبتناه. 

۱ فى دخ م»: «العقاب». 

۱ فی النسخ و المطبوع: «یبطل ما لا ینافیه». 


4 4 ہم ی 


کے که حم 


۳۱۷ 


۳۸ 


۳۹ الذخيرة فى علم الکلام /ج ۱ 

و العِقابٌ المُستَحَق لا یَکون إلا معدوماًء و الموجود لا ینفی المَعدوم. 
[مناقشة أدلة القائلین بان التوبة تزیل العقاب وجوباً] 
[الدلیل الأول] 

فان استَدَلُوا علی أن التّوبةَ تزیل الجقاب على سّبیل الوجوب. بأنّها لو لم گن 
کذلك لْمَبْحَ تکلیف الفاسق بَعدَ ففسقہ؛ لأنّ التکلیف إِنّما يَحسُنُ تعریضاً للثواب. 
و الفاسق مع استحقاقه العقابَ لا يجوز أن يَستَحِق الثواب. فِيَجبُ أن یکون له 
77 0م" 
إلا التوبةء فیَجبُ أن تکون م مسقطة وُجوباً للعقاب. 

قیل: قد بَنَيتّم هذا نت خی تخالفون فيها؛ و هی ' أن الفاسق 
المستّحق للعقاب لا یجوز أن یَستحق الشواب بطاعاته ختی یجتمع له 
الاستحقاقان اسيك ےت خلگ؟ ی عدا انه یر ممتیع أن یَجتمع له 
اسحقاق ہیر سا آن لا بل وا من الثواب و العقاب] ' فی 
صاحبه؛ و قد دنا على ذلك فيما تدم 

و لو صح لكُم تأثیژ کل واحدٍ من الشواب و الیقاب في صاحبہ و أنّهما 
لا یجتّمعان, تب ما هبو إليه في التوبة و الطریق واحذ. فکیف تَبنونَ الشيء 
علی تَفسِه؟ 

و فا نُسَلَّهُ لكُم هذا المَوضِعَ و نجاور عنه و تقول: اه لا يد -|ذا کلف 


۱. فی «خ» و المطبوع: (و هو). 
. ما بين المعقوفین مقتضی السیاق. 
۱ تقدم فى ص ۵۰۱. 


يمد اس ہم 


الباب الثالث: الكلام فی العدل o۷‏ 


فا سو را تی ی الا یئات 
بها إلا بزوال یقاب و قد جل له" إلى ذلك طریقّ. و هو إعلامُ الله تعالی له أنّه 
فصل عليه عند فِعلِه التوبة بإسقاط العقاب عنه یه حيئئذٍ بتَواب طاعاته. 

و لا فرق فى الخکم الذي ذَكّرناه ۔و هو أن يكون له طریق إلى ازالة العقاب - 
ين ! تفیل روا ارف ان ا رت 

و غیرشمتيم أن یل على هذه الطريقة ۔زائداً على ما ذگرناه -: ما المُنكر من 
أن کون ری إلى | لقاب عن ثفيه مع الفسق هو بأن منکن ن الطاعات 
التى يريد“ تُوابُھا على عقاب ما معه من الفستي, فیسقط العقاب و يَنتَفِعَ بما يَفعَلّه 
من الطاعات؟! 

فإذا قیل: هذه الطاعاتٌ التي يقابل تُوابُها لعقاب ذلك الفسق هى من مجُملة 
تكليفه. و لاسَبِيلَ له إلى الانتفاع بوابها مع جقاب ذلك الفست. 

نا لا شی ءَ من الطاعات التی متیٰ فَعَلّها يقابل * تَوابُها عِمَابَ ذلك الفسق إلا 
و يُمكِنّه أن يَنتَفِعَ بتوابها بعینها؛ بان یکون قد قَدم عليها طاعات بُقابلُ توابها 
عقاب ذلك الفست» و كذلك القَولُ فى كَل طاعة - بُشار إليها ‏ -أزال تّوابها عِقَابَ 
ذلك الفِسي. فقّد صارَ فی إمكانه بهذا التقدير إزالة العقاب من عير جهة التوبة. 

فاذا قالوا: ما قابَل من الطاعات تاه لقاب الهسق لا يُمكنه الآنّ الانتفاع به. و إن 
كان مك من ذلك بأن بُعَدُمَ الطاعات الكثيرة قبل. 


۱ هکذا في التمهید و الاقتصاد. و هو الصواب. و فی النسخ و المطبوع: «به». 
۲ فى «خ. ه» و المطبوع: «من» بدل «بین». 

۳ في النسخ و المطبوع: «فالمنكر» و الصحیح ما اثبتناہ بشهادة السیاق. 

.٤‏ فى «خ» الحرف الاوّل غير منقوط. و فى المطبوع: «تزيد». 

۵ . هکذا فى التمهيد. و هو الصحيح و فی النسخ و المطبوع:«مقابل». 


۳۹ 


قلنا: و كذلك ما یَفعَله صاحتٍ هذا الفسق الکثیر" عند کم من الطاعات لا 
يَتَمكّنٌ المکلّ الآن من الانتفاع بتّوابه معه, له كان يَتَمكّنُ من ذلك بأن دم 


التوبة؛' فقد تَساوّیا فی هذا الوّجه. 


[الدليل الثاني] 

فان استلوا على وجوب قبول التوبة بوجوب قبول الاعتذارِ في الشاهِدٍ, و أن 
المُعتَدَرَإليه إذا غَلَبَ فی ظنه صِدقٌ المْعتذر یم منه من الم" علّی الاساءة ما کان 
يَحسّنٌ منه قبل هذا الاعتذار. و إذا كانَ هذا الاعتّذارٌ هو التوبة فى المَعنی -و الما 
تن باسم «الاعتذار» إذا كان واقعاً من إساءة بتعضنا إلى بتعضء و يُسَمَىئ وبا 
GT‏ لیقاب علی ييل وب 

نا و من سل کم نامز -و إن لب في الف" ده قبح ين المساء 
إليه دَمّه حتّی نیتم على ذلك وجوب قبول التوبة؟! 

و قد تکلمنا على نظیر هذه الطريقة؛ حَيتٌ ادَعَتُم قبح" الذمٌ بکسر للم لِمَن 
له ال الع یر قلنا: اننا حاف فی ذلك ٣‏ 0 فإن 5 


.١‏ هکذا فی التمهيد. و فى النسخ والمطبوع: «الكبير). 

٠ ۲‏ فى «خ»: -«التوبة». 

۳ هكذا في التمهيد. و في النسخ و المطبوع: «ايقبّح منه الذم». 

٤‏ . هكذا فى التمهيد. و فى «خ» و المطبوع: «إذا و معنی». و فى «م. ھا: «إذا و معت». 
. في «خ» و المطبوع: «القبح». و في «ه» الكلمة مبهمة. 

. فى النسخ و المطبوع: «أنّ المعتذر إليه ‏ و إن غلب فى ظته». و الصواب ما أثبتناه. 
. فى النسخ و المطبوع:«بقبح». و الصحیح ما آثبتناه. 

: فی النسخ و المطبوع: «علیه». و الصواب ها ا ان 

: تقدم في ص ٤‏ . 


© لے اك چ7 ہمہ 


لباب الثالث: الکلام فى العدل ۹ 


الصرورة فی المّوضع الذي خالفنا فيه. فَالضَروراتٌ ' لا تخت و يجب اشتر تراك 
العُقَلاءِ فيها. و لئن جاز لهم أن يَدَّعوا الصرورة فيما ُخال فآ فيه» ادعینا الضرورة 
فى خسن دم" المعتّذر و إن خالفونا فى ذلك. 
ا سس رہ ساوت ماشہ اا 
سَقَط و بطل. الما مت تدم “على هذا الاعتذار و وَد أنه لم یَفَله -أن یم 


اع 


على تلك الاساءة التی تدم الاعتذارٌ عنھا؛ فلمّا حَسُنَ -بلاشك ممّن أُنصف -ذا 
تم علی اعتذاره أن يُذمٌ علی الاساءة المُتقدمةء عَلِمنا ان 2 ما سَقَط بالاعتذار؛ 
لأئه لو سَقَط لما عاد. 

و بَعدٌ فکیف یَجوژ أن يَسقط شَىءٌ عند شىء و لاوجه َقنَضى سقوطه بە؟ 
و هَبْهُم تَعلّلوا فی شقوط الثواب بالعقاب و العقاب بالثواب لما طالبناهم بالو جه 
المُقتَضىي لذلل بان كقولوا تان «الثوابّ يُقارئه التعظیم. و العِقَابَ يُقارنه 
الاستخفاف و 57 و الاستخفاف متنافیان و لا يَجتَمعانِ؛ -و إن" كُنَا قد بینا 


بطلان ذلك" ؛ من أينَ لهُم متل هذا الع في النٌوبةِ إذا لم يَذهَبوا إلى أنّها ةط 


.١‏ فی النسخ والمطبوع: «و الضرورات». و الصحيح ما أثبتناه. 

۲ . هکذا فى التمهید. و في النسخ و المطبوع: «یخالف». 

۳. فى المطبوع: «الذم». 

1 فی النسخ و المطبوع: و «یبطل». و مقتضی السیاق ما اثبتناه. 

6. فی النسخ والمطبوع والتمهيد: (یذم». و الصواب مااثبتناه. 

٦۔‏ فى «خ» م» و المطبوع:«يذمه». وهكذا في قوله: «أن یم على الاساءة المتقدمة». 
۷ في هخه و المطبوع:يقدم» 

۸ فی النسخ و المطبوع: «و اذا». و الصواب ماائبتناہ. 

۹ تقدم فى ص ۵۰۷ و ما بعدها. 


۳۲۰ 


0۳۰ الذخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 
الیقاب بزيادة وابها؟ و أي ناف بِينَ التوبة تفسها أو ' ما يجري مجری التنافی - 
و یی عقاب الذُنوب؟ 
[الدلیل الثالث] 

فان استَدَلُوا على أنّ التوبة تُسقِط العقابِ من جهة الوجوب: بأ التوبة تب 
لك و لا َجة اؤجوبھا فى الققل إلا إسقاط الیقاب؛ لالج أن بکون وَجۂ 
وجوبها استحقاق الثواب؛ لأنّ النفع لا دخجل الفعل فی الوجوب. 

قلنا: و من ین التوبة نَجبٌ عقلاً؟ و ما انکرتم أن يكونّ وَجهُ وجوبها کونها 
لطفاً في ترك القبيح و فعل الواجب. و اّما عم ذلك بالسّمع كما علم في أمثاله؟ و 
اذا عم بالسّمع ا اللہ تعالی يَتَفضَّلٌ عندها بازالة الیقاب رت ا اق 
صارّت طَريقاً إلى إزالته. و لا فرق بَينَ أن يرول الاب عندها وجوباً أو فصلا في 
ھا تَجِبٌ لیزول ‏ العقابُ بها عن مُستجقه. 
[حقيقة التوبة التي يُقطع علئ سقوط العقاب عندها] 

فإن إن قبل إذا دهم إلى أن التوبة إِنّما یل العقابُ عندها تفضا و نکم اما 

علمتم ذلك المع و الاجماع. فما هه" التوبة التي تعلمون" بالسّمع أن الله 

نف تا مقاط ل نو ب عندها؟ 

ُلنا: يَجبُ أن أكون قر فقي فا E‏ بط عزنا لتقت 


۱ هکذا في التمهید. و في النسخ والمطبوع: «و» بدل «أو». 
. هكذا فی التمھید. و في النسخ و المطبوع: -«و جبت». 

: فى (م): «لزوال». 

. هكذا في التمهيد. و في النسخ والمطبوع: - «هذه). 

فى النسخ: «تعملون» بتقديم الميم» و هو من سهو الناسخ. 


سا 4 مف 


Oo 


الباب الثالث: الكلام فى العدل 0۳۱ 


هي النّدَمَ على الفعل القبیح. و العَزمَ على أن لا يَعودَ الفاعل إلى مثله ' فی القبح. 

9-9 ۶پ "و۰ 
أن العقابَ یَسمّط عندّهاء فأمًا إذا قارَنَ الم ارم على أن لا يَعود إلى مثله فى َجه 
البح أو في العظّم و زیادة العقاب. فبین الأمَةِ جلاف فی أن العقاب يَسقّطُ هامُنا: 
فمنهم مَن یب إلى سُقوطه ' و هو أبو علىٌ و من وافقه و منهم من يَذَهَبٌ إلى 
أنه لا یَسفُط و هو أبو هاشم و أصحائه. ' 

0 :1 دبا 
اھ تحت !سفاط الجقاب. مت آن كو ات متناولاً لجهة استحقاق 
العقاب؛ من القَبح المُجَرَّدِ أو وجه القَبح. و إذا نا قد بَینا أن التوبة لا زيل 
ا و علن كول گار فا کے کرد نا الهقاب رو 
عنھاء فيَجِبٌ أن یَْطمٌ على أن العقاب ولاف الموضع الذي اجتمعت لام 
على زَوالِه فيه و هو المَوضِمٌ الذي ذ کرناه» و لا ناه إلى غیره مما لم يُمَطْعْ على 
زوال العقاب فیه. 


.١‏ فى «خ» و المطبوع: «فعله». 

۲ فى النسخ: «سقوط». 

7 اه الات المي من ٥‏ - ٤٢۲٣ء‏ و ص ۵ ۵4۲؛ المغنى. ج (١4‏ الأصلح. 
استحقاق الذم التوبة). ص ۳۷٣۳۔٣٣٤۳‏ 

.٤‏ أي لا تزيله وجوباً عقلاً. و إن أزالته كذلك سمعاً. 

۵ فى «خ» والمطبوع: «و لا يتعذاه». 


۳۳ 


کے ہے مامح ہرے.. > ہے ںیون سط۔ 


7 
020 7 -- 81جبجب- .یتسس یی , مو ٩‏ و 


تعریف ببعص مطالب الكتاب یں ا ری نس سس تہ سج کت 
أمّا باب العدل الحاو مطامطو و ل 


و اما باب النبوة 1 
و ما باب الامامة E yS‏ 
و سا باب الوعید تا 211011111111100 


و أمّا باب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر کر بت وی ی اا وعم SES‏ ل نك RES‏ 
و أمّا باب أسماء الله تعالى e‏ 


الفصل الثانی: نصوص مفقودة من الکتاب 9[ 
مطالب و نصوص ساقطة من القسم الأول و الثانی من الذخيرة: E‏ 
آولا: مطلب مختصر من أَوّل الذ خيرة 4( 

ثانياً: أربعة فصول من القسم الأوّل للذخيرة ك9" 


۳۰ 


۳ الذخيرة فى علم الکلام / ج ١‏ 


فصل: فى أنه تعالی واحذ لا انی له فى القِدّم سح ہس ۱۳۲ 
فصلٌ: فى الکلام على الثنويّة 0 9 0 0 00000 
فصل: فی الرٍ على المّجوس مس سس O‏ 
فصل: فی الکلام على النّضَارى رد مم میس فصن کا 
ثالثاً: لاك من 7 القسم الثانى من الذخيرة ی حسم ہس ظط 
ء02 0 1[ e‏ 
٢‏ قصل فى ذ کر ما يَلرَّمُهم على القَول بالمخلوق ہس ہہ ت۴ 
الفصل الثالٹ: طبعات الکتاب و مخطوطاته والعمل عليه Os‏ اا 
النسخ المعتمدة فى التحقیق وم “چس ا 
عملنا فى الکتاب سس تس سٗےٛ وسسسس تن سط 
كلمة الشكر 11:80:07 3 00 
نماذج من تصاوير النسخ ا ا 011 
الذخيرة فى علم الكلام 

تتمّةُ الباب الثالث: و هو باب الكلام فى العدل 
الفصل السادسٌ: الکلام فى التوليد مت Ree‏ 
۱. فصل: فی آنا تفعل علی ا ولد ۴۶ بب من 
الدليل الأوّل 00 سس مس سشتہ شس ۱۱۲ 
الدليل الثانى ا سس سناسہ ی 10100000 
الدليل الثالث م ب اد وي وس اما E‏ 
الدليل الرابع ._ےسممصسٗم سد سشسی 0000 
الدليل الخامس م اا ام ار 
الدلیل السادس 71 0 پ7 
مناقشة الاشکلات التى آوردت على القول بالتولد ی 


الاشكال الأوّل ا اا 


فهرس المطالب 


الإشكال الثاني ص++ص- 9 
الاشكال الثالث 096ئ0" 
بيان الأأقوال النافية لنسبة الأفعال المتولدة إلينا سس 121001111 


إبطال نظريّة الطبع سس تح مت 
٢‏ فصل: في أنّه تعالی يَفعَل على سَبِيلٍ التولِيدٍ 00 
الدلیل الأوّل 1 


مناقشة الاشکالات التی أو ردت على کونه تعالی فاعلاً على سبیل التولید 


الاشکال الأوّل سج سی O‏ 
الا بان ع دي مس 19 
الاشكال الثالث تپ 
الإشكال الرابع مسمس مس سس سس سس 
الااشکال الخامس را ضرغ یا OE‏ ےر نے ا ٹا ا ہما 


4 
4 


۴٣‏ فصل: فی أن من فَعَلَ الفعل مُتَوَلّداَ هل يجو زأن یفعله بعینه مبتداً؟... 
بیان أدلّة عدم جواز أن یکون الفعل بعينه متولداً و مبتداً رکٹ کس مین 
الدليل الأوّل ..٦‏ سس سح سس 


الالیل الرايع ی O‏ 
الفصل السابع: الكلامٌ فى الاستطاعة وأحكامها و ما یَتَعَلقَ بها E‏ 
.١‏ فصل: فى إثبات القُدرۃ و إشارة إلى مُه أحكامها 007 مت" 

الدلیل الأوّل مد ]شس O‏ 


0۳۹ الذخيرة فى علم الکلام اج 


بیان بعض أحكام القدرة ا رر ہے N‏ و بت ۲۰ 
.١‏ فى بیان وجوب وجود مانکون به قادرين LD‏ ۹ 0 


". فى بیان حلول القد رة فى بعض القادر کے ےت 1[ ا سی ے۲۰۱۷ 
٣‏ فی بیان أنّ القدرة غير الصحَة جح دجو مہہ یسو مس 0 TE‏ 


۲ فصل: فی أنّ القدرة لابُدَ من أن یکون لها مَقدورٌ سرت رفس E‏ 


أ. إن القدرة لابد أن يكون لھا مقدور يصح فعله meee‏ 
رشان تعلق القدزة بالضدين 0 ةد يٹڈٍِگیِپيٍپںپْپ,‪ ٹ ‏ "مھ 
ج. بيان تعلّق القد رة بما يقع فی الوقت العاشر O‏ 
د. إن تعلق القدرة لا يكون الا لوجه الحدوث سے مس E‏ 
ھ. إن القد رة غير موجبة للفعل سو ا ا ام ا نی ۱۰۰۰۸ 


۳ فصل: فی أن لد رة تتعلق بالمتَفِي و المختلفب من o‏ 
فى بیان تعلق القد رة بالمتّفق و المختلف ا تسس E‏ 
ابطال أن یکون تعلق القدرة بالعادة مس صمح 1[ E‏ 
فى بيان تعلق القدرة بالضدین و المختلفين 9ب 00 
بیان بعض أحكام تعلّق القد رة بالأفعال کو وو سور ۱۱ 

6 فصل: فی الدّلالة على أن لد رة بَجبٍ أن تدم الفعل 7 قدا 
الدليل الأول O O O ay‏ 

جواب إشكالات الدلیل 00000900007 ۱ 
بيان عدم لزوم تقَدّم الإرادة و العلم و السبب المقارن VO‏ 


بيان وجه لزوم تقدُم النظر على العلم و فرقه مع الإرادة sea‏ 
بيان الفرق بين القد رة و سائر ما يحتاجه الفعل من حيث التقدم أو......... ۱۱۸ 


فهرس المطالب ov‏ 


بيان عدم تعلق القد رة بالباقی a‏ اا نا 

بیان أن مقدو الفُذر یخرج من کونه مقدو راً عند بقائه ۱۰۱۱ 

بيان حقیقة بقاء «الاعتماد» سسجت سی N‏ 

بیان أنّ جهة الحاجة إلى القدرة تمنع من تعلَّقَھا بالفعل حدوثاً أو بقاء..... ۱۲۲ 

بيان أن الفعل یستغنی عن الفاعل فى حالتی الحدوث و البقاء امس ۱۲ 

بيان تفسير صحيح للقول: بأن الفعل متعلّق بالفاعل فی 1000000000 

بيان أن «الکون» يمنع فی حال الحدوث دون البقاء و الوجه فی ذلك ۱۳0۰ 

الدلیل الثالث 00 
جواب الاشکال على الدليل O a‏ ۱ 

الدليل الرابع ھی ١ 10 E‏ 
جواب الاشكال على الدلیل 008+41 بر" 

٥‏ فصل: فى الکلام على بقاء المّد رة و بیان الصحيح منه ہہس س تہ ۶۶ا 
مناقشة دلیل القول بأنٌّ القدرة لا تبقیٰ 0-7 ۱ 007 اا 
مناقشة أدلة القول بان القد رة تبقی ا ا ہس گا 
الدلیل الأوّل و ی 
الدلیل الثانی حم د11 |[ ۱۱ 
الدلیل الثالث و 

۶٢ہ سس‎ aS فصل: فى إبطالٍ تکلیفبِ ما لا طاق‎ ٦ 
|بطال بعض الوجوه المدعاة لقبح تکلیف ما لا یطاق ی‎ 
۱۲۶ eas جواب بعض اشکالات المجبرة رت ا سص اف‎ 

۷ فصل: فى ابطال البَدَلٍ Eee eR Ea a A‏ 
وجوه بطلان المعنى الخاطئ للبدل و جه متاح ووه جود ساسج ا سس ل ۵ ۱۱ 


0۳۸ الذخيرة فى علم الکلام /ج ١‏ 


الفصل الثامن: الکلام فی التکلیفِ ESR‏ 
کیا تمهیدی: فی جملة أصول هذا الباب ےس Es lena‏ 
.١‏ فصلْ: فى حقيقة التكليفي +٭صبتسے.ے 2211010 

التعریف الأوّل و هو المختار ہ س سستہ  O‏ 
التعریف الثانی ہمد NAS o‏ 
التعریف الثالث ست رحس مہہ .سح e‏ 

۲ فصلّ: فی صفات التکلف تعالی ........ ی ی اتب ۵ ۱۵ 
فصل: فى بيان الغَرَضٍ بالتكليفف و وجه الحكمة فيه و فى ابتداء الخلق سا ۱۷۵۷ 
بيان حقيقة التعريض و شروطه وما و رسا ماس و او ا ۱۵ 

وجه اشتراط الإرادة فى التعریض ےم ےس تمہ O‏ 

وجه اشتراط العلم فى التعريض رس یی ا ا es‏ ۲۵۹ 

نفی اشتراط إرادة التوات فی خال التعریض E‏ 

وجه الحکمة فى التكليف و بيان بعض احکامه Aas‏ مل Eee‏ 

بیان وجه الحکمة فی ابتداء الخلق مت مھ سح O E‏ 

esse فصل: فی بيان صفات الأفعال التی يَتَناوَلّها التكليف‎ ٣ 
E تقسيم التكاليف إلى واجب و ندب و نفى المباح‎ 

eae فصلّ: الکَلامُ فيما يَتعلّق بالمُكلَّفِ و ما يَجبُ أن يُکونَ عليه‎ .٤ 
۱ أ. فصل: فی ماهیّة الانسان مہ مہ مس‎ 
بيان الأقوال فى حقیقة الانسان حعسموم ل كت‎ 

إقامة الدلیل علی التعریف المختار للانسان صو و9 .سج یھ 

ابطال الأقوال الاخرف فی حقيقة الانسان سس ا 

ابطال قول معمر ت۶۶۶ وسےوۓوو.0: .×× 

إبطال قول ابن الراوندي و الفوطی و الأسواري 097 تس" 


وجوه أخرئ لابطال قول معمر و غيره مس ی ی ۲۷ 


فھرس المطالب 


إبطال قول ابن الا حشید ص21 
دفاع المصنف عن را فى الانسان ع ب ا Sea‏ 
ب. فصلّ: فى الصفات و الشرائط التى يَكونٌ عليها المُکلف 0)0" 


بیان الأمور الى لا تشترط فى اكات | 

۵ فَصلٌ: الکلامُ فی تکلیف اللَهِ تعالی مَن یَعلَمْأَنَه يَكفُرُ 1۳ 
أ. فصل: فى صحَة إرادة ما عَلِمَ المُريد أنّه لا يم a‏ 
الدلیل الأوّل عیمس ا 


الدليل الرابع O E ETO EOE‏ 
ب. فصل: فی خسن تكليف الله تعالی مَن بَعلَم أنه يَکفُر .سس سس 
الال الأو لجس سوس سمت 0+ 0ہ" 
بیان الوجه فی خسن تكليف من علم أنّه يكفر 100100101101011 
بیان انتفاء وجوه القبح عن تکلیف من غلم أنه يكفر دس مس سس 


بیان حسن تكليف من يُعلم أنّه يموت علی كفره ey‏ 
بيان قبح بعثة نبی يُعلم أنه لا يودي الرسالة..... 52101 


ج. فصل: فى تمييز وجوه خسن تكليفي مَن المعلوم أنه يتعصى 


بیان وجهين لقبح تكليف مَن علم أنه یعصی 1:8230 


0:۰ 


فی بیان حال تكليف الكافر الذي عَلم تعالی أنه إن أبقاه آمن أو تاب 00" 

جواز تکلیف المکلف بما يعصى فيه دون ما يطيع فيه و 0 

حکم تبقية المؤمن الذي إذا بقى كفر O‏ که 

٦‏ فصل: فی وجوب انقطاع التکلیفی يي ی ی 
إشارة إلى تكليف الملائكة فی الآخرة ح تی سس 1 

۷ فصل: فی أنّ الثوابٌ لا یقن بالتکلیفِ و لا یَتعَقيه مِن غیر تراخ مس ہت 
یی“ ہت 


الدليل الأوّل حسم ند مد ےد م اص مھ صا جس 
الدلیل الثاني 0 ص090 "9" 
الدليل الثالث ی- سسس سس سس سسسس مت 
۳ فصلّ: فی أن الجواهر لاق إلا بضد ہے سس ہہ 


۳ 1 ۰ 
المقدمه الاولی: ان جنس الجواهر باق یکر AE ES‏ 


ابطال أن بُحدث الله تعالی الجواهر و یجددها دائماً 


ابطال انتهاء الجواهر إلئ و قت تنعدم فيه بلاضد .... 
المقدمة الثانية: حاجة الجوهر فی وجودہ إلى غيره 7 
نفي حاجة الجوهر فى وجوده إلى معنی «الكون».... 
بح حول بقاء الا کوان و بعض الأعراض 0+" 


۱. فصل: فى جواز القَناءِ على الجَواهِرٍ ب O‏ 
٢‏ فصل: فى ذ کر ما ید على فناء الجَواهِر ین جهة السّمع و 


۵ و و هم وه و وم و و واوا مد مد ص9 و و 


و وم وم مه و وم مه موم هم و و و نو 


الذخيرة فى علم الکلام / ج ۱ 


فهرس المطالب 


نفى حاجة الجوهر فى بقائه إلى معنئ «البقاء» 200000 

51 فصل: فى وجوب فناء الجواهر بالضدً الواحدٍ‎ ٤ 
که‎ SRS فصل: فى صحَة الاعادة عليه‎ ۵ 
بیان جواز الاعادة على الجواهر ال ا ا امہ‎ 
221111100 بیان قذرة الله تعالی عل اعادة مقدوراته‎ 

e فصل: فى ذكر ما يَجبُ إعادئه و لا يَجبُ و كَيفيَة الإعادة‎ ٦ 
أصناف من تجب إعادته أو لا تجب عقلاًأو سمعاً امس‎ 
بيان كيفية الاعادة و الأجزاء التى يجب إعادتها ےت‎ 


عدم وجوب اعادة الحباق مع تفصیل في ذلك 101 0 10 تن شس تہ 
عدم وجوب إعادة التأليف ورس سار ما کر ا رن SA‏ رک تک 7 


کے 
ر 
به 3 
يبعا 


الفصل العاشر: الكلامٌ فى المَعارفِِ و النظر وأحكامهما و ما يَتَعلقٌ بهما 


00000 فصل: فى حَذٌ العلم و بیان مهم أحكامه‎ .١ 
200001 EEE تعريف العلمء و بیان كونه من جنس الاعتقاد‎ 


الفرق بين العلم و الظنّ 1 


٢‏ فصل: فى ذ کر النظر و بیان مهم أحكامه ی 


بیان حقيقة النظر و كونه متّحداً مع الفكر 0۸۸۶۴ 
بيان احكام النظر 0000000 هب 


فى بيان توليد النظر للعلم كا و ل ا ل AA‏ 
الدليل الأول ےو ل ل 
إبطال أن یکون النظر طریقاً أو داعياً إلى العلم yy‏ 

ابطال کون حصول العلم عند النظر بالعادة ۳[ 


وا وم ند هو موم و و و 


بہت الذخيرة فى علم الکلام / ج ١‏ 


نفی أن يكون الاد راك و التذكّر مولَدین للعلم 7 یتس 
تبعيّة العلم للنظر فی الزيادة و النقصان نت 0070000 
نفی أن یکون الخبر مولّداً للعلم مو سس سسجت 
نفی تولید العلم بالدلیل للعلم بالمدلول مہ مس سم 
نفی أن یکون المخالفون ینظرون كنظرنا مرو مس ی 


الدلیل الرابع ل ےہ ح سس سح سس 
٥‏ فَصلٌ: فى أن العباد ید رون على المَعارِفٍ و أنّها ین فعلهم سس 
الدليل الأول o‏ 


إبطال أن تكون المعارف بالطبع ۶ت ھ0" 
نفي أن يكون تکیف المعرفة تكليا يما لا غلم غافبتة جم می 11111 


٦‏ فصل: في وجوب النظر فی معرفة الله عَرَو جل کر ...ہہت 


بیان أن العلم بوجوب النظر مكتسب غير ضروري وحے مس ےسا 
بيان وجوه انتفاء الخوف من ترك النظر عند بعض العقلاء و و 
نفی أن يكون العلم بوجوب النظر أل الواجبات E‏ 
في بیان آن النظر أوّل الواجبات سس SS‏ 
۷ فصل: فی کَیفیّةِ خصول الحَوفِ للعاقل حتّی َب عليه 1 شست 


فهرس المطالب 


بيان وجوه حصول الخوف الموجب للنظر RAR‏ هم o‏ کت 
بحث حول «الخاطر» 9۶ 0011" 
فی بیان الدليل على أن الخاطر من جنس الکلام 0000 سس 

ابطال أن يكون الخاطر إشارة و تجویزه أن یکون كتانة ا اس 

ابطال أن یکون الخاطر اعتقاداً ی 

إبطال أن يكون الخاطر ظا O‏ ا 

بيان مضمون الخاطر ذم رو وده نقح ووو و را وی لا 0 
معارضة الخاطر بخاطر آخر ا لي ا و یت 

۸ فصل: في أنه تعالی موجبٌ على کل عاقل معرفته 000000 
فی بیان أن اللطف فی التكليف لا يتم الا بمعرفة الله تعالیٰ 7-0 
فی بیان أن المعرفة الضرو ریّة لا تُغني عن المكتسبة فی اللطف ٦‏ ص- 000" 
وجوب تبقية المكلف قدرأمن الزمان مس سح 0 
الفصل الحادى عشر: الکلامُ فی اللطفِ 9 .ِ0 00" 
نضا فی ۰ 0001" 0 02 20000 
تعریف اللطف و آقسامه و تسمیات أقسامه ۶ تھھءٰ يہ 


حکم دخول الأبدال فى الألطاف تہ 2 
بیان أحكام الألطاف من حیث الوجوب و الندب و الاباحة 07ص0 


بيان أن الصلاة لم تجب لكون ترکھا مفسدة بل لأنّ فعلها مصلحة وی7۸ 
بيان أن القبائح الشرعیّة لم تقبح لكون ترکها مصلحة. بل لائها مفسدة 000 
حکم تكليف من تكون المفسدة له إذاكانت من فعل غيره و غير الله تعالیٰ - 
٢‏ فصلْ: فى الذّلالة على وجوب اللطفب و قُبح المَفسّدۃ سح تد ےس رای ھا سیت 


:3 الذخيرة فی علم الکلام / ج ١‏ 


الدلیل الأوّل 9 ِ0 ۱۱۱ 
الدلیل الثاني مو مو یٹک ہیمست POSNER SAREE‏ 
الدلیل الثالث ی ۳ ۱۳۱ 

و أمًا الکلامُ فی قبح المَفسّدۃ -ے ل سھ. گاتتا 

۴ فصلٌ: فی شت لالطف له وشن لطلّه فی القبیح 50 سسٹسْ ام 
4. فَصلٌ: فی أنه رو جَلَّ لو لم يَفعَلٍ اللُطف 00 E a‏ 
۵ فَصلٌ: فی اللطفب إذا كان على وجه فى الفعل دون وجه م+>م مس مس ۱۶ ۱۳ 
الفصل الثانى عشر: الکلامُ فى الاصلح سد اس مسمہت سس ڈگ 
. فصلّ: فی ذ کر معانی ألفاظ دو ر بين الفتکلْمین فى هذه الم ألة ۳۲۷۰ 
۲. فصل: فی ذکر الأدلّة علی أنّ الأصلح فیما لا یرجم إلى الدين لا يجب عليه تعالى.. ۳۳۱ 
الدليل الأوّل مت مہ E‏ 
تقریر آخر للدليل الأول م E O‏ 
بیان قد رته تعالیٰ على الزائد ممّا فعله من المنافع ی ۶۶۳ 

نفی أن یکون کل ما هو أصلح قد فعله الله تعالیٰ Te‏ 

بیان الفرق بین الأصلح الواجب و الجائز 09۶۸۶۷ رس 
مناقشة احتمال وجود مفسدة فی الزائد علیٰ ما فعله تعالیٰ سد ۳ 

بیان عدم افتقار زيادة الشهوة إلئ زيادة البنية مسجم سی ۳۲ 

بيان الفرق بين الأصلح في الدين و في الدنيا Ae‏ 

الدلیل الثانى ی O‏ ا 
الدلیل الثالث ۂٌ-سسسبس ‏ سس O‏ ضس ا۶ا 
الدليل الرابع جود ااا ا سي وسور امامت وک سس ور ۴۶۳ 
الدلیل الخامس سح مس E‏ 


فھرس المطالب 


الفصل الثالث عشر: الکلامُ فى الآلام یہ سس سس 
فصلّ: فی اثبات ار ذکر شهم انان 202200007 و0" 
NE E 0 0‏ 
٢‏ فصل: فی ذ کر الوجوء التي يَحسّنٌ عليها الأَلَمُأو بقح 0 ه0 
بیان الوجوه التی يقبح الألم لأجلها ل 
نفى الوجوه التي ادّعی أنّها وجوه لقبح الألم سس تحت 

00 فصل: فى الدلالة علئ لالم يَحسّنٌ للنفع اما مَعلوماً أو مَظنوناً‎ ٣ 
- ہہ‎ ۹۹۹94888۰۷ 
559 نفى أن يكون الظلم حسناً بسبب انتصاف الله تعالئ للمظلوم‎ 
تجویز حسن إيلام الغير من دون رضاه على بعض الوجوہ مت‎ 
0001000 ........... فى بیان حسن الألم مع ظر النفع‎ 

٤‏ فصل: في الدلالة على أن الألَمَ يَحسّنٌ لدّفع الضرَرِ المَعلوم و المّظنون 
۵ فصل: فی اال ود ا ye‏ 
نفی أن یکون حسن المطالبة بالدین لأجل الاستحقاق 00 
قيام الظنٌ فی الاستحقاق مقام العلم یس سس سس 

٦‏ فصل: فی الوجوو التي يَفعَل تعالی الألَمَ لها اےم مت 
فی بیان أن الله تعالیٰ يفعل الألم للاعتبار لا للعوض YS‏ 

۷ فصل: في الرَدٌ علّى البَكرِبَة 9001 O‏ 
بيان السبب الذي دعا البكريّة إلى مذهبهم في الآلام 0 


۸ فصل: فی الرّد علی أصحاب التناشخ yy‏ 


7 


الفصل الرابع عشر: الکلام فى الاعواض 9۶ 0" 


9:1 الذخيرة فى علم الکلام / ج ١‏ 


الوجه الأوّل: الألم المبتدأ منه تعالی 9[ 
الوجه الثانی و الثالث أمره تعالیٰ بالفعل أو إباحته ET‏ 
الوجه الرابع: إلجاؤه تعالئ إلى المضرّة 0000" 
فى بیان ان عوض استخدام العبید على الله تعالیٰ 2 
فى بیان أنَ حُسن استخدام البهائم طريقه العقل e‏ 
۲. فصل: فی أنه عَرو حل بالتمكين من المَضارلم يَتَضَمَّنِ الأعواض 
فی بيان أنه تعالیٰ يضمن بالتمكين الانتصاف لا العوض a‏ 
بات گنفت لعاف ره سس 0ه-صسصسص“ ٰ0 


و 
مس 
5 


۳ فصلْ: فى ذ کر الوجوو التی بُستَحَق علّى العباد بها العوَض سس 


بيان وجوه وجوب العوض العباد ۳۳۷۳0000020071" 


الوجه الأوّل: فعل المضار بالغی و بيان شروطه لع لے صصح 
بيان أنّ عوض قتل الخطأ يكون على القاتل NR‏ 
الو جه الثانى: تسبیب المضارٌ للغير SE RSA DS eS‏ 


بيان معنئ وجوب العوض على البهائم و من لا عقل له SS‏ مات 


٦ب‏ و و و مه و و و وم ٰ۷" 


.٤‏ فصلٌ: فى هَل العِوّضٌ دائم أو مُنَقَطِمْ ؟ دص بسمه‌هس و 0 0 س٣‏ کا 


أدلّة انقطاع العوض 19 
الدليل الأوّل مہم جسیم ی 


1ا نی ی | 


٥‏ فصل: فى هَل یسمّط الیوض بالهبة و الابراء ام لا؟ ت سے سس نت 
٦‏ فصل:فی هل يَزِيدٌ مَبلَعُ العِوَضٍ بالتأخير أم لا؟ سس سس مہہ ۱۹ ۱ 


۷ فصل: فى أنه عَرَّ و جل لا يجب أن يُرِيدَ الیوض عند فِعل الضرّر. 
۸ فصل: فی ذ کر ما يَلرّمُ من الأعواض بإتلافِ النْفوسٍ و إزالة --- 


فهرس المطالب 


مناقشة قول من جزم بالمسألة سم سس سے سس 


e فصل: فی آن المَقتول لا يجب المَطمٌ على أنه لو لم یقت ی لا مَحالةً‎ ٣ 
ی‎ O بیان توقف المصنّف فی المسألة‎ 


الفصل السادس عشر: الکلامٌ فى الأرزاق ہس سس سیت 
. فصل: فی حقيقة الرٌزق و الملك و الفرقِ بينهما o‏ 


0 الذخيرة فى علم الكلام / ج ١‏ 


بیان أن التوكّل لا ینافی طلب الرزق COR N‏ 
بيان أَنْ اختلاط الحلال بالحرام لا ینافی طلب الرزق aE‏ 23 
بيان أن دفع الأعشار للظلمة لا ينافى جواز طلب الرزق Oe‏ 
الفصل السابع عشر: الكلامٌ فی الاسعار سسممحمسسحس و O‏ 
فصل: فی حقیقة السّعرٍ و الوُخصٍ و الغَلاء ا نگکتھ 
بیان معنیٰ السّعر مواد سيب ل الم ا ل ا البو م و ی ۶۱۱ 
بیان معنای الدّخص و الغلاء...... سلم سس ۶۰۱۲ 
فان فا اسر تماق ال ال قار ول ادان کر ر 
الفصل الثامن عشر: الکلامُ فی الأفعال و ما بُستَحَق بها ٹوو رہ 
.١‏ فصل: فی بیان ما بُستَحق على الأفعال ہس سس r‏ اتا 
بیان معانى مابُستحیّ من الأفعال 1 مشش ھت 
تفصيل الکلام فيما يُستحقٌّ من الأفعال 7 ا ا ی 2٩۱۱‏ 
بیان ما يُستحق به المدح, و شروطه مھ ا 

۲. فصلْ: فى صفات الثواب و أحكامه و الکلام في دَوامه و انقطاعه VY‏ 
e‏ مع اشتراط الم شقة مم سی شش ل 
بیان وجه لزوم الثواب علئ فعل الواجب س مس تہ صممٔ سھگ 
بحث حول دوام الثواب و العقاب و انقطاعهما aa‏ 
مناقشة الأدلة التي أقيمت على دوام الثواب و العقاب EES‏ 
الدليل الأول ا CN O‏ 

الدلیل الثانى ۴ O‏ 

الدليل الثالث 00 اا 

الدلیل الرابع سوسسمم سےا 1[ مھ 

EAT فَصلّ: فی استحقاق الم و جهه و كیفیّته و تفصیل أحكامه‎ ٣ 


بیان ما يُستحق به الم و شرطه سس ےم ےن ای ہہ +55 


فھرس المطالب 


بيان حقيقة الترك E O‏ 
بيان الأدلّة على أن الذم يُستحقٌ بأن لا يُفعل الواجب 5036 
بيان أدلّة جواز خلوٌ القادر من الفعل و الترك سس تد 

7 فصل: في أحكام العقاب وجهة استحقاقه و تفصيل أحواله‎ ٤ 
232111011151 00 9۶ص ص0"‎ 
o بيان الأدلة العقلیّة على استحقاق العقاب و مناقشتها‎ 
O الدليل الأوّل مد شس دس‎ 
1201111 1 0 الدليل الثاني‎ 
"0 00. 90ص‎ ٦ الدلیل الثالث‎ 


نفی الدليل العقلى علیٰ دوام العقاب 71ھ" 
التفصیل بين عقاب الکفر و عقاب المعاصى فی الدوام و عدمه 
٥‏ فصل: فى ذ کر ما یْزیل الثواب أو الیقاب من الؤجوہ مس 
فى بطلان التحابط؛ و بيان الأدلّة على ذلك تہ 


الدلیل الرابع کی ند موی او و وا ای توت 
بيان الدلیل على أنّ العقاب يسقط بالتفضل من قبل مالكه ات 
ا انا انا ا e‏ 


و و هم و وم و هم و و و نم و .د .د مين 


00° 


بیان الدليل على أنّ التوبة لا تزيل العقاب می 
مناقشة أدلة القائلين بأ التوبة تزيل العقاب وجوباً 
الدليل الأول a‏ 
الدلیل الثانی ۳[ 
الدليل الثالث 6ھ ھہہ' 


حقیقة التوبة التی بُقطع علئ سقوط العقاب عندها 


الذخيرة فى علم الکلام ۳7 


